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 بسم الله الرحمن الرحيم
ومن  إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،    

له، وأشهد أن لا  ي لل ا م هاد ا م م ل له، ومن  الله همن يهد سيئات أعمالنا،
 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. 

 .(1) ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ 

ٿ  ٿ    ٿڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

 (2) ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ٹٿ  ٹ   ٹ    ٹ

 أما بعد. (3) ژہ  ھ  ھ  ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ 
نازله لك طريقه السالكون، وتلمس مإن أا ل ما سعى إليه الساعون، وسا   

المتلمسون، هو طلب العلم. امن يرد الله به خيراً  فقهه اي الدين)4(؛ لينهل من 
لم نبياء المرسلين، اقد خُص العلماء بأنهم ورثة الأنبياء، وأن الأميراث أا ل 

يورثوا ديناراً  ولا درهما, وإنما ورثوا العلم امن أخذه أخذ بحظٍ واار)5(، اأكرم بهم 
 وارثاً وموروثا.

                                     

 102آل عمران :  (1)
 1النساء :  (2)
 71-70الأحزاب :  (3)
 ، باب النهي عن المسألة.3/94، باب العلم قبل القول والعمل. ومسلم :1/37أخرجه البخاري : (4)
 5والترمذي : ، باب : الحث على طلب العلم.3/354مأخوذ من الحديث الذي أخرجه أبوداود :  (5)
 .6/182:  الترمذي سنن صحيح، فقه على العبادة. وصححه الألبانيباب : ا ل ال ،48/
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ولقد أولى العلماء علم الفقه باهتمام كبير، احفظوه اي الصدور، وكتبوه اي    
 وا، وشرحواوأطنب واالمسائل، اي النوازل وغير النوازل، ااختصر  واالسطور، اقيد

عظيماً، وتراثاً جسيماً، الكثير منه ما زال مخطوطاً  ثاً و لنا مور  وا، اخلفواوهذب
 حبيس الأدراج،  حتاج إلى عنا ة وإخراج، وتدقيق وتحقيق.

ومن جملة ذلك الدر المخزون، والكنز المداون، والجوهر الغالي، كتاب المطلب    
 العالي شرح وسيط الإمام الغزالي، للإمام ابن الراعة.

ا الكتاب، على بعض الط مب، وشرات أن أكون وقد قامت الجامعة بتوزيع هذ
من  (الماجستير )منهم، وكان الجزء الموكل إليَ بالتحقيق، لنيل الدرجة العالمية 

بدا ة الباب الثالث من كتاب الإجارة :) الطواريء الموجبة للفسخ(، إلى الفصل 
 الأول من إحياء الموات.

 ه.أسأل الله التوايق والسداد لكل ما  حبه ويرضا 
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 أسباب اختياري لكتاب المطلب : -

لقد رغبت اي المشاركة اي تحقيق جزء من  المطلب العالي شرح وسيط الإمام    
 منها ما يلي:  ةالغزالي، للإمام ابن الراعة لأسباب عديد

، من حيث (1)أهمية الكتاب : حيث  عتبر من أنفس الكتب اي مذهب الشااعي -1
 . (2)عاته وأدلته، كما سوف  أتي اي بيان أهمية الكتابيته وتفر كثرة مباحثه ونقولا

. (3)مكانة مؤلفه، وتميزه اي الفقه، اهو اقيه المذهب وحامل لوائه اي عصره -2
 .(4)كما سوف  أتي اي مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

رغبة مني اي دراسة مذهب الشااعية، ومعراة تفريعاتهم وضوابطهم  -3
 اتهم.ومصطلح

 خدمة للعلم وأهله. اج هذا الكتاب النفيس؛المشاركة اي إخر  -4
نا وأساتذتنا اي الجامعة اي قسم الفقه بتحقيق جزء من الكتاب، خمشورة مشا  -5

الدكتور: عبد الس مم بن تهم المشرف على بحثي ا يلة الشيخ الأستاذ واي مقدم
 سالم السحيمي.

 

                                     

 بن مناف عبد بن المطلب بن هاشم يرجع نسبه إلى شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد (1)
 وتكاثر صيته، وبعد .وتقدم ذلك في فبرع والشعر، العربية على وأقبل أمه، حجر في يتيما   ...، نشأ قصي
وفروعه، مات  الفقه أصول في فصنف الأثر، متبعا   الأئمة على ورد العلم، ودون الطلبة، وصنف عليه
 .10/5:  النبلاء أعلام ، سير1/192: الكبرى هـ. انظر الطبقات204سنة 

 .61، صفحة : اي المبحث الثاني، من الفصل الثاني (2)

 .2/66شهبة : ابن قاضي انظر طبقات  (3)
 .48، صفحة : الرابع، من الفصل الأولاي المبحث  (4)
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  الدراسات السابقة: -

 هذا الكتاب جمع من الط مب، وهم :اي تحقيق السبقني إلى لقد 
عمر إدريس شاماي: من أول الكتاب، إلى نها ة الفصل الرابع اي كيفية  -1

 إزالة النجاسة.
موسى محمد شقيفات: من أول باب الاجتهاد بين النجس والطهارة ، إلى  -2

 نها ة باب الأواني.

ا ة باب سنن ماوردي محمد: من بدا ة القسم الثاني اي المقاصد إلى نه -3
 الوضوء.

عبد الباسط بن حاج: من بدا ة الباب الثاني اي الاستنجاء، إلى آخر  -4
 الباب الرابع اي الغسل.

عبد الرحمن بن عبد الله الخليل: من بدا ة كتاب التيمم، إلى آخر الباب  -5
 الثاني من كتاب الحيض.     

 يت.اي المتحيرة، إلى نها ة كتاب المواق باب  أحمد العثمان: من  -6

 عمار إبراهيم: من الباب الثاني اي الأذان، إلى باب استقبال القبلة. -7

محمد سليم: من بدا ة  الباب الثالث اي استقبال القبلة، إلى نها ة تكبيرة  -8
 الإحرام.

 دوريم تامة علي آي: من بد ة القول اي القيام، إلى نها ة الركوع. -9

ا راع الرأس من الركوع، عمر السلومي: من بدا ة القول اي الاعتدال إذ -10
 إلى آخر الباب الرابع كيفية الص مة.

عبد المحسن المطيري: من بدا ة الباب الخامس اي شرائط الص مة  -11  
 ونواق ها، إلى بدا ة موضع سجود السهو.



 
9 

محمد المطيري: من بدا ة موضع سجود السهو من الباب السادس اي  -12
رابعة: إذا أحس الإمام بداخل اي الركوع، أحكام السجدات، إلى نها ة المسألة ال

 من كتاب ص مة الجماعة.
عيسى الصاعدي: من بدا ة المسألة الخامسة من كتاب ص مة الجماعة،  -13

 إلى نها ة كتاب ص مة الجماعة.
سلمان العلوني: من بدا ة كتاب ص مة المساارين، إلى نها ة الشرط  -14

 .الرابع من شروط ص مة الجمعة وهو العدد
اايز الحجيلي: من بدا ة الشرط الخامس من شروط ص مة الجمعة وهو  -15

 الجماعة، إلى نها ة كتاب ص مة الجمعة.
محبوب المرواني: من بدا ة كتاب ص مة الخوف، إلى نها ة كتاب ص مة  -16

 الاستسقاء.
عبد العزيز العنزي: من بدا ة كتاب الجنائز، إلى نها ة الطرف الثاني  -17

 لي.ايمن  ص
بدر الشهري: من بدا ة الطرف الثالث اي كيفية الص مة، إلى ناهية باب  -18

 التارك الص مة.
محمد االح المخلفي الحربي: من بدا ة كتاب الزكاة، إلى نها ة الشرط  -19

 الرابع: أنه لا يزول ملكه اي أثناء الحول.
 سوم، إلىخالد الخليفة: من بدا ة الشرط الخامس من شروط الزكاة : ال -20

 الأداء اي تأخير الزكاة. نها ة القسم الثالث : اي طرق 
 أحمد الشريفي: من بدا ة زكاة العشرات، إلى نها ة زكاة النقدين. -21
 محمد نسيم: من بدا ة زكاة التجارة، إلى نها ة كتاب الزكاة. -22
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 إبراهيم مغيرا: من بدا ة كتاب الصيام، إلى نها ة مبيحات الإاطار. -23
 من بدا ة موجبات الإاطار إلى نها ة كتاب الاعتكاف. صالح اليزيدي: -24
 محمد  اسر: من بدا ة كتاب الحج، إلى نها ة مقاصد الحج. -25
عبد الرحمن الذبياني: من بدا ة الباب الثاني من مقاصد الحج، إلى  -26

 نها ة الباب.
المرتبة الثانية،  عيسى رزيقية : من كتاب البيوع القسم الأول، إلى نها ة -27

 وهي العلم بالقدر.
عبد الله الشبرمي: من بدا ة المرتبة الثالثة: وهي العلم بالصفات بطريق  -28

 الرؤية، إلى نها ة الباب الثاني: اي اساد البيع من جهة الربا.
عبد الله الجراالي: من بدا ة الباب الثالث: اي اساد العقد من جهة نهي  -29

 الباب الرابع: اي اساد العقد لان مام ااسد إليه. الشارع، إلى نها ة
خالد الغامدي: من بدا ة القسم الثاني: من لزوم العقد وجوازه، إلى نها ة  -30

 الفصل الأول اي حد السبب.
باسم المعبدي: من بدا ة القسم الثاني اي حكم السبب، إلى نها ة القسم  -31

 الثاني: اي مبط مت الخيار ودوااعه.
لد العتيبي: من القسم الثالث من كتاب البيع اي حكمه قبل العقد خا -32

 وبعده، إلى نها ة القسم الأول: الألفاظ المطلقة اي العقد.
عبد الله سعد العتيبي: من بدا ة القسم الثاني: ما  طلق اي الثمن، إلى  -33

 .(وهو الشجر)نها ة اللفظ الخامس 
، إلى نها ة الباب (أسامي الشجر )س اهد العتيبي: من بدا ة اللفظ الساد -34

 الأول: مداينة العبد.
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عاصم جمعة: من بدا ة الباب الثاني اي الاخت مف الموجب للتحالف،  -35
 إلى نها ة الجنس الأول: وهو الحيوان من كتاب السلم.

عبد الرحمن الرخيص: من بدا ة الجنس الثاني: اي أجزاء الحيوان  -36
ي اي كتاب السلم، إلى نها ة الشرط الثاني من شروط وزوائده، من الباب الثان

 المرهون.
عبد العزيز العجيمي: من بدا ة الشرط الثالث من شروط المرهون، إلى -37

 نها ة الوجه الثاني من التصراات اي المرهون والوطء.
عادل خديدي: من بدا ة الوجه الثالث اي التصراات اي المرهون  -38
 النزاع الأول من الباب الرابع، النزاع اي العقد. ، إلى نها ة(الانتفاع )
، إلى نها ة القسم (القبض)ناصر باحاج: من بدا ة النزاع الثاني اي  -39

 الأول من كتاب التفليس.
خالد عفيفي: من بدا ة القسم الثاني من كتاب التفليس، إلى نها ة الفصل  -40

 الأول من كتاب الحجر.
الفصل الثاني من كتاب الحجر، إلى نها ة حسين الشهري: من بدا ة  -41

 الباب الثاني من كتاب الصلح.
ب مل عبد الله: من بدا ة الباب الثالث من كتاب الصلح، إلى نها ة الباب  -42

 الأول من كتاب ال مان.
ب مل سلطان: من بدا ة الباب الثاني من كتاب ال مان، إلى نها ة الباب  -43

 الأول من كتاب الوكالة.
خالد السليماني: من بدا ة الباب الثاني: اي الوكالة، إلى نها ة كتاب  -44

 الوكالة.
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: من بدا ة الإقرار، إلى نها ة اللفظ الثامن من الأقارير ىنا ف اليحي -45
 المجملة.
عبد الرحمن الفارسي: من بدا ة اللفظ التاسع من الأقارير المجملة، إلى  -46

 نها ة كتاب الأقارير. 
عالم: من بدا ة كتاب العارية، إلى نها ة الباب الأول: اي أركان نوح  -47

 ال مان من كتاب الغصب.
ناصر العمري: من بدا ة الباب الثاني: اي الطواريء على المغصوب،  -48

 إلى نها ة كتاب الغصب.
صالح الثنيان: من بدا ة كتاب الشفعة، إلى نها ة الفصل الأول، من  -49

 الباب الثاني منه.
وليد المرزوقي: من بدا ة الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب  -50

 الشفعة، إلى نها ة الكتاب.
محمد مروان وليد: من بدا ة كتاب القراض، إلى نها ة الباب الثاني: اي  -51

 حكم القراض.
س ممة الجهني: من بدا ة الباب الثالث من كتاب القراض إلى نها ة  -52

 المساقاة. الباب الأول: اي كتاب
رجاء محمد: من بدا ة الباب الثاني: اي حكم المساقاة الصحيحة، إلى  -53

 ة(.ر نها ة الباب الأول من كتاب الإجارة)أركان الإجا
أحمد راشد الرحيلي: من بدا ة الباب الثاني من كتاب الإجارة، حكم  -54

 الإجارة الصحيحة، إلى نها ة الباب.
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 خطة البحث : -

 ، الفهارس.المحقق الدراسة ، قسم النص : مقدمة ، قسمالبحث يتكون من 
 المقدمة وتشمل ما يلي :  
 اتتاحية.الا -
 الدراسات السابقة. -

 خطة البحث. -

 منهج البحث. -

 وايه تمهيد واص من:  القسم الأول:الدراسة،
 غزالي وكتابه الوسيط، وايه مبحثان:ال: التمهيد

 :مطالب ةلى سبعمل عت: ترجمة موجزة للغزالي وتشالمبحث الأول
 كنيته، ولقبه.و المطلب الأول: اسمه، ونسبه، 

 نشأته، ووااته.و المطلب الثاني: مولده، 
 المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورح مته ايه.

 المطلب الرابع: شيوخه، وت ممذته، وايه ارعان:
 الفرع الأول: شيوخه.
 الفرع الثاني: ت ممذته.

 اء العلماء عليه.المطلب الخامس: مكانته العلمية، وثن
 المطلب السادس: مصنفاته.
 المطلب السابع: عقيدته.
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 .المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط
 الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام ابن الراعة، ويشتمل على ستة مباحث.

 المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه.
 المبحث الثاني: مولده، ونشأته، ووااته.

 ث: شيوخه، وت ممذته، وايه مطلبان:المبحث الثال
 المطلب الأول: شيوخه.
 المطلب الثاني: ت ممذته.

 المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
 المبحث الخامس: مصنفاته.
 المبحث السادس: عقيدته.

 الفصل الثاني: دراسة الكتاب، ويشتمل على خمسة مباحث.
 بته إلى المؤلف.المبحث الأول: اسم الكتاب، ونس
 المبحث الثاني: أهمية الكتاب.

 المبحث الثالث: مصادر المؤلف اي الكتاب.
 المبحث الرابع: منهجه اي الكتاب.

 المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها.
  .القسم الثاني: النص المحقق، من بدا ة الفصل الثالث من كتاب الإجارة

إلى نها ة الفصل الأول من كتاب إحياء الموات.  )الطواريء الموجبة للفسخ (،
، من الجزء الثالث 236، إلى اللوحة : 200( لوحة، من اللوحة :65ويقع اي )

 ، من الجزء الرابع عشر من الكتاب.29عشر، ومن اللوحة الأولى، إلى اللوحة : 
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 الفهارس :
 ، وهي تسعة اهارس على النحو التالي: ال مزمةوضع الفهارس الفنية 

 اهرس الآ ات القرآنية. -أ
 اهرس الأحاديث النبوية. -ب

 اهرس الآثار. -ت

 اهرس الأع مم. -ث

 اهرس الأبيات الشعرية. -ج

 اهرس الأماكن والبلدان. -ح

 اهرس المصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة. -خ

 اهرس المصادر والمراجع. -د

 اهرس الموضوعات. -ذ
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 :منهج التحقيق

  المنهج التالي : لياي عم تاتبعلقد 

 حسب القواعد الإم مئية الحديثة.نص ال تخنس (1

 ؛، وجعلتها أص مً (1130رقم ) نسخة مكتبة أحمد الثالث اي تركيا اعتمدت (2
، ورمزت لها بـ ) أ (، طمس ولا سقطلأنها واضحة الخط، ولا يوجد بها 

(، ورمزت لها 279وقمت بمقابلتها مع نسخة دار الكتب المصرية رقم )
بين النسختين، وذلك ايما عدا الآ ات القرآنية،  . وأثبت الفروق بالرمز ) ب(

وصيغ التمجيد والثناء على الله تعالى، وصيغ الص مة والس مم على النبي 
  ، وصيغ الترضي والترحم. -صلى الله عليه وسلم  –

ته ضعختان وكان الصواب اي إحداهما، أثبته اي المتن، وو إذا اختلفت النس (3
 ما ورد اي النسخة الأخرى. اي الحاشية إلى تر ين، وأشبين ق

[ وأشرت معقواتين]إذا اتفقت النسختان على خطأ صححته ووضعته بين  (4
 إلى ذلك اي الحاشية.

إذا اقت ى الأمر زيادة حرف أو كلمة  ستقيم بها المعنى، وضعته بين  (5
 [ وأشرت إلى ذلك اي الحاشية.معقواتين]

 [ اي الحاشية.معقواتينه بين]تالمكرر ووضع تحذا (6

اتفقت النسختان على طمس أو بياض، اجتهدت اي إثبات معنى إذا  (7
[ وأشرت معقواتين، مسترشداً اي ذلك بكتب الشااعية، وأجعلها بين ]مناسب

 إلى ذلك اي الحاشية.
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 بين المتن والشرح، اجعلت المتن بين قوسين، بخطٍ أسود عريض. ميزت (8

/ مع كتابة  إلى نها ة كل لوحة اي المخطوط بوضع خط مائل هكذا أشرت (9
 . السفليلوحة اي الهامش رقم ال

الآ ات القرآنية، وبينت اسم السورة، ورقم الآ ة، وقد كتبتها بالرسم  عزوت  (10
 العثماني.

أو أحدهما  ،الأحاديث النبوية، اإذا كان الحديث اي الصحيحين خرجت  (11
اإن لم  كن ايهما أو اي  بذلك، وخرجته منهما، أو من أحدهما. اكتفيت
، عزوته إلى مظانه من كتب الحديث الأخرى، وبينت درجته أحدهما

 معتمداً على أقوال العلماء ايه.

 عزوت الآثار إلى مظانها.  (12

وثقت المسائل الفقهية، والنقول التي ذكرها الشارح من مصادرها الأصلية   (13
 من كتب المذهب، اإن تعذر ذلك اعن طريق الكتب التي نقلت أقوالهم.

 ي نقلها ابن الراعة عن غيره بين قوسين. جعلت النقولات الت  (14

 الألفاظ الغريبة، والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان. تشرح  (15

 عند الحاجة إلى ذلك. العلمية، وذلك المسائل ت على بعضقعل  (16

بينت الصحيح من الأقوال، والأوجه، والمعتمد اي المذهب، إذا لم يبين   (17
 الشارح ذلك.

ين، بما  عادلها من المقادير ييس، والمواز دير الأطوال، والمقابينت مقا  (18
 الحديثة المتداولة اي عصرنا.

 ترجمت باختصار للأع مم الوارد ذكرهم اي النص المحقق.  (19
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 .عرات الأماكن الواردة اي الرسالة  (20

 التزمت بع ممات الترقيم، وضبطت ما  حتاج إلى ضبط.  (21

  .البحثوضعت الفهارس الفنية ال مزمة، كما هو موضح اي خطة   (22
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 القسم الأول : 
 ن:ويشتمل على تمهيد وفصلي

 التمهيد : ترجمة موجزة للإمام الغزالي

 ترجمة موجزة للإمام ابن الرفعة الأول:الفصل 

 دراسة الكتاب المحقق  الثاني:الفصل 
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 التمهيد: الغزالي وكتابة الوسط
 وفيه مبحثان :

 الي المبحث الأول : ترجمة الإمام الغز 
 ويشتمل على سبعة مطالب: 

 اسمه، ونسبه، وكنيته ولقبه  الأول:المطلب 
 مولده، ونشأته، ووفاته  الثاني:المطلب 

 المطلب الثالث : طلبه للعلم، ورحلاته .
 المطلب الرابع : شيوخه، تلاميذه .  وفيه فرعان :

 الفرع الأول : شيوخه .
 .الفرع الثاني : تلاميذه 

  .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليهالمطلب الخامس : 
 .المطلب السادس : مصنفاته

 .المطلب السابع : عقيدته
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: بالإمام الغزالي، وفيه سبعة مطالالمبحث الأول : ترجمة   

  (1)اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه. المطلب الأول : 
 اسمه ونسبه :

 . (3)لغزالي الشااعي، ا (2)هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي
 
 
 
 
 

                                     

، 4/10من غبر  ، العبر اي خبر19/322: ، سير أع مم النب مء4/216انظر وايات الأعيان: (1)
، شذرات 1/293: طبقات ابن قاضي شهبة، 12/185، البدا ة والنها ة:6/191الطبقات الكبرى 

 .6/18الذهب:
بخراسان، تشمل بلدتين  قال لإحداهما : الطابران،  نسبة إلى بلدة طوس التي ولد ايها، وهي مدينة (2)

 . 4/49، معجم البلدان 8/263نساب:الأانظر وللأخرى : نوقان، ولهما أكثر من ألف قرية 
اختلف اي ضبطها بين تشديد الزاي وتخفيفها، والتشديد هو المشهور، ايكون نسبة إلى حراة غزل  (3)

 .2/288، العبر:1/95، التنقيح:1/98ت الأعيان: الصوف التي كان  حتراها أبوه، انظر وايا

وذهب آخرون إلى تخفيف الزاي، وقال بعض من خففها: أنها نسبة إلى بلدة غزالة، وقد جاء عن الغزالي  
نظر نسبة إلى غزالة ". ا –بتخفيف الزاي  –أنه قال : "  قولون اي : الغزالي، وإنما أنا الغزالي 

: هي نسبة إلى غزالة بنت كعب من قرى طوس.  وقيل وهي قرية ،19/343، والسير:1/95التنقيح:
 .1/18بار. انظر إتحاف السادة المتقين:حالأ
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 كنيته :
اتفق المترجمون للغزالي على أنه  كنى بأبي حامد، مع أنه لم  عرف له ولد بهذا 

    (1)بل ذكر أنه لم  عقب إلا البنات ،الاسم
 

 لقبه :
ولكن أشهر هذه الألقاب، حجة الإس مم، ثم زين  ،لقب الإمام الغزالي بألقاب عديدة

  (2)الدين.
 

 

 

 

 

 

                                     

 . 6/211الطبقات الكبرى: (1)
 .1/293:طبقات ابن قاضي شهبة، 19/322سير أع مم النب مء : (2)
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 وفاته.و نشأته، و مولده،  ي :المطلب الثان
 مولده :

 (1)هـ باتفاق أغلب كتب التراجم 450ولد الإمام الغزالي بطوس سنة 
 نشأته :

 أكل إلا من كسب يده  نشأ الإمام الغزالي اي كنف أبيه الذي كان اقيراً صالحاً، لا
اي حراة غزل الصوف، وكان  طوف على الفقهاء والوعاظ ويجالسهم، اإذا سمع 

م بكى وت رع إلى الله أن يرزقه ابناً اقيهاً وواعظاً، ارزقه الله محمداً أاقه ك ممه
  (2)أقرانه، وأحمد الواعظ المؤثر

ولكون الغزالي من أسرة اقيرة اقد لجأ بعد وااة أبيه هو وأخوه أحمد إلى طلب العلم 
  سد رمقهما، اكان ذلك هو السبب اي علو اي المدارس؛ للحصول على ما

  (3)( ون إلا للهطلبنا العلم لغير الله اأبى أن  ك ) :ولذا كان الغزالي  قول درجتهما،
 
 

                                     

. وقيل 1/293: طبقات ابن قاضي شهبة، 185/: ، البدا ة والنها ة6/193الكبرى:الطبقات انظر  (1)
 .4/218وايات الأعيان:انظر هـ  451سنة 

 . 1/7:المتقين ، إتحاف السادة6/194الطبقات الكبرى:انظر  (2)

وأخوه أحمد هو : أبو الفتوح، مجد الدين، كان اقيهاً غلب عليه الوعظ، والميل إلى الانقطاع والعزلة، كان 
داد نيابة عن أخيه أبي حامد لما ترك التدريس مليح الوعظ، حسن المظهر، درس بالمدرسة النظامية ببغ

 .هـ 520الذخيرة اي علم البصيرة ( تواي بقزوين اي سنة  )ة ايه، اختصر الإحياء وله ا  اً زهاد
 .1/17:المتقين ، إتحاف السادة6/193الطبقات الكبرى:انظر  (3)
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 وفاته : 
ه، وكانت وااته 505الآخرة سنة : الإثنين الرابع عشر من شهر جمادى تواي يوم

 .(1)قصبة ب مد طوس ودانه بالطابران 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 .12/185لنها ة:، البدا ة وا19/343سير أع مم النب مء:، 4/218وايات الأعيان:انظر  (1)
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 طلبه للعلم ورحلاته. المطلب الثالث :
التعلم منذ صغره، ويظهر أنه تلقى اي هذه المرحلة  –الله رحمه  –بدأ الغزالي 

مبادئ العلم كالقراءة والكتابة والأدب، ثم قرأ اي صباه شيئاً من الفقه ببلده على 
 .(1)الشيخ الراذكاني

هـ، ولازم إمام الحرمين  470سابور عام يثم رحل مع طائفة من طلبة العلم إلى ن 
المذهب والخ مف والجدل والمنطق وغيرها من  أبا المعالي الجويني حتى برع اي

 .(2)يف، حتى صار شيخه  ظهر الفخر بهالعلوم، وشرع اي التصن
، إذ كان مجلسه مجمعاً لأهل العلم، اناظر العلماء (3)ثم قصد الوزير نظام الملك

اي مجلسه، وقهر الخصوم، اانبهر به الوزير، وولاه التدريس بمدرسته ببغداد، 
 . (4)فصاحته وعلومه، وعظم أمرهاأعجب الخلق ب

                                     

نسبة إلى راذكان : وهي قرية من قرى طوس، وهو أبو حامد، أحمد بن محمد الراذكاني الطوسي، تفقه  (1)
: وايات إلى إمام الحرمين الجويني. انظر يرتحلزالي عليه اي أول حياته، قبل أن الإمام الغ

 . 4/217يان:الأع
سير أع مم انظر  ،27مام الغزالي صفحة : اي مطلب شيوخ الإ الجوينيستأتي ترجمة الإمام  (2)

 .6/196، الطبقات الكبرى:19/323النب مء:
هو : الوزير الكبير أبو علي، الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي،، كان مجلسه عامراً بالقراء  (3)

وهو  والفقهاء، أنشأ المدارس الكبرى ببغداد ونيسابور، وثالثة بطوس، ورغب اي العلم، قتله أحد الباطنية
 هـ. 485صائم اي رم ان سنة 

 .2/349، العبر: 19/94:انظر سير أع مم النب مء
 . 6/197، الطبقات الكبرى : 4/230:وايات الأعيان انظر  (4)
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أحمد مكانه، ثم توجه إلى هـ توجه لأداء اري ة الحج وأناب أخاه 488واي عام 
هـ امكث بها  سيراً، ثم انتقل إلى بيت المقدس وجاور به 489خلها سنة دمشق ود

مدة، ثم عاد إلى دمشق ومكث بها عشر سنين معتكفاً اي الجامع الأموي، وصنف 
 كتابه : إحياء علوم الدين. اي هذه الفترة

، ثم قفل راجعاً إلى (1)ثم ساار إلى مصر، ومنها إلى الإسكندرية، وأقام بها مدة
ثم رجع إلى  الإحياءخراسان امر ببغداد وعقد بها مجلس الوعظ، وحدث بكتابه 

  .(2) بلده طوس واشتغل بتصنيف الكتب اي عدة انون 
يه بعض الوزراء بالتدريس اي نيسابور  ولما آلت الوزارة إلى اخر الملك ألح عل

بالنظامية، اأجابه إلى ذلك مدة من الزمن، ثم ترك التدريس ورجع إلى بيته اي 
طوس حيث اتخذ له مدرسة للفقهاء بجانب بيته، ووزع أوقاته على التدريس 

 .(3)والاشتغال بالعبادة، إلى أن توااه الله تعالى
  
 

 

 

                                     

والمراد بالإسكندرية : الإسكندرية العظمى التي  .6/119، الطبقات الكبرى : 4/230وايات الأعيان :  (1)
لة، كثيرة الآثار، وايها المنارة التي على ساحل البحر، طولها مائة اي ب مد مصر، لا توصف سعة وج م

 . 1/182بن ايلفوس الرومي.   انظر معجم البلدان :  وخمسة وسبعون ذراعاً، وقد بناها الإسكندر
 .4/230، وايات الأعيان:6/200الطبقات الكبرى: (2)
 .19/324سير أع مم النب مء: (3)
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 ان.وايه ارع .هتلاميذو  شيوخه المطلب الرابع :

 الفرع الأول : شيوخه :
على جمع من أهل العلم، واستفاد من علومهم، ومن  –رحمه الله  –تتلمذ الغزالي 
 أبرزهم :
 

سابوي، يعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي الن .1
درس علي أبي القاسم الإسكااي.  إمام الحرمين، رئيس الشااعية بنيسابور،

 ومن تصانيفه النها ة، ،مام عند الشااعية االمراد به هوومتى أطلق الإ
من ، وعليه أخذ الغزالي كثيراً ه378حكام السلطانية، تواي سنة والأ
 .(1)العلوم

وقد قرأ عليه الغزالي طرااً أحمد بن محمد الراذكاني الطوسي،  أبو حامد، .2
  .(2)من الفقه اي صباه

الشيخ المسند  يد الله، المروزي، الحفصي،أبو سهل محمد بن أحمد بن عب .3
لصحيح البخاري، حدث به بمرو ونيسابور، وسمع منه نظام الملك وحمله 

هـ، وقيل :  465إلى نيسابور احدث بالصحيح اي النظامية، مات اي سنة 
 . (3)سمع منه الغزالي صحيح البخاري هـ. 466

                                     

 .1/255وطبقات ابن قاضي شهبة : ، 5/165والطبقات الكبرى: ،18/468انظر سير أع مم النب مء: (1)
 .91/ 4. انظر الطبقات الكبرى :52وقد سبقت ترجمته صفحة :  (2)
 . 6/200، الطبقات الكبرى:18/244:سير أع مم النب مء، 4/175انظر: الأنساب: (3)
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، تفقه على سليم شقيهيم بن نصر المقدسي، ثم الدمأبو الفتح، نصر بن إبرا  .4
 لتقريب، وغيرها، مات اي دمشقالرازي، من تصانيفه : التهذيب وا

 .(1)وأخذ عنه الغزالي بدمشق أثناء إقامته بها ،هـ490سنة

 

الرواسي، الدهشتاني، ن، عمر بن عبد الكريم بن سعدويه، .أبو الفتيا5
إنه سمع من  الإمام الحااظ المكثر الرحال، كان بصيراً بالحديث محققاً، قيل

سار إلى مرو ليدرس  ومسلم، سمع منه البخاري  ث مثة آلاف وستمائة شيخ،
 .(2)هـ. 503الحديث بها امات سنة 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                     

 .1/274، طبقات ابن قاضي شهبة:2/363انظر العبر: (1)

 .19/317، سير أع مم النب مء:6/215بقات الكبرى:انظر: الط (2)
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 الفرع الثاني : تلاميذه :
ذ على يد الإمام الغزالي جموع غفيرة من طلبة العلم حينما ولي التدريس تتلم

 .بنظامية بغداد ثم اي نيسابور ثم اي بلده طوس
قال ابن العربي: ) رأيت الإمام الغزالي ببغداد،  ح ر مجلس درسه نحو أربعمائة 

 .(1)عمامة من أكابر الناس وأااضلهم  أخذون العلم عنه (
 وسأقتصر على بعض منهم، كما يلي :

 من كبار ،أبو الحسن، علي بن المطهر بن مكي بن مق مص الدينوري  .1
 ه ابن عساكر، وكانت وااته سنةوى عنت ممذة الغزالي، كان اقيهاً صالحاً، ر 

 (2)ه.533

المعروف بابن  أبو بكر، محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي الإشبيلي .2
العربي المالكي، العالم الحااظ، صاحب التصانيف الشهيرة اي التفسير 

 . (3)ه543والحديث والفقه والأصول، مات بفاس سنة 

الرقمي، الصواي، تفقه على  لغنوي أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن نبهان ا .3
 .(4)هـ543الإمام الغزالي، وكتب الكثير من تصانيفه، مات ببغداد سنة 

 
 
 

                                     

 .6/23شذرات الذهب:انظر  (1)
 .1/256:الإسنوي ، طبقات 7/237الطبقات الكبرى:انظر  (2)
 . 4/125، العبر: 20/197الطبقات الكبرى:انظر  (3)
 .6/36الطبقات الكبرى: انظر (4)
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برع وصنف اي الفقه، ، بن منصور النيسابوري  أبو سعد، محمد بن  حيي .4

من كل الب مد، العلم وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور، ورحل إليه طلبة 
   .(1)هـ 548قتل سنة 

المعروف بابن  و عبد الله، الحسين بن نصر بن محمد الجهني، الكعبيأب .5
خميس كان حسن الخلق، تفقه على الغزالي ببغداد، وله مصنفات عدة، 

 .(2)الموصلي هـ552مات سنة 
 

 

 

 

 

 

 
                                     

 .1/325:طبقات ابن قاضي شهبة، 2/223وايات الأعيان:انظر  (1)
 . 20/291: سير أع مم النب مء، 2/139وايات الأعيان:انظر  (2)
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 . مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب الخامس :
ة، اقد سبق منااسيه، وتفوق بلغ الإمام الغزالي منزلة عظيمة، وتبوأ مرتبة عالي

وكان  ح ر مجلسه أكابر  (1)على أقرانه، حتى عُدَ مجدداً للقرن الخامس
 .(2)العلماء
بع اً من أقوالهم  بعلمه وإمامته، وهاك واليه، وشهدكثير من العلماء ع وقد أثنى
 ايه:   

 .(3)(الغزالي بحر مغدق :)وصفه شيخه إمام الحرمين اقال  
، اه م صبرت! الآن  :)لما رأى كتابه المنخول أ  اً  ايه وقال دانتـني وأنا حي 

  (4)(كتابك غطى على كتابي
أبو حامد إمام الفقهاء على الإط مق، ورباني الأمة  :)وقال عنه ابن النجار 

بالاتفاق .....، اشتهر ا له بين العباد، واتفقت الطوائف على تبجيله 
 .(5)(وتعظيمه..

 
  

                                     

 . 1/26إتحاف السادة :انظر  (1)
 .12/185البدا ة والنها ة:انظر ابلة. الخطاب من رؤوس الحن يكابن عقيل وأب (2)
 .6/196الطبقات الكبرى:انظر  (3)
 .19/335:انظر سير أع مم النب مء (4)
 .19/335:سير أع مم النب مء، 6/216الطبقات الكبرى:انظر  (5)
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أبو حامد الغزالي  :) (1)اصره أبو الحسن عبد الغاار الفارسيوقال عنه زميله ومع
لساناً وبياناً،  حجة الإس مم والمسلمين، إمام أئمة الدين، من لم تر العيون مثله
  .(2)(ونطقاً وخاطراً ... أنظر أهل زمانه، ... وظهر اسمه اي الآااق 

حجة الإس مم،  الشيخ الإمام البحر، :)كما أثنى عليه الحااظ الذهبي اقال  
 (3)(المفرط ، صاحب التصانيف، والذكاءأعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد ...

 . (4)(واي الجملة ما رأى الرجل مثل نفسه  :)وقال اي العبر أ  اً  
برع اي علوم كثيرة وله مصنفات اي انون متعددة، اكان  :)وقال الحااظ ابن كثير

 . (5)(..يه.امن أذكياء العالم اي كل ما يتكلم 
 
 
 
 

                                     

 الفارسي الحسن أبو الحااظ الغاار عبد بن محمد بن الغاار عبد بن إسماعيل بن الغاار عبدهو  (1)
 ومجمع مسلم لصحيح المفهم صنف، والخ مف الفقه عنه وأخذ سنين أربع الحرمين إمام لازم، النيسابوري 
تواي سنة  ،بليغاً  اصيحاً  لغوياً  محدثاً  حااظاً  إماماً  انك، نيسابور لتأريخ والسياق الحديث اي الغرائب
 . 173/ 7: الكبرى  طبقات، ال1/306:  شهبة قاضى ابن طبقاته. 529

 .6/204الطبقات الكبرى:انظر  (2)
 .19/322 : سير أع مم النب مءانظر  (3)
 .2/387انظر العبر (4)
 .21/186انظر البدا ة والنها ة : (5)
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  .السادس :  مصنفاته المطلب

 عد الإمام الغزالي من العلماء المكثرين من التأليف، اقد شرع به اي سن مبكر، 
اترك مخزوناً تراثياً إس ممياً عظيماً، تزخر وتفخر به المكتبة الإس ممية اي شتى 

ى أحصيت كتب الغزالي التي صنفها ووزعت عل :)الفنون، حتى قال بع هم 
  .(1)(عمره اخص كل يوم أربعة كراريس 

ولقد اهتم المترجمون بتعداد مؤلفاته، وحصر أسمائها، و قد قام الدكتور : عبد 
بجمع واستقراء وتتبع كل ما نسب إلى  (مؤلفات الغزالي  :)الرحمن بدوي اي كتابه 

الغزالي من مؤلفات، وبين حاله من حيث ثبوت نسبته للغزالي من عدمها، ومن 
 يث وجود الكتاب أو اقدانه، وكونه مطبوعاً أو مخطوطاً.ح

 :الفقهية، لارتباطها بالبحث، وهي بمؤلفاته وسأشير هنا إلى أشهر مؤلفاته، مبتدئاً 
نها ة ) كتاب شيخه إمام الحرمين الجويني : وقد لخص ايه (2)كتاب البسيط  .1

 . (المطلب اي دراسة المذهب

ولكني ) :  (4)ط، حيث قال الغزاليوهو اختصار للبسي (3)كتاب الوسيط  .2
 صغرت حجم الكتاب بحذف الأقوال ال عيفة، والوجوه المزيفة السخيفة

                                     

  1/27سادة المتقين :اتحاف الانظر  (1)
جزاء منه اي رسائل علمية بالجامعة الإس ممية، وتوجد منه نسخة مصورة بقسم أ ققتوقد حُ  (2)

 .( 7111المخطوطات بالجامعة تحت رقم )
 اي دار الس مم بمصر. ومحمد محمد تامر وهو مطبوع بتحقيق أحمد محمود إبراهيم، (3)
 1/103الوسيط : (4)
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وزيادة  ،والتعريفات الشاذة النادرة، وتكلفت ايه مزيد تأنق اي تحسين الترتيب
 تحدق اي التنقيح والتهذيب(.

 من اً و كتاب الوجيز : وقد شرح هذا الكتاب بشروح كثيرة، ويقال : إن له نح .3
 ، وهو مطبوع متداول.(1) سبعين شرحاً 

خ مصة المختصر ونقاوة المعتصر : وهو عبارة عن خ مصة لمختصر  .4
 . (2)المزني، وهو من أصغر تصانيف الغزالي اي الفقه

، ولقد خدم (3)وهذه المصنفات الأربعة اي الفقه مقطوع بنسبتها للغزالي
دمة جليلة، وقال بع هم اي الإمام الغزالي بهذه الكتب المذهب الشااعي خ

  (4)ذلك
 ـهـــــأحسن الله خ مص            ر  ـهذب المذهــب حبـ

 ــهـ مصووجـيـزٍ وخـ         ـيطٍ ـطٍ ووســـيببسـ
 ومن كتبه المشهورة المتداولة ما يلي:

 .(5)المستصفى اي أصول الفقه .5

 . (6)معيار العلم اي المنطق  .6

                                     

 .1/43دة :اتحاف الساانظر  (1)
 ه ـتحقيق: أمجد رشيد. 1429طبع عدة طبعات، ومن آخرها طبعة دار المنهاج بجدة اي عام  (2)
 .6/224، الطبقات الكبرى: 19/334:  انظر سير أع مم النب مء (3)
 .1/212الوااي بالوايات :انظر  (4)
ي مرحلة الدكتوراة بالجامعة طبع طبعات كثيرة، وحققه الدكتور حمزة زهير حااظ اي رسالته العلمية ا (5)

 الإس ممية.
 طبع اي دار الكتب العلمية ببيروت. وشرحه أحمد شمس الدين. (6)
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 .(1)المنخول اي أصول الفقه .7

 .(2)قتصاد اي الاعتقادالا .8

 .(3)شرح أسماء الله الحسنى .9

 .(4). إلجام العوام اي علم الك مم10
 .(5). ا ائح الباطنية11
 .(6) . المنقذ من ال  مل12
 .(7). إحياء علوم الدين13
 .(8). تهاات الف مسفة14

  

                                     

 طبع بتحقيق محمد حسن هيتو (1)
 طبع بتحقيق محمد مصطفى أبو الع م بمكتبة الجندي بمصر. (2)
 طبع بدار الكتب العلمية ببيروت.  (3)
 طبع بمصر اي مطبعة محمد علي صبيح. (4)
 طبع بتحقيق عبد الرحمن بدوي . (5)
 ا كامل عياد.ات، ومنها طبعة بتحقيق جميل صليبطبع عدة طبع (6)
 له طبعات كثيرة. (7)
 طبع بدار المعارف بمصر تحقيق الدكتور سليمان دنيا. (8)
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 : عقيدته. السابع المطلب

ى طريقة أهل التصوف، أشعرياً اي العقيدة، وعل –رحمه الله  –كان الغزالي 
 خائ اً اي ك مم الف مسفة.

 .(1)(رجل أشعري المعتقد  :)قال السبكي ايه 
 اما يتقيأهم، أن وأراد الف مسفة، بلع حامد أبو ) شيخنا: العربي  بن بكر أبو وقال

 .(2) استطاع (
"  الصفا إخوان رسائل"  كتاب اي النظر إدمان إليه وحبب ...) :وقال الذهبي 

 ذكياء،الأ كبار من حامد أبا أن ولولا قتال، م  وسُ  ،دٍ ر  مُ  ب  رَ وجَ  ع ال، ءدا وهو
 .   (3)(لتلف المخلصين، وخيار

 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .6/246الطبقات الكبرى :  (1)
 .37/307انظر سير أع مم النب مء:  (2)
  .37/308:  سير أع مم النب مء رانظ  (3)
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 المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط
 عد كتاب الوسيط من أهم الكتب الفقهية اي المذهب الشااعي، اهو خ مصة من 

لنها ة خ مصة لكتب المذهب البسيط الذي هو خ مصة من كتاب نها ة المطلب، وا
الذي سبقته، وين م إلى ذلك عدة أسباب تجعل الكتاب من أهم كتب الشااعية 

 تتلخص ايما يلي: 
: كما سبق الك مم عن الإمام الغزالي، اهو من كبار  مكانة مؤلفه -1

 .(1)علماء الشااعية، ومن أكثرهم تأليفاً 
ماء به شرحاً اقد اهتم العل: أثره في المصنفات التي جاءت بعده  -2

 .وتعليقاً واختصاراً 

   ويمكن القول بأنه لم  صنف كتاب اي الفقه الشااعي من بعد الوسيط   
استفاد منه ونقل عنه، وحسبك دلي ًم على ذلك كتب إلا تأثر به و 

، حيث شرح الرااعي كتاب الشيخين إمامي المذهب الرااعي والنووي 
يز، ثم جاء النووي ح العز الوجيز الذي هو مختصر للوسيط اي ات

 روضة الطالبين.ااختصر اتح العزيز اي 
كما أن الرااعي اختصر الوجيز اي المحرر، اجاء النووي ااختصر 
المحرر اي المنهاج، والذي كثر الاعتماد عليه، وتعددت حواشيه، 

 وكثرت شروحه.

                                     

 .4/230، وايات الأعيان:6/200الكبرى:انظر الطبقات  (1)
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قيمة الكتاب العلمية جودة منهجه،  : مما يزيد من تميزه في منهجه -3
أشار إليه مؤلفه اي مقدمته حيث قال : " وتكلفت ايه مزيد تأَنُق وهذا ما 

 .(1)اي تحسين الترتيب، وزيادة تحدُق اي التنقيح والتهذيب "
: اقد خ م من الحشو والإطالة، وتميز جودة العبارة ودقة اللغة  -4

  .(2)باختصار العبارة، وهذا ما أراده مؤلفه عند ما اختصره من البسيط

                 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .1/104الوسيط :  (1)

 المرجع السابق. (2)
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 الفصل الأول :
 لإمام ابن الرفعة ترجمة موجزة ل

 ويشتمل على ستة مباحث : 
 .ول : اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبهالمبحث الأ 

 .: مولده، وحياته، ونشأته، ووفاتهالمبحث الثاني 
 المبحث الثالث : شيوخه، وتلاميذه، وفيه مطلبان :

 .المطلب الأول : شيوخه
 .لمطلب الثاني : تلاميذها

 .نته العلمية، وثناء العلماء عليهالمبحث الرابع : مكا
 .المبحث الخامس : مصنفاته

 .المبحث السادس : عقيدته
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 المبحث الأول : اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه. 

 اسمه ونسبه: 
هو : الإمام الفقيه، أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن 

  .(1)لعباس الأنصاري، البخاري، المصري، الشااعي، الشهير بابن الراعةا
 كنيته :

 .اتفقت التراجم على أنه  كنى بأبي العباس
 لقبه :

تواردت كتب التراجم على تلقيبه بنجم الدين، واشتهر ابن الراعة بلقب آخر هو 
قيه انصرف ؛ لأنه اشتهر بالفقه، اكان م رب المثل به، وإذا أطلق الف(الفقيه )

 .(2)إليه اللقب من غير مشارك

 
 
 
 

                                     

، 1/284 : ر الكامنةر ، الد2/211:  طبقات ابن قاضي شهبة، 9/24 : الطبقات الكبرى  انظر (1)
 . 8/41 :  شذرات الذهب

 .2/212ةطبقات ابن قاضي شهب، 9/26الطبقات الكبرى: انظر (2)
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 المبحث الثاني : مولده، ونشأته، ووفاته
 مولده :

 .(2)بمدينة الفسطاط (1)هـ بمصر 645ولد الشيخ ابن الراعة سنة 
 نشأته :

اي أسرة  غلب عليها الفقر والحاجة، اتعلم مبادئ العلم، ثم شرع بسماع  شأن
ى الفقه كثراً، اأقبل على تعلمه، ولازم درس ، ولكنه كان ميالًا إل(3)الحديث،

 .(5)، اولاه ق اء الواحات(4)القاضي تقي الدين
 .(7)، وظل يدرس بها إلى وااته(6)ثم درس اي المعزية

  

                                     

 .8/41 : ، شذرات الذهب2/211 : طبقات ابن قاضي شهبة انظر (1)
أي  –أحياء القاهرة، وضرب بها اسطاط أحد الفسطاط : هي مدينة مصر القد مة التي تعتبر اليوم  (2)

 .4/262معجم البلدان  انظر سم. عمرو بن العاص، اعرات بهذا الا –خيمة 
 .2/211:  قات ابن قاضي شهبة، طب9/26: الطبقات الكبرى  انظر (3)
عبد الوهاب بن خلف بن بدر الع ممي كبير ق اة مصر، الشهير بابن بنت الأعز، تولى الوزارة ونظر  (4)

الشااعي والصالحية ومشيخة الشيوخ والخطابة ولم تجتمع هذه المناصب لأحد  المذهب الدواوين وتدريس
 .8/24، الطبقات الكبرى : 2/138: هبةانظر طبقات ابن قاضي شهـ . 656قبله، تواي سنة: 

انظر معجم البلدان :  ، أي غربي القاهرة.غربي مصر -أي بلدات  –ة تبعد ث مث كور وهي بلد (5)
5/341. 
 .1/264الدارس اي تاريخ المدارس : إليه. انظر تز الدين أيبك، انسبأسسها ع (6)
 .2/237:  طبقات ابن قاضي شهبة، 6/41شذرات الذهب :  (7)
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ثم وُلِيَ أمانة الحكم بمصر، ثم تولى نيابة الق اء المسمى بنيابة الحكم، ثم عزل 
 .(1)بمصرنفسه لما تولي الشيخ ابن دقيق العيد الق اء 

  .(2)ثم تولى الحسبة اي مصر، وبقي ايها إلى أن مات
ذلك يرجع إلى  ولم تذكر كتب التراجم له رحلة اي طلب العلم خارج مصر، ولعل

 ث مث أسباب وهي : 
اي أول حياته كما سلف، والرحلة  ما كان ايه من الفقر وضيق الحال -1

 تحتاج إلى مؤونة وكُل فة.
 ، وسائر العلوم.مختلف الفنون ، اي بلدهاي  توار العلماء وكثرتهم -2

ة الق اء، وانتهاءً  انشغاله بكثير من المناصب التي تقلدها، بدا ة من ولا -3
  بولا ة الحسبة.

 
 
 
 

                                     

هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع، الشيخ الإمام، تقي الدين أبو الفتح ابن الشيخ  مجد الدين  (1)
المنفلوطي المصري، ابن دقيق العيد، تفقه على والده وكان مالكي المذهب، ثم تفقه على الشيخ العز بن 

شرح الإلمام، لإمام رية، وصنف تصانيف كثيرة كاعبد الس مم احقق المذهبين، تولي ق اء الد ار المص
، 6/5، شذرات الذهب : 2/229: هـ. انظر طبقات ابن قاضي شهبة702وشرح العمدة، تواي سنة : 

 . 9/207الطبقات الكبرى:
 .1/286الدرر الكامنة (2)
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 وفاته  :
والإاتاء والعبادة والطاعة، بعد حياة ق اها الإمام ابن الراعة اي العلم والتعليم، 

هـ ودان 710ه الأجل اي رجب سنة والحسبة، وتولي مهام الق اء اي الدولة، جاء
 .(1)بالقرااة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

ه، وقيل غير 739ه، وقيل سنة:716. وقيل سنة وااته كانت سنة:8/43:  انظر شذرات الذهب (1)
، 2/213، انظر: طبقات ابن قاضي شهبة : ما ذُكِر، والله أعلمن ترجم له عند أكثر مذلك، والمعتمد 

 .1/222، الأع مم : 1/108، البدر الطالع : 9/26الطبقات الكبرى : 
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 المبحث الثالث : 
 وفيه مطلبان :

 .شيوخهالمطلب الأول : 
 تلاميذه.المطلب الثاني : 
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 المبحث الثالث : شيوخه، وتلاميذه.
 المطلب الأول : شيوخه :

 الفقه، وسمع منهم تتلمذ الشيخ ابن الراعة على عدد من الشيوخ، آخذاً عنهم  
 .يث ومختلف العلوم والفنون، ومنهمالحد

. عثمان بن عبد الكريم بن أحمد بن خليفة أبو عمرو الصنهاجي،  1
سديد عثمان بن عبد الكريم بن أحمد بن خليفة أبو عمرو الصنهاجي، 

إماماً مشهوراً بمعراة المذهب والتبحر ايه، تواي سنة  الدين، التزمنتي، كان
 .(2). وقد أخذ الإمام ابن الراعة عنه الفقه(1)هـ674
ظهير الدين التزمتي، شيخ جعفر بن  حيي بن جعفر المخزومي، . 2

أخذ عنه الفقه،  الشااعية بمصر اي زمانه، وكان  فتي لفظاً ويأبى الكتابة،
 . (3)هـ.682له شرح مشكل الوسيط، تواي عام 

الحااظ المحدث،  دميري،عبد الرحيم بن عبد المنعم المصري، محي الدين ال .3
 .(4)هـ694 مات سنة سمع منه الحديث ديناً، كان إماماً 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع، تقي الدين القشبري، أبو الفتح . 4
 . (5)دقيق العيد، تفقه عليه ابن الراعةالمنفلوطي المصري ، الشهير بابن 

 

                                     

 .2/140طبقات ابن قاضي شهبة، 8/336انظر الطبقات الكبرى : (1)
 .1/284، الدرر الكامنة:8/337انظر الطبقات الكبرى : (2)
 .1/153الإسنوي ، طبقات 2/171: بن قاضي شهبةطبقات اانظر  (3)
 .9/26الطبقات الكبرى:،753:/7شذرات الذهب (4)
 . 24سبقت ترجمته صفحة : (5)
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 ب الثاني : تلاميذه :لالمط
ريس اي أكثر من مدرسة، اأخذ الط مب  قبلون عليه قام الإمام ابن الراعة بالتد
 لتفقه، والنهل من علمه ومن أبرز ت مميذه :لمن كل حدب وصوب 

نور الدين المصري، سمع  علي بن  عقوب بن جبريل البكري، أبو الحسن .1
وأاتى ودرس، أوصاه ابن الراعة بإكمال كتابة المطلب، ولم  ستطع ذلك؛ 

 .  (1) ه.742 سنة نقطاع، تواييه من التخلي والالما غلب عل

 الفقه، وتولى وكالة بيت اي مهر، المناوي  بن عبد الرحمن براهيمإمحمد بن  .2
 .(2)هـ746سنة وايت على التنبيه، ه شرحل المال، وناب اي الحكم بالقاهرة،

، كان حسن  أحمد بن محمد بن عبد الوهاب الأسدي الزبيري المصري  .3
 .(3)ه674الخلق اصيح العبارة، مات سنة

البلبيسي، أخذ الفقه عن ابن الراعة  المصري  حمدمحمد بن إسحاق بن م .4
من حفاظ مذهب ، ولي الق اء ثم امتحن وعزل، وكان قبله، ابرع ودرسومن 

  .( 4)هـ749 سنة ايو تالشااعي، 
الإمام الكبير، حفظ السبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام.5

 وكان من آخرهم ابن الراعة، وايتفقه على أبيه وجماعة، التنبيه اي صغره و 
 .(5)هـ756ره رجع إلى مصر امات بها عام آخر عم

                                     

 .3/139، الدرر الكامنة:2/274:انظر طبقات ابن قاضي شهبة (1)
 .8/258شذرات الذهب :انظر  (2)
 .1/277انظر الدرر الكامنة: (3)
 .3/58: طبقات ابن قاضي شهبة، 9/812الطبقات الكبرى :انظر  (4)
 .  3/37: طبقات ابن قاضي شهبة، 10/139الطبقات الكبرى:انظر  (5)
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 مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المبحث الرابع :
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 المبحث الرابع : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
لوم الشريعة عموماً واي علم الفقه اي ع غ ابن الراعة منزلة عالية مرموقةبل

خصوصاً، وبرز على أقرانه، وسبق علماء المذهب الشااعي حتى صار   رب 
 المثل به، وإذا أطلق الفقيه انصرف إليه.
 :أهل العلم عليه، امما قالوه ايه  اإليك بعض العبارات التي أثنى بها

شيخاً تتقاطر اروع رأيت  ) : قال ايه شيخ الإس مم ابن تيمية بعد مناظرته له
 .(1)(الشااعية من لحيته 

شااعي الزمان، ومن ألقت إليه الأئمة مقاليد  ) :وقال تاج الدين السبكي ايه  
ت الشااعية إلا أبو العباس، ولا أخمص قدمه إن دالأمان، ما هو إن عدو السلم 

سمه اي مشارق الأرض ومغاربها، وطار تواضع إلا اوق هامات الناس، سار ا
 .(2)(اكان ملء حواضرها، وبواديها  ذكره

كان شااعي زمانه، وإمام أوانه، مد اي مدارك  ) :ايه  الإسنوي وقال جمال الدين 
الفقه باعاً وذراعاً، وتوغل اي مسالكه علماً وطباعاً....أعجوبة اي استح ار ك مم 

 . (3)(معراة نصوص الشااعي...الأصحاب، لاسيما اي غير مظانه، وأعجوبة اي 
 
 
 

                                     

 .1/285الدرر الكامنة :انظر   (1)
 .9/24الطبقات الكبرى : انظر  (2)
 .1/296: الإسنوي طبقات انظر  (3)
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 .(1)( ا اقيه  )وكان الإمام ابن دقيق العيد يناد ه 
علوم  اي وإماماً  ااض مً  اقيهاً  الإمام الع ممة، كان)  وقال الحااظ ابن كثير:

 (2)(كثيرة
 .(3)(ومؤلفاته تشهد له بالتبحر اي اقه الشااعية  ) وقال الإمام الشوكاني :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 . 10/340انظر الطبقات الكبرى :  (1)
 .14/62البدا ة والنها ة  (2)
 .1/80ر البدر الطالع :انظ (3)
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 المبحث الخامس : مصنفاته.
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 المبحث الخامس : مصنفاته.
تبين لنا مما سبق أن الإمام ابن الراعة كان مبرزاً اي علم الفقه، ورأساً ايه، 
ولأجل ذلك؛ انحصرت مصنفاته ايه، واي علم السياسة الشرعية؛ بحكم 

 ، ومن أبرز هذه المؤلفات :(1)الوظائف الحكومية التي شغلها
 .عنه اي اصل مستقل أتي الك مميوسالمطلب العالي شرح وسيط الغزالي،  .1

 .(2)كفا ة النبيه اي شرح التنبيه .2

 .(3)كتاب : الإ  اح والتبيان اي معراة المكيال والميزان .3

 .(4)النفائس اي هدم الكنائس .4

 . (5)بذل النصائح الشرعية ايما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية .5

 .(6)الرتبة اي طلب الحسبة  .6

 
 

 

                                     

 .42-41سبقت صفحة :  (1)
 .ية، بيروتعلم، وهو مطبوع اي دار الكتب الحقق اي جامعة أم القرى  (2)
. وهو مطبوع بتحقيق الدكتور 2/212: طبقات ابن قاضي شهبة، و 1/297: الإسنوي طبقات  انظر (3)

 محمد الخاروف.
 .2/212:هبةطبقات ابن قاضي ش، 9/26الطبقات الكبرى:انظر  (4)
 .1/203: انظر سير أع مم النب مء (5)
 .3/549 إ  اح المكنون : (6)
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دس : عقيدته.المبحث السا  
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 المبحث السادس : عقيدته.

ي المسائل ا شيءمن يتتبع ك مم الإمام ابن الراعة،  جد أنه لم ينقل عنه     
ولو على سبيل الاستطراد، كما  فعل اي المسائل  –الك ممية، والمذاهب العقائد ة 

  اقد نأى بنفسه عن هذا الباب، وشغل بالفقه ومسائله عنه. –اللغوية 

ولأجل ذلك لم يتعرض أحد ممن ترجم لابن الراعة إلى معتقده، ولم أجد ما يدل 
 عليه اي كتبهم. 

اعثرت بعد طول بحث ونظر، على نص صريح  -عز وجل -ولقد  سر الله   
واضح، من ك مم الإمام ابن الراعة يدل على عقيدته، حيث ذكر اي كتاب الكفا ة 

 بصفة حلف)  ه إذانبأ -نص التنبيه  –زي شرح التنبيه، ك مم أبي إسحاق الشيرا
 الله وكبرياء الله وعزة الله وج مل الله عظمة وهي ،غيره  حتمل لا الذات صفات من
 .(1)( مينه انعقدت والقرآن الله وك مم الله وبقاء

ثم قال: ) وكذا قوله ومشيئة الله، وإرادة الله، وسمع الله، وبصر الله، لأن هذه 
 (2)، اصار كاليمين بأسمائه(ولا يجوز وصفه بغيرهاوااً بها، الصفات لم يزل موص

 انتهى.  
ات وبهذا يت ح أنه أشعري العقيدة، حيث أثبت الأسماء لله تعالى، وأثبت الصف

 .(3)لله تعالى الصفات التي يثبتها الأشاعرة، ولم يثبت باقي

                                     

 .194التنبيه : (1)
. لم أطلع على ك ممه هذا إلا بعد أن اجتهدت اي معراة عقديته، 14/420الكفا ة شرح التنبيه :  (2)

 وناقشت أقوال من سبقني من الط مب. 
 ، لأبي الحسن الأشعري.20 : عن أصول الد انة، انظر الإبانة وهذا هو مذهب الأشاعرة (3)
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قيدة ابن من سبقني من الزم مء إلى تحقيق المطلب العالي اي ع رأيوقد اختلف 
 الراعة إلى اريقين : 

 الفريق الأول : من  قول : كان أشعرياً اي العقيدة، ويستدلون على ذلك بما يلي:
خه له بسوء، بينما تكلم اي بعض مشا  عدم تعرض تاج الدين السبكي -1   

لم  ، الو كان ابن الراعة غير أشعري الذين خالفوه اي العقيدة، كالمزي والذهبي
  سلم منه.  

وعقدت له ظرة ابن تيمية، حيث سجن اي مصر، كون ابن الراعة ندب لمنا -2   
 ة الواسطية.يدالمناظرات؛ بسبب كتابه العق

الفريق الثاني : أنه على عقيدة السلف الصالح، أهل السنة والجماعة؛ لأنه لم 
  ظهر منه خ مف ذلك، ايبقى على البراءة الأصلية.  

قدام كنونه اي ضمائرهم مما لا  سوغ الإي قلوبهم، ويإذ الحكم ايما  عتقد الناس ا
عليه إلا بعلم تبرأ به الذمة، االك مم اي أعراض الناس عامة، والعلماء خاصة لابد 

 ايه من التثبيت، ولا تكفي ايه الظنون والأوهام.
وبالنظر اي أدلة الفريقين أجد أنه لا  مكن لنا الخروج بقول اصل، وحكم قطعي 

 ، حيث  مكن نقض أدلة كل اريق كما يلي:(1)مام ابن الراعةاي عقيدة الإ
أولًا : أدلة الفريق الأول : إنما هي قرائن محتملة لا  مكن التعويل عليها اي    

مسألة عظيمة،  حكم ايها على صحة عقيدة شخص مسلم، ا  ًم عن كونه إماماً 
 عالماً اقيهاً.

                                     

 هذا قبل العثور على ك ممه السابق اي صفات الله تعالى.  (1)
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ورد عليه الاحتمال بطل به ومن المعلوم اي علم الأصول : أن الدليل إذا 
 . اكيف إذا كان الاحتمال قد ورد على قرينة لا على دليل! (1)الاستدلال

ن : إ والاحتمالات التي  مكن أن ترد على القرائن السابقة التي استدل بها من قال
 الإمام ابن الراعة كان أشعريًا تتلخص ايما يلي:

مام تاج الدين السبكي لم يتعرض للإة الأولى: أن ني( الاحتمال الوارد على القر 1
خه الذين خالفوه اي العقيدة، الو كان ابن الراعة ابن الراعة، وتعرض لبعض مشا 

 غير أشعري لم  سلم منه. 

ايقول الباحث: ليس شرطاً أن يتعرض السبكي أو غيره لكل من  خالفه اي  
ك لقوة العقيدة، اقد يتعرض للبعض، ويمتنع عن التعرض للبعض الآخر؛ وذل

حجته، أو لمنزلة اي نفسه أو لقربه منه، أو لمكانته ومركزه الاجتماعي ومن 
المعلوم أن الإمام ابن الراعة كان ذا منزلة ومكانة رايعة اقد شغل مناصب عليا 

ثم تولى الحسبة إلى أن ، ثم نيابة الق اء ،ولي أمانة الحكم اي مصر ،اي الدولة
 مات.

إليه الاحتمال بطل به  ة، والدليل إذا تطرق نيقر اهذا احتمال يرد على هذه ال
 ة!ني، اكيف بالقر الاستدلال

ة الثانية، وهي دعوته لمناظرة ابن تيمية، اقد تكون ني( الاحتمال الوارد على القر 2
بسبب بعض المسائل الفقهية الفرعية، التي أُخِذت على شيخ الإس مم، وليست من 

ا أن شيخ الإس مم أثنى عليه اي هذا الجانب أجل كتابه العقيدة الواسطة، ويؤيد هذ
 .(2)(رأيت شيخاً تتقاطر اروع الشااعية من لحيته ) اقال :

                                     

 . 300، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام :172/ 3شرح الكوكب المنير لابن النجار  (1)
 .48 سبق صفحة : (2)
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 ة أ  اً.    نياهذا احتمال تبطل به هذه القر 
نه على عقيدة السلف الصالح، أهل : إ واثانياً: أدلة الفريق الثاني : الذين قال   

 لك، ايبقى على البراءة الأصلية.السنة والجماعة؛ لأنه لم  ظهر منه خ مف ذ
: أ  اً لا  سلم ك ممهم على إط مقه، حيث أنه لم يرد عنه ما يدل  قال الباحث

على ذلك، من إنكارٍ على من خالف منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، 
 ،أو بيانٍ لمنهجهم، ممن كان على مذهب الأشاعرة، مع كثرتهم، ومجاهرتهم بذلك

       والله أعلم. 
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 : دراسة الكتاب : الفصل الثاني
 ة مباحث :ويشمل خمس

 .إلى المؤلفالمبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب 
 .مبحث الثاني : بيان أهمية الكتابال

  .المبحث  الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب
 منهجه في الكتاب.المبحث الرابع : 

 .وصف نسخ المخطوطالمبحث الخامس : 
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 المبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
بن الراعة للإمام نجم الدين   (مطلب العالي اي شرح وسيط الغزاليال) نسبة كتاب

 نسبة أكيدة، لا شك ايها، وكذلك تسميته بهذا الاسم، ومما يدل على ذلك :
ب وقد سميت الكتا : ) تصريح الشيخ ابن الراعة اي مقدمة الكتاب حيث قال .1

  .(1)( عالي اي شرح وسيط الإمام الغزاليالمذكور بالمطلب ال

أكثر من ترجم لابن الراعة من أهل العلم ذكروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته،  .2
 ومن ذلك :

 .7/257الوااي بالوايات :  -1      

 .9/25طبقات السبكي :  -2

 .1/297: الإسنوي طبقات  -3

 . 2/212شهبة : ابن قاضي طبقات  -4   

 .1/258الدرر الكامنة :  -5   

وجود اسم الكتاب منسوباً إلى مؤلفه على أغلفة النسخ التي اعتمدت اي  .3
اسم الكتاب : المطلب العالي  ) : النسخة ) أ (البحث، اقد كتب على غ مف 

: نجم الدين أحمد بن محمد وسيط الإمام الغزالي، اسم المؤلفاي شرح 
 وجاء قريب من ذلك على غ مف  (2)(هـ  710المشهور بابن الراعة ت : 

 .(3)) ب (ة النسخ

 
                                     

 .5المطلب العالي تحقيق : عمر شاماي صفحة: (1)
 .86: ر صفحة انظ (2)
 .49انظر صفحة :  (3)
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كثرة ما نقله أهل العلم اي كتبهم على اخت ماها عن المطلب، وتصريحهم بالنقل  .4
عنه، وباسم مؤلفه بقولهم : واي المطلب العالي لابن الراعة، وقال ابن الراعة 

ما ذكرته كتفي بة على ذلك كثيرة جداً، لكن أاي المطلب، ونحو ذلك، والأمثل
 بعض الكتب الفقهية اقط دون غيرها، اهاك أمثلة على ذلك. 

 .4/367، 2/46،234،265، 1/472لزكريا الأنصاري : المطالب أسنى -1
 .4/264حاشية المغربي على نها ة المحتاج : -2
 .6/713:  الأنصاري  لزكريا على المنهج الجمل حاشية -3
 ،4/96، 3/420:  للبجيرمي الحبيب تحفة -4
 .2/384: ربينيللش الإقناع -5
 .1/342للسيوطي :  والنظائر الأشباه -6
 .42 : للزركشى : الزوا ا خبا ا -7
 2/233، 1/289: الشرواني حواشي -8
 ، 20/44، 19/373، 11/41، 320، 1/276: الورد ة البهجة شرح -9

 ،262،268،274،279،286،287 ،118،239،245:كفا ة الأخيار -10

 . 316، 266، 1/236البحر المحيط :  -11
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 المبحث الثاني : بيان أهمية الكتاب. 
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 المبحث الثاني : بيان أهمية الكتاب. 
كتاب المطلب من أهم الكتب المعتبرة اي المذهب الشااعي، وتت ح هذه من  

 خ مل ما  أتي : 
ثناء العلماء على مؤلفه ابن الراعة بت لعه وتبحره اي المذهب الشااعي ومن  .1

كان أعجوبة اي استح ار ك مم  ) :الإسنوي ذلك ما جاء اي طبقات 
الأصحاب، لاسيما اي غير مظانه وأعجوبة اي معراة نصوص الشااعي، 

  (2)، وقد سبق طرف من ذلك(1)(وأعجوبة اي قوة التخريج 

مدح أهل العلم لكتاب المطلب، والثناء على مباحثه، وما حواه من درر  .2
 :  لدرر الكامنةونفائس، ولطائف ومعارف، ومن ذلك ما جاء اي ا

وشرح بعده الوسيط شرحاً حاا ًم، مشتم ًم على نقول كثيرة، وتخريجات  )
 .(3)(واعتراضات وإلزامات تشهد بغزارة مواده، وسعة علمه، وقوة اهمه 

 . (4)(اي كثرة النصوص والمباحث  أعجوبةوهو  ) : الإسنوي واي طبقات 

ا ألف اي الفقه الشااعي، كون الكتاب من كتب المطولات، بل قد  كون أوسع م .3
بل اي الفقه الإس ممي بشكل عام، وقد حاول ايه ابن الراعة استيعاب نصوص 
الإمام الشااعي وأقوال الأصحاب والأوجه والتخريجات والفروع، وقد جاء كما 

 أراده المصنف وإن كان لا  خلو من نقص اي بعض المباحث.

                                     

 .1/297: الإسنوي طبقات  (1)
 .84اي ترجمته، انظر صفحة :  (2)
 . 1/286الدرر الكامنة : (3)
 1/297:الإسنوي طبقات  (4)
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من مباحثه ومناقشاته، اقد استفاد  كثرة الكتب الفقهية الناقلة عنه، والمستفيدة .4
: الأشباه من علماء المذهب، ومن تلك الكتب منه عامة من جاء بعده

وجميع شروح المنهاج كتحفة المحتاج، ومغني المحتاج، وغيرها  , والنظائر
 كثير. 

اعتناء العلماء الذي جاؤوا بعده به ما بين مكمل له، ومختصر لمباحثه،  .5
 :ومستدرك عليه، ومن ذلك 

وكمله تكملة جيدة  :) (2) الإسنوي جاء اي طبقات  (1)تكملة المطلب  -
 .(بالنسبة إلى كثرة الفروع، إلا أنه ليس على نمط الأصل

لكنه شحنه بالزوائد من  ) : (4)، قال اي الدرر الكامنة(3)كتاب الخادم -
 .(المطلب

 . (5)امكتاب الأوهام الواقعة للنووي وابن الراعة وغيره -

، وقد جمع ايه بين ك مم الرااعي والنووي (6)الجوامع اي الفروعكتاب : جمع  -
 وابن الراعة اي كفايته ومطلبه. 

ومما يراع من قيمة الكتاب العلمية وقوف صاحبه على بعض الكتب المهمة  .6
 :لمطولات كالنووي والرااعي، امنهااي المذهب، ولم  قف عليها من ألف ا

                                     

 للقمولي.  (1)
 .1/297الإسنوي طبقات  (2)
 للزركشي.  (3)
 .3/298الدرر الكامنة (4)
 .1/203الشااعي، انظر  كشف الظنون: بن عقيل للشيخ عبد الله بن عبد الله  (5)
 .1/598للشيخ سراج الدين عمر بن الملقن المصري، انظر كشف الظنون : (6)
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ولم  طلع عليه  :)تاج الدين السبكي  كتاب المرشد لأبي الحسين الجوري، قال
 .(1)(الرااعي والنووي 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                     

 .3/457الطبقات الكبرى :  (1)
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 .المبحث الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب
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 .المبحث الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب
من أكبر الكتب الفقهية الموسوعية، التي حوت مجموعة   عتبر كتاب المطلب    

اي مذهب الشااعي، من مصادر معتمدة، انقل إلينا آراء هائلة من الآراء الفقهية 
بع هم  واندرست آثارهم، واقدت كتبهم، أوكثير من الفقهاء الذين ذهبت أقوالهم، 

 .لا  عرف لهم كتب أص ًم، وإنما وردت أقوالهم اي بطون الكتب

وهذه الكتب منها ما وقف عليه بنفسه, ومنها ما نقل عنه بواسطة, وقد يشيرُ    

, ومنها ما هو (1)ى ذلك وقد لا يشيرُ، وهذه المصادر منها ما هو مطبوعإل

ره , وهذه مصاد(3), ومنها ما هو مفقود لا يعلم عنه شيء(2)مخطوط محفوظ

 من خلال الجزء الذي قمت بتحقيقه :

الإبانة عن أحكام الديانة : لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني  -1

 .(4)ه(461)ت :

 (5)هـ(450: سلطانية : لعلي بن الحسن الماوردي )تالأحكام ال -2

  (6)هـ(462)ت :  الأسرار للقاضي الحسين بن محمد المروزي -3
                                     

 . كالأم والمختصر ونها ة المطلب والحاوي والعزيز والروضة والكفا ة والتنبيه والمهذب والوجيز...وغيرها(1)

(2)
 لم أجده إلا مخطوطاً، والبسيط.    -زء الخاص بيالج -كالإبانة والشامل  

(3)
 .  والفروع لأبي الطيب.المجرد لسليم والجامع للبندنيجي  -الجزء الخاص بي -كالتعليق للقاضي الحسين 
ابن قاضي وقد نقل عنه تسع مرات ، وامتاز هذه الكتاب ببيان الأصح من الأقوال والأوجه . قال  (4)

، مخطوط اي دار الكتب المصرية  " و من أقدم المبتدئين بهذا الأمروه : " 1/249شهبة اي طبقاته :
 .( 8183( ، وعنه صورة اي الجامعة الإس ممية برقم )22958برقم )

 وقد نقل عنه مرة واحدة ، والكتاب مطبوع ... (5)
 ولم أقف على الكتاب.، وقد نقل عنه مرتين (6)
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 (1)بن محمد الدبيلي أدب القضاء : لعلي بن أحمد -4

 .(2)ه(  350الإفصاح : لأبي علي الحسن بن القاسم الطبري )ت : -5

 .(3)ه( 204الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت : -6

لأمالي : لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السرخسي )ت ا -7

 .(4)ه( 494:

 .(5)الإملاء : للإمام الشافعي  -8

بحر المذهب : لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني )ت  -9

 .(6)ه( 502:

 

 

                                     

علي بن أحمد بن محمد الدبيلي صاحب "   :5/234اي طبقاته  ة ، قال السبكيوقد نقل عنه مرة واحد (1)
 أدب الق اء ". 

. وقد 2/163, وكشف الظنون 2/262تهذيب الأسماء واللغات :انظر وهو من شروح المختصر .  (2)
 نقل عنه مرة واحدة.

 وقد نقل منه حوالي ستة عشر نق ًم، والكتاب مطبوع ومتداول، وله طبعات كثيرة. (3)
وهو من أركان الرااعي اي  وكتابه الأمالي قد وقفت عليه ,"  : 1/322الإسنوي اي طبقاته : قال (4)

 . وقد نقل عنه مرتين.1/266: انظر طبقات ابن قاضي شهبة, و  "النقل
.  "  أن الإم مء هو الأمالي وليس كذلكوهو نحو أماليه حجماً , وقد يتوهم  " قال حاجي خليفة : (5)

 . وقد نقل عنه مرة واحدة.1/185،  كشف الظنون :3/35،42المجموع : انظر 
وهو عبارة عن الحاوي مع "  : 7/195، قال السبكي اي طبقاته: وقد نقل عنه حوالي ستاً وعشرين مرةً  (6)

اروع تلقاها الروياني عن أبيه وجده ومسائل أخر , اهو أكثر من الحاوي اروعاً , وإن كان الحاوي أحسن 
 هذيباً ". وهو مطبوع  اي بيروت : دار إحياء التراث العربي بتحقيق أحمد عزو عنا ة .ترتيباً وأوضحَ ت
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 .(1)ه(  505البسيط في الفروع : للإمام أبي حامد الغزالي )ت : -10

ير يحيى بن سالم العمراني )ت لأبي الخ البيان في فروع الشافعية -11

 .(2)ه(558:

: لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون  (تتمة الإبانة في الفروع) التتمة -12

 .(3)ه( 478المتولي )ت :

 ي الحسين بن محـمد بن أحـمد المروزالتعلـيق الكبير : للقـاضي  -13

 .(4)ه( 462)ت :

 

 

 

                                     

 وقد نقل عنه أقل من عشرة نقول، وتقدم الك مم عليه اي مؤلفات الغزالي. (1)
نقل عنه مرة واحدة، وصاحبه شرح ايه المهذب، وهو مطبوع بتحقيق قاسم محمد النوري اي دار  (2)

 المنهاج اي بيروت.
وصل ايه صاحبه إلى كتاب الحدود, وهو تتميم للإبانة وشرح لها وتفريع عليها. وهو مخطوط توجد  (3)

اقه 69اقه شااعي(, واي معهد المخطوطات بمصر برقم )50منه نسخة اي دار الكتب المصرية برقم )
ة قامت بتحقيقه شااعي( ، وقد حقق اي جامعة أم القرى. والقسم الذي  قابل القسم الذي  خصني من التتم

ابتسام بالقاسم آل سمير القرني، من أول كتاب الإجارة إلى آخر كتاب الوقف، دار البينة للنشر والتوزيع، 
 ,2/281تهذيب الأسماء واللغات :وقد نقل عنه أكثر من عشرين مرة. انظر 

اللغات : تهذيب الأسماء و  .". قال النووي : ويقع اي نسخه اخت مفختصر المزنيوهو شرح لم (4)
، وهو مطبوع إلى آخر باب ص مة المساار وص مة الجمعة اي السفر. وقد نقل عنه حوالي ستين 1/164

مرة، ولقد وجدت مشقة كبيرة اي توثيق نقولاته؛ نظراً لعدم وجود الكتاب بالنسبة للقسم الخاص بي، وقلة 
منه كثيراً  وثقتالملك سعود، اخطوطاً اي جامعة نقل العلماء عنه، وقد وجدت اتاوى القاضي الحسين م

 من أقواله.   
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ن عبد الله الطـبري )ت التعلـيقة الكـبرى : للقاضي أبي الطيب طـاهر ب -14

 .(1)ه( 450:

التعليقة المسماة بالجامع : للشيخ أبي علي الحسن بن عبيد الله البندنيجي  -15

 . (2)ه( 425)ت :

 .(3)التقريب : لأبي الحسن القاسم بن محمد بن علي القفال الشاشي  -16

التنبيه في الفقه الشافعي : للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  -17

 .(4)ه( 476)ت :

 .(5)ه(37تهذيب اللغة : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري )ت : -18

التهذيب في الفروع : للإمام أبي محمد بن الحسين بن مسعود البغوي )ت  -19

 (6)ه(  516:

                                     

وقد نقل عنه حوالي خمساً وعشرين مرة. وهو شرح لمختصر المزني، وهو مخطوط توجد منه نسخة  (1)
( اقه شااعي، وحقّق كامل الكتاب اي رسائل علمية بالجامعة 215اي دار الكتب المصرية برقم )

 الإس ممية .
كتابه  " :2/261اء واللغات :سفراييني , قال النووي اي تهذيب الأسمعلقها عن شيخه أبي حامد الإ (2)

الجامع قلَّ اي كتب الأصحاب نظيره كثير الموااقة للشيخ أبي حامد , بد ع الاختصار , مستوعب الأقسام 
 ، وقد نقل عنه حوالي تسع مرات.1/207:  طبقات ابن قاضي شهبة, محذوف الأدلة ". وانظر 

سبع مرات، وهو شرح للمختصر , وقد أكثر ايه من نصوص الشااعي واستدلاله وقد نقل عنه  (3)
طبقات ابن قاضي , و 3/474, والطبقات الكبرى : 2/278تهذيب الأسماء واللغات : انظر بالأحاديث. 

 .1/192:  شهبة
 نقل عنه ثمان نقولات تقريباً، وقد تم طبعه اي دار عالم الكتب اي بيروت.  (4)
 بيروت.اي و مطبوع اي إحياء التراث العربي نه اي بدا ة كتاب الجعالة وإحياء الموات، وهوقد نقل ع (5)
نقل عنه حوالي عشر مرات، وقد طبع اي دار الكتب العلمية اي بيروت ، وحقق اي رسائل علمية  (6)

 بالجامعة الإس ممية.
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سن علي بن محمد الماوردي )ت الحاوي الكبير : للإمام أبي الح -20

 .(1)ه( 450:
الروياني )ت  احد بن إسماعيلالحلية : لأبي المحاسن عبد الو -21
 .(2)ه(502:
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ويعرف بالمستظهري : لأبي  -22

 .(3)ه( 507بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال )ت :

الذخائر في فروع الشافعية : للقاضي أبي المعـالي بن جميـع  -23

 .(4) ه( 550المخزومي )ت :

بن شرف النـووي روضة الطالبين : للإمـام أبي زكـريا محي الدين  -24

 .(5)ه( 676)ت :

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : لأبي منصور محمد بن أحمد  -25

 . (6)ه( 370الأزهري )ت :

 

 

 

                                     

 لتسعين مرة.مطبوع اي دار الكتب العلمية. وقد أكثر من النقل عنه حيث تجاوز ا (1)
( والحلية مجلد متوسط ايه اختيارات كثيرة , وكثير منها  1/287شهبة اي طبقاته :ابن قاضي قال  (2)

( وعنه 20ايلم 2206يوااق مذهب مالك ". وهو مخطوط توجد منه نسخة اي دار الكتب الظاهرية برقم )
 اقه شااعي ".359صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم )

نقل عنه مرة واحدة، والكتاب له عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق الدكتور  اسين درادكة اي دار الأرقم  (3)
 اي الأردن.

( وهو كثير الفروع والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود ومتعب  2/247: الإسنوي نقل عنه مرتين، قال  (4)
 .1/620ظر كشف الظنون :لمن يريد استخراج المسائل منه , وايه أ  اً أوهام ". وان

 نقل عنه حوالي ثمان نقولات، وله أكثر من طبعة اي دار الكتب العلمية وغيرها. (5)
 نقل عنه مرتين، وهو مطبوع اي دار البشائر الإس ممية بتحقيق عبد المنعم بشناتي. (6)
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 .(1)ه( 275داود السجستاني )ت : أبيسنن أبي داود : للإمام  -26

: للإمام أبي  عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت  سنن ابن ماجة -27

 ه(. 275:

ام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت سنن الترمذي : للإم -28

 ه(.  279:

 ه(. 385سنن الدارقطني : للإمام علي بن عمر الدارقطني )ت : -29

أحمد بن الحسين البيهقي )ت  : للإمام أبي بكرالسنن الكبرى -30

 ه(.458:

 ه(  303حمد بن شعيب النسائي )ت :سنن النسائي : للإمام أ -31

د السيد بن محمد الشامل في فروع الشافعية : لأبي نصر عب -32

 .(2) ه( 477المعروف بابن الصباغ )ت :

 (3)هـ(622شرح ابن يونس على التنبيه : )ت :  -33

  (4)(450شرح الفروع لأبي الطيب : ) ت : -34

                                     

رس الكتب إن هناك طبعات عديدة لكتب السنة وخصوصاً الكتب الستة، وسوف تذكر الطبعات اي اها (1)
 شاء الله.   

وهــو مــن أجــود كتـب أصــحابنا وأصــحها نقــ ًم  "نقـل عنــه اــي خمســة وث مثـين موطنــاً، قــال ابــن خلكـان :  (2)
. وهـــو مخطـــوط توجـــد منـــه 2/61كشـــف الظنـــون :انظـــر . و  23/217. وايـــات الأعيـــان :  "وأثبتهـــا أدلـــة 

قه شااعي ( , وقد حققت بعض أجزائـه اـي ا 7نسخة مصورة اي معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم )
 بالجامعة الإس ممية.  ، وبحوث ترقيةرسائل جامعية

كان إماماً كبيراً ..... شرح التنبيه اي الفقه "  دة. قال ابن خلكان عن ابن يونس :نقل عنه مرة واح (3)
ت الكبرى : ، الطبقا2/72: انظر طبقات ابن قاضي شهبة، و 1/108وأجاد شرحه ". وايات الأعيان :

8/39. 
الأصل أنه إذا نقل عن القاضي أبي الطيب االمراد به اي تعلقته، ولكنه نقل مرة واحدة من شرحه اقال  (4)

ابن قاضي شهبة اي : " قال القاضي أبو الطيب اي شرح الفروع  ". وهو شرح لفروع ابن الحداد،  قال 
 ".   ومن تصانيفه التعليق ... وشرح الفروع " 1/228طبقاته :
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شرح المفتاح لأبي منصور عبد القادر بن طاهر التميمي : ) ت :  -35

 (1)هـ(429

 .(2)شرح مختصر المزني : لأبي بكر محمد بن داود الصيدلاني  -36

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : للشيخ إسماعيل بن حماد   -37

 (3)ه( 393الجوهري )ت :

 ه(.256صحيح البخاري : للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ) ت -38

 ه(. 261صحيح مسلم : للإمام مسلم بن الحجاج القشيري )ت : -39

العزيز في شرح الوجيز : للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد  -40
 .(4)ه( 623)ت :الرافعي 

 .(5)هـ(461العمدة في فروع الشافعية للإمام الفوراني ) ت :  -41

  (6)هـ(676بن شرف النووي ) ت : عيون المسائل : لمحي الدين  -42

                                                                                                                 

 
وله أ  اً شرح المفتاح وقف عليه الرااعي وقد تكرر ": 1/212شهبة اي طبقاته : ابن قاضي قال   (1)

شرح النقل الرااعي عنه... قال بع هم : وحيث نقل الرااعي عن بعض شروح المفتاح وأبهمه االمراد 
" وإن كان اي بعض ث قال : حي وقد تبع ابن الراعة الرااعي اقد نقل عنه مرة واحدة مبهماً  ". المذكور

 ."... شروح المفتاح
ظفـر بـه ابـن الراعـة حـين  " :2/238الإسـنوي طبقاتـه نقل عنـه مـرة واحـدة، والكتـاب غيـر موجـود. قـال  (2)

 شرحه للوسيط، ونقل ايه غالب ما يت منه ".
، ولـه طبعـات وقد نقل عنه سـبع مـرات اـي الجعالـة وإحيـاء المـوات. وقـد طبـع اـي دار العلـم اـي بيـروت (3)

 أخرى .
أكثر من ثمانين مرة، وهو مطبوع اي دار الكتب  "قال الرااعي "أكثر النقل عنه بذكر صاحبه ايقول :  (4)

 العلمية.
 ."قال الفوراني اي العمدة  "نقل عنه مرة واحدة مصرحاً بنسبته حيث قال :  (5)
عيون المسائل كما ذكر الإمام ابن الراعة،  وقد نقل عنه مرة واحدة. والكتاب له أربعة أسماء، الأول : (6)

 =الثاني : اتاوي الإمام النووي، كما اي طبعة المكتب الإس ممي بترتيب تلميذه الشيخ ابن العطار، تحقيق
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 (1)هـ(516الإمام البغوي : ) ت :  فتاوى -43

   (2)هـ(417القفال الصغير : ) ت :  فتاوى -44

 .(3)ه(710ة )ت :بن الرفع: لنجم الدين كفاية النبيه في شرح التنبيه  -45

)ت المجرد في فروع الشافعية : للشيخ سليم بن أيوب الرازي  -46

 .(4)ه(447:

أحمد بن محمد المحاملي )ت  : للقاضي أبي الحسنالمجموع -47

 .(5)(ه415:

المحيط شرح الوسيط : لمحمد بن يحي بن منصور النيسابوري )ت  -48

 .(6)هـ(548 :

 

                                                                                                                 

أحمد حسين جابر. الثالث : المسائل المنثورة، كما اي طبعة المكتب الإس ممي أ  اً. الرابع : المنثورات =
 هـ.  1402ت، كما اي دار الكتب الإس ممية، تحقيق عبد القادر عطا، طبعة : وعيون المسائل المهما

وله اتاوى مشهورة لنفسه غير اتاوى القاضي الحسين التي علقها  ": 7/75قال السبكي اي طبقاته :  (1) 
 . وقد نقل عنه مرة واحدة."عنه 

ومن تصانيفه كتاب الفتاوى اي  ": 1/183شهبة اي طبقاته :  قاضي نقل عنه مرة واحدة، قال ابن (2)
(، وكذا 675): وتوجد منه مخطوطة اي المكتبة السليمانية اي تركيا برقم  "مجلدة ضخمة كثير الفائدة 
 .(527/1) : اي دار الكتب المصرية 

 .51اي مؤلفات ابن الراعة، صفحة :  سبق الحديث عنه (3)
انظر طبقات حامد، وهو عار من الاستدلال .  نقل عنه عشر مرات، وقد جرده من تعليقة الشيخ أبي (4)

 .2/492، وكشف الظنون :1/226: ابن قاضي شهبة
 .1/175انظر طبقات ابن قاضي شهبةنقل عنه مرة واحدة، وهو  شتمل على نصوص كثيرة .  (5)
:  طبقات ابن قاضي شهبة، 7/25نقل عنه مرتين، ويبلغ ستة عشر مجلداً. انظر الطبقات الكبرى :  (6)
 .2/797، كشف الظنون : 1/325
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يحيى البويطي )ت مختصر البويطي : للإمام أبي يعقوب يوسف بن  -49

 .(1)ه( 231:

مختصر العين : لمحمد بن الحسين بن عبيد الله الزبيدي )ت :  -50

 .(2)(هـ379

 .(3)ه( 264مختصر المزني : للإمام إسماعيل بن يحيى المزني )ت -51

المرشد في شرح مختصر المزني : للإمام أبي الحسن علي بن  -52

 .(4)ه( 458الحسن الجوري: 

مام أحمد بن الحسين بن أبي بكر البيهقي ) معرفة السنن والآثار : للإ -53

 .(5)هـ(458ت :

 .(6)ه( 476المهذب : للإمام أبي إسحاق الشيرازي ) ت : -54

 

 

                                     

نقل عنه مرتين، وهو كتاب مختصر أورد ايه أقوال الشااعي ومذهبه. انظر: الطبقات  (1)
اقه شااعي(  6003برقم )، وهو مخطوط توجد منه نسخة مصورة اي الجامعة الإس ممية 2/163الكبرى:
 رسالة علمية ايها. حقق اي، وقد 

 بوع ....وقد نقل عنه مرة واحدة، وهو مط (2)
 نقل عنه حوالي عشرين مرة، وله أكثر من طبعة. (3)
 -أكثر عنه ابن الراعة النقل, ولم  طلع عليه الرااعي والنووي  ":  3/457قال السبكي اي طبقاته : (4)

 طبقات ابن قاضي شهبة، وانظر:  "وقد أكثر ايه من ذكر ابن أبي هريرة وأضرابه  -رحمهما الله
 اي كتاب إحياء الموات ثمان مرات، ولم ينقل عنه اي الإجارة والجعالة. . وقد نقل عنه1/130:
 مطبوع بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي. وقد نقل عنه مرتين. (5)
 نقل عنه عشر مرات، وهو مطبوع اي دار الفكر اي بيروت، وغيرها. (6)



 
74 

نهاية المطلب في دراية المذهب : لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد  -55

 .(1)ه( 478الله الجويني )ت :

 .(2)ه( 505الوجيز للإمام أبي حامد الغزالي )ت : -56

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                     

 –اي الجزء الذي قمت بتحقيقه  – ويعتبر كتاب نها ة المطلب أكثر مصدر نقل عنه الإمام ابن الراعة (1)
حيث نقل عنه أكثر من مائة وعشرين مرة. وقد طبع اي دار المنهاج بجدة بتحقيق الدكتور عبد العظيم 

 الدّيب.
 مطبوع ومتداول، وقد نقل عنه خمس مرات. (2)
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 منهجه في الكتاب: المبحث الرابع :
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 منهجه في الكتاب: المبحث الرابع :
مرَ بنا اي المبحث السابق أن الإمام ابن الراعة اعتمد اي كتابه على كثير من  

المصادر اي مذهب الشااعي، وقد سار على القواعد العامة التي  حتاجها الشارح 
 منهجه وطريقة بحثه اي أول الكتاب اقال : لمتن من المتون، ومع ذلك اقد بين 

علىَ بإنجاز بحثي، مجتهداً اي تقرير قواعده،  -تبارك وتعالى –وقد من الله 
وإ جاز اوائده، وتبيين مجمله، وتقييد مطلقه، واتح مغلقه، وحل مشاكله، وإحكام 

من الاستدلال بالآ ات أنواعه، وإسناد أغلب مات منه من أخبار، وبيان ما دق 
 ه.ثم دعا بطول العمر حتى تمام (1)والآثار...
اإن حصل المأمول ابف ل الله، وإن عاق عنه عائق االأمر مقدر  ثم قال : )
  .(2)( بالأزل
بين اسم الكتاب وأنه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، ودعا الله أن ينفع  وأخيراً 

الصدور وحصل ما اي به الأمة، ويشرح به الصدور، ويجد ثوابه إذا بعثر ما اي 
 . (3)القبور
 .       -وقد قدر الله أن مات قبل إتمامه -

ومن خ مل الجزء المحقق الذي  خصني استطيع أن أجمل منهج الإمام ابن الراعة 
 اي الكتاب بما يلي:

                                     

 ، مع تصرف  سير اي أوله.4انظر تحقيق الزميل عمر شاماي :  (1)
 المرجع السابق. (2)
 ر المصنف إلى منهجه اي الكتاب إجمالًا، وسأذكر منهجه ايما  أتي بشيءٍ من التفصيل.أشا (3)
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ل ك مم المصنف )الوسيط( كما هو بنصه، ثم  فتــتح كثيراً من المسائل بنقل  -1 نَق 
، وقد  قوم أحيانا بشرح بعض مفردات (1)ن الأم أو المختصرنص ك مم الشااعي م

. كما قد ينقل بعض (2)المصنف أو الكلمات الغريبة، ثم  عقب بك مم الشااعي
 ثم يتبعه بالنقل عن الشااعي.    (4)أو أقوال بعض العلماء (3)الأوجه
 
 

                                     

: " مسألة عذر المستأجر اي ومن أمثلة ذلك ما نقله عن الشااعي، بعد ك مم المصنف اي الفرع الأول  (1)
 ، حيث قال: "نفسه
 فروع : )قال : 

  . (.. ي نفسه، لا يسلطه على الفسخ..جر فأأحدها : عذر المست

 .115انظر صفحة :الفرع أشار إليه الشااعي اي الأم، مع غيره اقال : " وإذا تكارى الرجل الدار.... ". 
 والعيب كل ما يؤثر في المنفعة، تأثيرا  يظهر به تفاوت الأجرة ( ): وقوله  (2)
السقوط؛ ولهذا  عني : مثل مرض العبد، والدابة، وخشونة ظهرها، وصعوبته، وكذا إذا كان  خاف منه  

 .110صفحة :انظر   ": " ايما إذا اكترى منه حمولة،...قال الشااعي اي الأم 
قــلت : الحامل لهم على ذلك نص الشااعي، كأنه  "ه ما ذكره صاحب التتمة ....االوج : "قال الرااعي (3)

 إذا تكارى الرجل الأرض ذات الماء... ".  : "قال اي المختصر والأم 

 .105 -104 انظر صفحة :
ومثاله قوله : وقد حكـى ذلـك كلـه ابـن الصـباغ عـن الأصـحاب، ثـم قـال : " وعنـدي أن القيـاس  قت ـي  (4)

أن يركب من هو  إذا استأجر دابة ليركبها جاز : "كما قال الشااعي "، عين الغنم أنه  جوز إبدالها أنه إذا 
 .169 انظر صفحة :" اي مثل حاله ...



 
78 

 نقل الأوجه المخرجة عن الأصحاب والطرق، وعزوها لأصحابها، ا م  كاد -2
،  (1)يذكر وجهاً اي المذهب أوطريقاً إلا ويكون منقولًا عن أحد المصادر المعتمدة

 التي سبقت اي المبحث الثالث.
 . (3)، ومناقشتها وتقسيمها(2)ذكر الأقوال والأوجه والطرق، مع ذكر الأدلة -3
 
 

                                     

 طن اقط ، حيث ذكر ايها ) الوجه، الوجهين( ولم  عزها لأحد وهي:اسة مو ويستثنى من ذلك خم (1)

 إذ اللفظ ايه وجهان .....والله أعلم ". "،  107قوله : صفحة : -1      

  شبه أن   من وجهاً واحداً  ". الم  جزم هنا. "، 321قوله : صفحة : -2      

 وجهان ....والله أعلم ".ويكون اي صحة تصراه  "، 322قوله : صفحة :  -3      

ليعتبر قسط ذلك من المسمى، وجهاً واحداً، هذا ما  قع اي النفس  "، 366قوله : صفحة :  -4      
 بحثاً وتوجهاً ".

 وإن لم  أذن اوجهان.... والله أعلم ". "، 408قوله : صفحة :  -5     
لا "  –عليه الص مة والس مم  -وله بق واستدل أصحابنا " ،931 كانت نقلية كقوله : صفحة : سواء (2)

  حل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".

ويمكن  ت الخيار له، بأنه عقد  لازم .. ستدل الجمهور بمنع ثبو او  " ،242عقلية تعليلية كقوله : صفحة أو 
 . " اءحمل الك مم على ظاهره ايهما؛ لأن اسم الدار زال بالانهدام، واسم الأرض لا يزول بانقطاع الم

لرد كما  كون؛ لأجل تفريق قــلت : واي هذا الإط مق شيء، اإن امتناع ا "، 108كقوله : صفحة :  (3)
الرد، ويكون؛ لأجل نقل  كما  قت يه ك مم المتولي،  كون لأجل رضاه بالعيب، حيث  سقط بسببه ،الصفقة

 ذلك عن ملكه بإجارة أو نحوها.
 ". نية  شبه أن  أتي ايه الخ مف لثااي او واي الحالة الأولى: لا أرش، 
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أحياناً لا  كتفي بالمذهب، وإنما قد ينقل عن المذاهب الأخرى، اقد نقل عن  -4
من الكتب  دُ عَ إلا أنه لا  ُ  ،(3)وعن أبي حنيفة أكثر منهما (2)ومالك (1)مام أحمدالإ

 الفقهية المقارنة، وإنما اي الفقه الشااعي.
كثرة النقولات عن كتب المذهب المعتمدة، حتى  كاد أن  كون ث مثة أرباع  -5

  -قيقهاي الجزء الذي أقوم بتح –منقولًا عن غيره، وأكثر من نقل عنهم  الكتاب
اهذه  الحسينالعزيز شرح الوجيز ثم التعليق للقاضي الحاوي ثم نها ة المطلب ثم 

 .   (4)أهم مصادره
اهتمامه بالتعاريف اللغوية، ايذكر تصاريف الكلمة واشتقاقاتها وينقل عن كتب  -6

 .(6)، ويستدل بما قالته العرب(5) اللغة كالتهذيب للأزهري والصحاح للجوهري 
 
 

                                     

 . 203انظر صفحة :  (1)
 . 931انظر صفحة :  (2)
 ..... وغيرها.725، 324، 124، 022انظر صفحة : (3)
 ، اما بعدها. 56حث الثالث مصادر الكتاب صفحة : سبق ذكر عدد النقل لكل كتاب منها اي المب (4)
سرها عن الجعالة : بفتح الجيم عن الأزهري، وبك " 300ريف الجعالة : صفحة : ععند ت مثل قوله (5)

الجِعالة  الجُعل بال م ما جعل للإنسان من شيء على الشيء بفعله، وكذلكالجوهري، إذ اي الصحاح: 
 "بالكسر، والجعيلة مثله

 وقال الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس،   عني:الأرض."   754ه اي شرح معنى البلد صفحة : كقول (6)

 .": اإن صاحبها قد تاه اي البلدي، أي: اي الأرض بغةقال الناو 
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والاستدلال (1)معاني المصطلحات الفقهية، وذكر القواعد الأصوليةبيان  -7

 .(4). وقد  يرجح أحياناً (3)والإجماع(2)بالقياس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                     

 ." وهو إذا جاء اي شرعنا ما  قرره شرع لناالآ ة واردة اي شرع من قبلنا، "  301كقوله صفحة : (1)
 ." صحابي، والقياس عندنا مقدم عليهوإن صح اهو قول  " 203كقوله صفحة : (2)
 ."وهو خ مف الإجماع  " 733صفحة :  كقوله (3)
قــلت : إن رضي قيمه بتأخير  : "721ة الحائض لكنس المسجد، صفحة : حيث قال اي مسألة إجار  (4)

الكنس إلى طهرها، وكان لا   ر بالمسجد، وإلا اله إجبارها على تحصيل الكنس اي الحال بطريقة، والله 
 أعلم ".
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المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية المعتمدة في 
 التحقيق.

 

 
 
 
 
 
 



 
82 

المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية المعتمدة في 
 التحقيق. 

 ( : ) الأصل( أ النسخة الأولى ) 
اقه 1130وهي من مقتنيات مكتبة أحمد الثالث بتركيا، محفوظة تحت رقم )

 7846)ت بالجامعة الإس ممية برقمالشااعي(، وتوجد منها صورة بمكتبة المخطوطا
 ( ميكروايلم.

( ، ويقع القسم الذي قمت  أ ) ــوهي النسخة التي اعتمدتها أص م، ورمزت لها ب
: ( لوحة، واي كل صفحة236يقع اي ) جزء الثالث عشر، و بتحقيقه اي جزأين ال

( كلمة، ويبدأ ما  خصني منه من 17-15( سطراً، واي كل سطر ما بين ) 29) 
الموجبة للفسخ اي عقد  باب الثالث من الإجارة : الطوارئ (، ال200اللوحة )

مراد الإجارة. إلى نها ة الجزء الثالث عشر، ونها ة كتاب الإجارة، والمقدار ال
 ( لوحة.36تحقيقه من هذا الجزء )

( لوحة، ويبدأ ما  خصني من هذا الجزء 240وأما الجزء الرابع عشر ايقع اي )
( من بدا ة كتاب الجعالة، إلى نها ة 29(، إلى اللوحة )1من اللوحة الأولى )

 الفصل الأول من إحياء الموات.
كما هو مثبت على ن التاسع ذه النسخة بخط نسخي حسن، اي القر وقد نسخت ه

غ مف الكتاب، وتمتاز هذه النسخة عن بقية النسخ بأن السقط ايها قليل، مع 
 وضوح أوراقها إلا بعض اللوحات اليسيرة.  

وقد أشار بعض الإخوة الذين سبقوني بتحقيق الكتاب إلى وجود تصحيحات 
 وتصويبات ايها، إلا أني لم أجد ذلك اي الجزء الخاص بي.
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 –م بالترضي على الصحابة، وكذلك الص مة والس مم على النبي وناسخها لا يهت
، اأحياناً  كتبها كاملة، وأحياناً كثيرة  قتصر على قوله عليه  -صلى الله عليه وسلم

  الس مم.
 : ) ب ( النسخة الثانية 

اقه الشااعي (.  279نسخة دار الكتب المصرية، محفوظة ايها تحت رقم ) 
( لوحة، اي  318، ويقع الجزء الذي قمت بتحقيقه اي ) () ب  ورمزت لها بـــــ 
 ( كلمة.17-15( سطراً، واي كل سطر ما بين )31كل صفحة  )

وقد كتبت بخط نسخي صغير مقروء، وكثير من حرواها غير منقوط، وصفحاتها 
(، وبهامشها بعض التصويبات  أخطاؤها كثيراً ما توااق نسخة ) جغير مرقمة، و 

ثر اي أمكنة متعددة منها تكرر بعض الجمل، ولم يذكر اسم لبعض السقط، ويك
 هــــ .    879ناسخها ، إلا أنها نسخت سنة : 

 وايما يلي نماذج من النسخ الخطية المعتمدة. 
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 نماذج من النسخ الخطية
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 جزء الثالث عشرصورة من غ مف النسخة )أ(ال                 
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 صورة أخرى من غ مف النسخة)أ( الجزء الثالث عشر
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 ( نموذج من بدا ة النسخة )أ( الجزء الثالث عشر200صورة من اللوحة رقم:)
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 وسط النسخة)أ(الجزء الثالث عشر ( نموذج من218صورة من اللوحة رقم:)
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 (نموذج من النسخة)أ( آخر الجزء الثالث عشر236صورة للوحة رقم:)
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 صورة من غ مف النسخة)أ( الجزء الرابع عشر
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 دا ة النسخة)أ( الجزء الرابع عشر( نموذج من ب1صورة من اللوحة رقم:)
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 ( نموذج من وسط النسخة)أ(الجزء الرابع عشر18صورة من اللوحة رقم:)
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 ( نموذج من آخر النسخة)أ( الجزء الرابع عشر29(صورة من اللوحة رقم
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 .) ب ( من غ مف النسخة صورة 
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 من الجزء السادس ) ب ( ( من بدا ة النسخة1(صورة من اللوحة رقم
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 الجزء السادس) ب ( ( من وسط النسخة 26صورة من اللوحة رقم:)
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 من الجزء السادس ) ب ( ج من آخر النسخة ( نموذ51صورة من اللوحة رقم:)
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 القسم الثاني: قسم التحقيق
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 القسم الثاني : النص المحقق.

المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة    

 .هه(710)ت:

إلى نهاية ، من بداية الباب الثالث من كتاب الإجارة ) الطوارئ الموجبة للفسخ(

 اب إحياء الموات.الفصل الأول من كت

 ويشتمل على ما يلي :  

 الباب الثالث من كتاب الإجارة : الطوارئ الموجبة للفسخ. -

 كتاب الجعالة. -

 الفصل الأول من كتاب إحياء الموات. -
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: الباب الثالث من كتاب الإجارة
 الطوارئ الموجبة للفسخ
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 الباب الثالث
 -جبة للفسخ، وهي ثلاثة أقسام :: في الطوارئ المو : ) الباب الثالثقال

الخيار قبل القبض،  (2)[يثبت] (1)[فهو]الأول : ما ينقص المنفعة من العيوب، 
وبعد القبض؛ لأنه وإن قبض الدار والدابة فالمنافع غير مقبوضة بعد، نعم أقيم 

قبض العين مقام قبض المبيع، في التسليط على الإجارة، وفي لزوم تسليم 
لمنفعة صداقا ، وحصول العتق إن كانت المنفعة، نجوم البضع إن كانت ا

 ، وذلك؛ لأجل الضرورة، ولا ضرورة في نفي خيار العيب. (3)الكتابة
والعيب : كل ما يؤثر في المنفعة، تأثيرا  يظهر به تفاوت الأجرة، لا ما يظهر به   

 تفاوت قيمة الرقبة، فإن مورد العقد المنفعة (. 
أن عرض الباب الك مم اي ما  قت ي اسخ  ،(4)بوقد تقدم اي أول الكتا

 ، (5)الإجارة
                                     

 اهي "." اي الوسيط :  (1)
 سبب "." اي الوسيط:  (2)
إذا أداه نجوماً، أي عند انق اء كل شهر منها، لأن العرب كانت تجعل منازل القمر، نجم المال:  ( 3)

 مواقيت حلول ديونها، ومنه تنجم المكاتب. والنجوم : الوقت المعين لأداء دين أو عمل.
 تب كتابة، وهي شرعاً : عتق على مال مؤجل، من العبد موقوف على أدائه. والكتابة : مصدر ك
 .2/229الكتابة : الأقساط المؤجلة، التي إذا أداها العبد لسيده عتق. الصحاح:  ايكون معنى نجوم

 .478، 33/477، تاج العروس : 13/568، 1/698:اللسان
 .1/348، 1/316، القاموس الفقهي : 14/225، حاشية البجيرمي : 2/653الإقناع للشربيني :  
 ) أ (.13/63مخطوط المطلب: (4)
الهمزة، وهي لغة : اسم للأجرة، ثم اشتهرت اي العقد، وهي الكراء.                        الإجارة : بتثليث  (5)

، 3/137وشرعاً : عقد على منفعة مقصودة معلومة، قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم .الصحاح:
 .  5/261، نها ة المحتاج : 2/332، مغني المحتاج : 4/10:  اللسان
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اي المعقود عليه،  (2)[ عرض]، إنما  كون لخللٍ (1)والفسخ والانفساخ ،انفساخها أو
والخلل إما أن  كون نقصان للمنفعة، أو اواتها بالكلية، وعلى التقدير الثاني، 

  م : هي التي ذكرها المصنف.االفوات إما أن  كون حساً أو شرعاً، اهذه ث مثة أقسا
 ..إلى آخرهالخيار (  تينقص المنفعة من العيوب فهو يثب ما: : ) الأول وقوله  

العين، لا (3)ما حدث بالعين المستأجرة من عيب، تنقص بسببه المنفعة قبل قبض
 ، كالمبيع إذا حدث ايه عيب قبل قب ه، ومن طريق(4)خفاء ايه أنه يثبت الخيار

 
 
 
 

                                     

 عيف اي العقل والبدن الذي لا قوى له على مقاومة الشدائد، أو لا  ظفر الفسخ : مصدر وهو ال (1)
 بحاجته. واسخ الشيء نق ه.

و اسخ العقد عند الشااعية : هو راع العقد من حينه، وقلب كل من العوضيين إلى دااعه. واسخ البيع 
الفسخ  كون من أحد  نق ه وأبطله، وانفسخ الشيء انتقض وبطل وزال. والفرق بين الفسخ والانفساخ، أن

  نفساخ بدونه كآاة سماوية ونحوها.العاقدين والا
 . 1/285القاموس الفقهي :  ،7/319:  ، تاج العروس3/44:  اللسان، 2/451الصحاح : 

 .اي ) ب ( : لعرض (2)
وِيلُكَ المتاع إِلى حيِّزك والتمكن منه وتملكه. والقبض   (3) ختلف قب ت الشئ قب اً: أخذته، والقبضُ تح 

باخت مف العين، اقبض غير المنقول من أرض وشجر ونحو ذلك، بالتخلية لمشترٍ بأن  مكنه منه البائع 
  وقبض ما يتناول كثوب بالتناول. ويسلمه المفتاح ونحوه، وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله،

. 5/227اوي:، الح2/280، الإقناع للشربيني:4/237، الصحاح للجوهري:7/213:اللسان
 .  3/175، الروضة:9/276المجموع:

الخيار: اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الأمرين من إم اء العقد أو اسخه. مغني  (4)
 .5/562، حاشية الجمل:2/231، حاشية البجيرمي:2/43المحتاج:
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إن كان العيب موجوداً قبل عقد الإجارة، ولم  علم به المستأجر إلا بعد  (1)الأولى
 العقد وقبض العين. 

بالنسبة إلى الرد،  شبه حكم الحادث  (2)أما ما حدث بعد قبض العين، اهو عندناو 
قبل القبض، كما أن العين إذا تلفت اي أثناء المدة بعد القبض، تنزل منزلة تلفها 

 ل العقد.قبل القبض، حتى يبط
والحجة اي ذلك أن القبض الحقيقي للمنفعة، لا يوجد إلا باستيفائها، االعيب  

، احصل به التسليط على الفسخ والانفساخ، (3)والتلف اي الحالين واقع قبل القبض
كما لو لم تقبض العين، وإنما ألزمنا تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر؛ لأنه لا 

  مكن الاستيفاء بدونه.
وأقيم ذلك مقام تسليم المنفعة، بالنسبة إلى القدرة على الإ جار ونحوه، مما ذكره 

،  ولا ضرورة اي نفي خيار العيب، ولا اي عدم اسخ العقد (4)المصنف لل رورة
 بالتلف.

 
 
 
 

                                     

بات الخيار إذا كان أي : إذا أثبتنا الخيار بسبب العيب بعد العقد وقبل قبض العين امن باب أولى إث (1)
 .7/381العيب موجوداً قبل العقد. قال الأصمعي : ا من أولى بكذا، أي أحرى به وأجدر الصحاح:

 . 4/309الروضة:،9/357 : ، المجموع6/162 : ، العزيز2/98المطالب: أسنى : الشااعية أي عند (2)
  أي قبل قبض المنفعة، التي لا  حصل تمام القبض إلا باستيفائها. (3)
ال رورة مشتقة من ال رر وهو: ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه. الحدود الأنيقة لزكريا  (4)

 .1/243القواعد وال وابط الفقهية المت منة للتيسير: ،180اني:، التعريفات للجرج70الأنصاري:
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 : وإذا اطلع على العيب وإن كان قبل م ي مدة لمثلها أجر، (1)قال الأصحاب
مام الأجرة إن أجاز، واي هذا شيء ستعراه اي ا م شيء عليه إن اسخ، وعليه ت

 .(2)الكتاب
ما ذكره (4): ) االوجه(3)إن كان اط معه بعد م ي مدة لمثلها أجرة، قال الرااعيو 

  .(6)التتمة(5)صاحب
وهو أنه إن أراد أن  فسخ اي جميع المدة، اهو كما لو اشترى عبدين اتلف أحدهما 

  (7) الفسخ ] ايهما، وإن أراد الفسخ[اي يده، ثم وجد بالقائم عيباً وأراد 
                                     

ما  ن قيسو عليه، وي لم ينص الإمام الأصحاب : هم أصحاب الوجوه، الذين  خرجون على المذهب ما (1)
بينهما. وقد تكون الأوجه باستنباط الأحكام من نصوص  ىت عنه على ما نص عليه لوجود معنسك

الشارع، لكن يتقيدون اي استنباطها على طريقة إمامهم .قال ابن حجر : واي الإصط مح : المراد 
". حاشية بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالباً وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائه  

 .1/26، المدخل إلى مذهب الشااعي : 2/289البجيرمي : 
اإن رضي المكتري دون الإص مح  " سيط. والذي ستعراه ايه قوله :إذا قال: الكتاب االمراد به الو  (2)

 .117، وسوف  أتي صفحة: 4/197االصحيح أنه يلزمه تمام الأجرة ".  انظر :
أظن  : "عبد الكريم بن الف ل القزويني الرااعي، قال ابن الص مح الرااعي : عبد الكريم بن محمد بن  (3)

أني لم أجد اي ب مد العجم مثله  ". كان إماماً اي الفقه والتفسير والحديث والأصول. من مصنفاته العزيز، 
 . 2/75:  طبقات ابن قاضي شهبة، 2/281هـ  الطبقات الكبرى :424والأمالي وغيرها تواي سنة 

مفرد وجمعه وجوه وأوجه ، وهي أراء أصحاب الشااعي المخرجة على أصوله، كما سبق ذكره الوجه :  (4)
 .1هامش:  ند بيان مصطلح )الأصحاب(ع
براهيم أبو سعيد المتولي، صاحب  التتمة إعبد الرحمن بن مأمون بن علي بن  صاحب التتمة : هو (5)

هـ   478القاضي الحسين وغيره، تواي سنة  على الإبانة، أحد الأئمة من أصحاب الوجوه، أخذ الفقه عن
 . 1/248:  طبقات ابن قاضي شهبة،  4/107الطبقات الكبرى : 

 .2/560التتمة: (6)
 .: ) ب (زيادة اي  (7)
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 .أراد الفسخ اي العبد القائم وحدهايما بقي من المدة، اهو كما 
القول بأن له الفسخ ولم  أطلقوا (3)، والجمهور(2)مذكور اي البيع (1)وحكمهما

 .(5)((4)يتعرضوا لهذا التفصيل
إذا لأم: )ا: الحامل لهم على ذلك نص الشااعي، كأنه قال اي المختصر و قــلت

     أو غيرِ نِيلٍ أو(7)]نِيلٍ[(6)تكارى الرجل الأرض ذات الماء من العين أو النهر/
أو الآبار على أن يزرعها غلة الشتاء والصيف، ازرعها إحدى الغلتين،  (8)الغيل

الأرض بذهاب  الماء، وذهب قبل الغلة الثانية، اأراد رد(9)[ن ب]والماء قائم ثم 
 .هالماء ردها بذلك ل

                                     

 أي حكم شراء العبدين اي المسألة السابقة. (1)
كل  من البائع البيع لغةً : من الباع، وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن، سمي بذلك؛لأن (2)

والمشتري  مد يده للأخذ والعطاء. وشرعاً : عقد يت من مقابلة مال بمال على ملك معين أو منفعة 
 مؤبدة. 

 . 3/372: ، نها ة المحتاج4/425، حاشية الشرواني :8/23 ، اللسان :4/324الصحاح : 
 .1/5الجمهور: أي قول الأكثر والأغلب من الأصحاب. انظر المجموع: (3)
 .3/309انظر الروضة: (4)
 .10/129، المجموع :2/429. وانظر أسنى المطالب :6/162العزيز: (5)
 .200نها ة/ ل (6)
 .اي ) أ ( (7)
 . 11/510،  اللسان :  6/65الغيل : الماء الذي  جري على وجه الأرض. الصحاح :  (8)
 أن ب. ) ب ( : اي  (9)
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 حصة الزرع الثاني.( 1) [عنه]وسقط  ويكون عليه من الكرى بحصة ما زرع،
وهذا مثل الدار  كريها ايسكنها بعض السنة ثم تنهدم اي آخرها، ايكون ايه حصة 

 ما سكن ويبطل عنه حصة ما لم  قدر على سكنه.
 اا لماء إن كان لا  صلح الزرع إلا به، كالبناء الذي لا ص مح للسكن إلا 

 انتهى.(2)(به 
ولعل سببه أن الأصل كان  قت ي منع الإجارة لأنها بيع معدوم، وإنما جوزت   

، والفسخ  قربها من الأصل ايها ااعتبر. ولم ينظر ايه إلى (4)للحاجة (3)كما سلف
 .ولا كذلك بيع الأعيان ما سلف.

اي مسألة نقصان الحنطة المستأجر، على  (5)ومقت ى ما حكيناه عن الماوردي 
  (7)ولكن ،(6)حملها بالكيل، أنه إذا اسخ اي ما لم  ستوف، لا ينفسخ ايما استواى

                                     

 منه . : ( باي )  ( 1) 
 .1/128ختصر : ، الم4/17الأم :  (2)
 ) أ (.13/60مخطوطة المطلب: (3)
الحاجة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، واي الاصط مح:المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة  (4)

 1/242. القواعد وال وابط الفقهية المت منة للتيسير:2/326وراع ال يق .الموااقات للشاطبي:
القاضي أبو الحسن الماوردي أحد أئمة أصحاب الوجوه وله الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب  (5)

 هـ . 450مصنقات كثيرة اي الفقه وأصول الفقه ومنها الحاوي والأحكام السلطانية وغيرها، تواي سنة 
 . 1/232:  طبقات ابن قاضي شهبة،  5/267الطبقات الكبرى : 

 .7/413الحاوي:(6)
، مصطلحات 42يدل على الرأي المعتمد عندهم. الفوائد المكية:اللفظ الواقع بعد )لكن( عند الشااعية  (7)

 .276المذاهب الفقهية:



 
107 

قياس ما ستعراه اي التلف أن  طرد الخ مف اي الماضي، إذ لا ارق بين الفسخ 
بالعيب والانفساخ بالتلف، اإذا لم  حكم بالفسخ اي الماضي، وجب ايه القسط من 

أعني الماضية والمستقبلة، لا ، دتينب التوزيع على أجرة مثل المالمسمى، بحس
وستعرف ذلك اي ك مم  ،تين، إن اختلف قيمة الأجرة ايهماعلى قدر المد
 .(1)المصنف

بع ها، أنه يثبت وقد رأيت اي الحاوي : )عند انقطاع ماء الأرض بعد زرع 
اإن أجاز أجاز بكل الأجرة، وإن أراد الفسخ، اله الفسخ ايما  ،للمستأجر الخيار

 المدة. بقي من
 اي جواز اسخها ايما م ى وجهان : (2)[و ]

 أحدهما: لا، اعلى هذا يلزمه عن ما قبض حصته من المسمى .
 (3)الثاني : نعم، وعلى هذا إن اسخ الجميع كان عليه اي ما م ى أجرة المثل(و 

وإن اسخ اي الباقي، اهل يلزمه ايما م ى كل الأجرة ؟ إذ اللفظ ايه وجهان : 
 ثاني، والله أعلم.ال (4)أصحهما

، قال الرااعي: ) ومهما امتنع الفسخ اله أخذ الأرش، اينظر إلى أجرة مثله سليماً  
 .(5)ا، ويعرف قدر التفاوت بينهما (ومثله معيبً 

                                     

ولا ارق ايما ذكرناه بين  : "، حيث قال081:  كما سوف  سبقه ك مم الشارح صفحة ،351صفحة :  (1)
 أن  كون التعيب قد حصل بآاة سماوية أو بغيره.... ".

 اي : ) أ ( (2)
 .1/405المهذب : ،7/456انظر الحاوي :  (3)
أصحهما : أي أقوى الوجهين، وذلك إذا قوي الخ مف، وهو  شعر بصحة الوجه المقابل. انظر المنهاج  (4)
 . بتصرف .1/2: 
 .6/162العزيز: (5)
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لرد كما  كون؛ لأجل تفريق قــلت : واي هذا الإط مق شيء، اإن امتناع ا
ضاه بالعيب، حيث  سقط ،  كون لأجل ر (2)كما  قت يه ك مم المتولي ،(1)الصفقة

 .(4)[نحوها]الرد، ويكون؛ لأجل نقل ذلك عن ملكه بإجارة أو (3)[بسببه]
اي الثانية  شبه أن  أتي ايه الخ مف المذكور اي و ، (5)واي الحالة الأولى: لا أرش

 نظير ذلك من البيع، وإلا  قد بـان مــراده. 
 طلع على العيب حتى أو لكونه لم  ،ومهما امتنع الفسخ بسبب تفريق الصفقة

استواى المنفعة كلها، أو انق ت مدة الإجارة والأرش حينئذ  ختلف، اتارة  كثر إذا 
كان العيب مقارنا للعقد، وتارة  قل إذا كان حادثا بعده، وهو اي حال حدوثه بعد 

 من المنفعة، أقبل منه قبل ذلك، والله أعلم . شيءاستيفاء 

                                     

تفريق الصفقه : التفريق : التقسيم، الصفق : وهو ال رب الذي  سمع له صوت. ويطلق على التبا ع.   (1)
 البيع ع ممة على انفاذه، وتكون الصفقة من البائع والمشتري.  الصفقة : ضرب اليد عند

 وتفريق الصفقة : عند الشااعية، بيع ما  جوز بيعه وما لا  جوز اي عقد واحد. 
 .1/213، القاموس الفقهي : 3/225. حاشية البجيرمي : 26/26، تاج العروس : 8/23اللسان : 

 .410المتولي : سبقت ترجمته صفحة :  (2)

 اي : ) ب ( بسبب. (3)

 اي : ) ب ( أو نحوه . (4)

 الأرش : لغة مصدر أرش،  قال : أرَش بينهم، أي : حرش، والتأريش : التحريش.  (5)

 واصط محاً  اي الجراحات : ما ليس له قدر معلوم. واي البيع : قدر النقص اي المبيع الذي ايه عيب.

 . 26/313، تحفة المحتاج : 190 /3، الروضة  : 3/263:  ، اللسان4/132الصحاح :  
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ون التعيب، قد حصل بآاة سماوية أو بغيره، حتى ولا ارق ايما ذكرناه، بين أن  ك
بفعل المستأجر على المذهب، اي أنه لو أتلف العين المستأجرة اي ابتداء المدة، 

 (2)ا م، والإمام (1)أو اي أثنائها تنفسخ الإجارة بإت ماه، أما على قول ابن أبي هريرة
اي الفقه غيره، ينقاس حين لا ينقدح ) إنه ، وقال : (3)حكى الأول عن القاضي

ولكن قد  ختلج اي صدر الفقيه خ ماه، من جهة أنه المتسبب إلى إ قاع هذا 
  العيب. أي : ايكون اي ضمن اعله الرضى به (

قال : ) ولا  ظهر جريان هذا الاحتمال اي إت ماه؛ لأن المنفعة قد ااتت بالإت مف، 
ها لم تفت، ولكن طرأ ولم  صاداها اي عينها إت مف، ولا كذلك ايما نحن ايه، اإن

 .(4)عليها نقص والمستأجر سببه(
 
 
 
 
 

                                     

ابن أبي هريرة : هو أبو علي الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة القاضي البغدادي، أحد أئمة الشااعية،  (1)
 هـ .345من أصحاب الوجوه له شرح على المختصر مات سنة 

 . 126/ 1: طبقات ابن قاضي شهبة، 3/256طبقات الشااعية للسبكي :  
 .27صفحة : سبقت ترجمته  (2)
هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي إمام جليل من كبار الشااعية، ومن أصحاب الوجوه،  (3)

ومتى أطلق القاضي اي كتب المتأخرين اهو المراد به، وهو صاحب التعليقة المشهورة وكتاب أسرار 
 هـ. 462الفقه، وله شرح على الفروع لابن الحداد، تواي سنة 

 .3/309، شذرات الذهب : 1/244:طبقات ابن قاضي شهبة، 4/356لكبرى:الطبقات ا
ا م يبعد ألا يثبت الخيار ". وسوف  عيد الشارح  : ". وخاتمة ك ممه بعد ما سبق8/88انظر النها ة:  (4)

 . 111نقل نص الإمام هذا بشكل أدق صفحة:
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 : ) وما يؤثر في المنفعة، تأثيرا  يظهر به تفاوت الأجرة (وقوله 
 عني : مثل مرض العبد، والدابة، وخشونة ظهرها، وصعوبته، وكذا إذا كان  

،  خاف منه السقوط؛ ولهذا قال الشااعي اي الأم : ) ايما إذا اكترى منه حمولة
، أمر أن ولم يذكر بأعيانها، اإن حمله على غليظ، اإن كان ذلك ضررا متفاحشاً 

يبدله، وإن كان شبيهاً بما يركب الناس، لم  جبر على إبداله، وإن كان البعير 
 انتهى. (1)  سقط، أو  خاف منه العيب على راكبه، أمر بإبداله(

وده التسليط على ي وجما يؤمر بالإبدال؛ لأجله اي الإجارة على الذمة،  ق و 
 الفسخ اي العين.

ث  منع ومن أمثلة ما ذكره المصنف، انقطاع ماء البئر اي الدار، وتغيره  بحي
 .الشرب والطهارة

ي ،  اي ما إذا لم  قبل الصب(2)قد أسلفنا عن القاضي الحسين حكا ة وجهينو 
ق ت له حهل له الفسخ أم لا ؟ امن ثبَ  ،الرضاع من ثدي من استأجرت عليه

 الفسخ  لعله   قول: عدم قبوله الثدي، دال على عيب ايه  جده اي نفسه.  
حكى اي انفساخ العقد اي هذه الصورة، وعدم انفساخه والإتيان بمثله  والرااعي :
 .  (4)/(3)وجهان
 
 

                                     

(1) 4/36 . 
 ) أ (.75/ل13المخطوط: (2)
 . 6/170العزيز: (3)
 .201ا ة/لنه (4)
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الصغير اهو عيب، يثبت به (1)قال الماوردي : ) ولو كان لبن المرضعة لا  متريه 
 . (2)حق الفسخ (

ما ذكره   (4)أشياء أخرى يثبت بها حق الفسخ، والغالط (3)ذكرت اي الكفا ة وقد 
 المصنف، ولا ارق ايه بين أن  كون قد حصل بفعل المستأجر أو لا.

قال الإمام : ) وقد  ختلج اي صدر الفقيه خ ماه، إذا كان بفعل المستأجر،  من  
الإت مف؛ لأن المنفعة  وهذا لا  ظهر اي ،عيبجهة أنه المتسبب إلى إ قاع هذا ال

والمنفعة اي مسألة التعييب لم تغب،  ،ولم  صاداها اي عينها إت مف ،به قد ااتت
واستشهد  (6)أن لا يثبت الخيار((5)وإنما طرأ عليها نقص والمستأجر سببه ا م يبعد

                                     

 ژاكلوه هنيئاً مريئاً  ژ اءة اهو مريء. ومنه قوله تعالى : متريه : أصله مرأ، ومنه مرأ الطعام مر  (1)
رَأهَ :استلذ به.  وم إلى المعدة. وبه  كون استِمرأوالمرئ مجرى الطعام من الحلق تَم  الطعامِ. واس 

 .2/82:  الصحاح ،1/154اللسان:
 .7/424الحاوي: (2)
(3) :11/722. 
 بدال خطأ.ما ذهب إليه المصنف اي مسألة الإ الغالط : اسم ااعل من الغلط وهو الخطأ، وأراد أن (4)
يبعد كذا( ): لا يبعد: هذه العبارة تفيد أنه لا  قطع بالمعنى المذكور، وإنما قد تحتمله العبارة، وأما قولهم (5)

 استنباطاً لأقوال المتقدمين.نت جواباً أو اهماً أو أو) وهذا بعيد( افيه إشارة إلى ضعف هذه العبارة سواء كا

 .263 ، مصطلحات المذاهب:78. المدخل إلى المذهب: 1/35ربيني:مغني المحتاج للش انظر 
 .8/88النها ة: (6)
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وإن حصل التعييب  ،ة إذا جبت زوجها يثبت لها الخياربالمرأ  (1)للأول القاضي
 .(2)مام: ) وايه الاحتمال الذي ذكرناه(بفعلها قال الإ

 ( . : ) لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبةوقوله 
أي : ولم تتأثر به قيمة المنفعة المستأجر لأجلها، كما إذا استأجر على البناء، 

 .ة الرقبة  تنقص دون منفعة البناءاحدث به برص، أو جذام ونحو ذلك اإن قيم
قد  فهم أن إذا قلنا أن مورده الرقبة، كما  ( لمنفعةفإن مورد العقد اوقوله : ) 

وما أظن الأمر كذلك؛ لأن ، أنه ثبت به خيار(4)إسحاقعن أبي  (3)سلفت حكايته
وهذا لا يناسب شيئا  ،(5)تفسير ورود العقد على الرقبة قد سلف تفسيره واوائده

 .(6)منها

                                     

 ، 2/68، مغني المحتاج:2/82مطالب:أي للوجه الأول : الذي  قول بثبوت الخيار، انظر أسنى ال (1)
 الصحاحوالجب لغة القطع،  قال خصي مجبوب، أي بين الجب. انظر:  .6/311نها ة المحتاج:

 .1/249:  العرب لسان، 2/110:  للجوهري 
 .8/88النها ة: (2)
 ) أ (  .61/ل13مخطوطة المطلب :  (3)
نتهت إليه رئاسة المذهب اسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب، براهيم بن أحمد بن إإسحاق : هو إأبو  (4)

ومن مؤلفاته شرح مختصر المزني، وكتاب التوسط، ولعلو منزلته إذا قيل أبو إسحاق مطلقاً اي زمانه، 
، وايات 1/105: ـ طبقات ابن قاضي شهبة هـ. 340عرف أنهم  عنونه، خرج إلى مصر ومات بها سنة 

 .1/26الأعيان لابن خلكان : 
 ) أ (  .62، 61/ل13مخطوطة المطلب :  (5)
يرون أن مورد عقد الإجارة المنفعة، ويروى عن أبي إسحاق ومن تبعه أن  أكثر أصحاب الشااعي (6)

موردها العين. وحجتهم أن اعل الإجارة إنما تقع على العين. وحجة الجمهور أن المستواى بالإجارة 
المنفعة دون العين، وأن الأجرة إنما هي اي مقابلة المنفعة، وما كانت الأجرة اي مقابله  كون مورد العقد. 

  = والخ مف اي هذه المسألة لا ثمرة له؛ لأن الفقهاء جميعا  قررون أن عقد الإجارة لا ينقل ملك العين
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ا، أو نصرانياً، اإن كانت قال الماوردي : ) ولو استأجر المسلم أجيراً اوجده يهود 
. ولا أجرة له إذا حج عن المستأجر أو (1)الإجارة على حج أو عمرة اهي باطلة

 اعتمر؛ لأنه المفوت لعمل نفسه بما ايه من كفره .
وإن كانت على كتابة المصاحف، اهي ااسدة أ  ا؛ لأن الكاار ممنوع من مس  

 المصحف. 
ه أجرة المثل دون المسمى؛ لأن العمل لم  علم بحاله حتى كتبه، ال (2)[اإن] 

بفساده. وإن كان على شيء  (3)[حكمه]المعقود عليه قد كمل لمستأجره عن عقد 
من الصناعات التي ليس ايها طاعة مقصودة، كبناء دار وعمارة أرض ورعي 
ماشية، صح العقد، واستحق المسمى، ولا خيار؛ لأن هذه الأعمال  ستوي ايها 

 المسلم والكاار. 
إن كانت الإجارة على عمل طاعة مقصودة، وتصح من الكاار كبناء المساجد، و 

ونحر الأضاحي، اللمستأجر الخيار اي المقام أو الفسخ؛ لأن قيام المسلم به أعظم 
 .(4)ثوابا (

 وكل ما ذكرناه إذا كانت الإجارة على العين.

                                                                                                                 

، 6/166مدة تعود بعدها إلى ملك ربها.  انظر العزيز: للمستأجرلمؤجرة، بل مقت اه تمليك منفعتها ا= 
 .2/348، مغني المحتاج:2/423أسنى المطالب :

راً، واصط محاً: عند اعاً الباطل لغة : الذاهب ضي (1) غير الصحيح، ا م ارق عندهم بين  الشااعية وخس 
  .1/257:  الفقه أصول اي المحيط البحر، وانظر 11/56اللسان : . بل هما متراداان الباطل والفاسد

 وإن.  : ) ب (اي  ( 2) 
 مَ بفساده ".كِ حُ " م:هكذا اي النسختين، قال الباحث، والأقرب لسياق الك م(3)
 .7/423الحاوي: (4)
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اً، لم  كن له اسخ الو كانت على الذمة اوجد بالدابة المسلمة عما ايها ونحوها عيب
 .(1)العقد، وكان له ردها وطلب بدلها.  كما عرات ذلك من ك مم  الشااعي

 ،ولو لم  علم بالعيب حتى انق ت المدة، ويتصور ذلك ايما إذا أعارها ونحوه
 أن يثبت له الأرش.                  (2)ايظهر
نحوه، اي الذمة د و على بناء المسج راوردي : ) واي حال ظهور المستأجَ قال الم

 خيار للمستأجر، وإلا اله ن استنبت اي ذلك مسلماً ا م: إله  كااراً،  قال
 .(3)(الخيار
والذي  ،والعمرة وكتابة المصحف على الذمةوسكت عن الحكم اي الإجارة للحج  

 ظهر ايه الصحة وثبوت الخيار عند الاط مع؛ لأن اي دخول الكاار اي ذلك 
                                                                                             قص لا محالة.                                                                                                                 إعانة منه عليه، وذلك ن

وإن  ،ستأجر عليه الكتابة ثبت المسمىإذا اعل الكاار بنفسه ذلك، اإن كان المو 
كان الحج والعمرة اهو غير معتد به، ويطالب بتحصيل ذلك من جهة مسلم إن لم 

 ، والله أعلم .(4)ينفسخ العقد، ولا اسخ. هذا ما  قع اي النفس اقهاً لا نق م

                                     

إذا أكترى منه حمولة ولم يذكر بأعيانها اإن حمله على  : "، وايها قال الشااعي اي الأم 110صفحة: (1)
 "ذلك ضرراً متفحشاً أمر أن يبدله غليظ اإن كان 

ما  فهم اهماً واضحاً من الك مم العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب، وهو  هو :)  ظهر( (2)
تَاج ايه إلى استنباطه من نصوص الإمام وقواعده الكلية. بمعنى الم  شهور إلا أن الخ مف ايه أقوى، ايُح 

، مصطلحات 77، المدخل إلى المذهب:2اإن قوي الخ مف قلت :الأظهر ". انظر المنهاج :: "قال النووي 
 .   253المذاهب :

 . 7/423الحاوي :  (3)
ما وقع اي ايه نقل عن الشااعي أو الأصحاب، ولكن هذا مراده أن ما رجحه اي هذه المسألة ليس  (4)

 جتهاده ورأ ه. انفسه ورجحه بناءً على 
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 ) فروع :قال : 
تأجر جر في نفسه، لا يسلطه على الفسخ، كما إذا اسأ: عذر المست (1)أحدها

فاحترف بحرفة  فتعذر عليه الوقود، أو حانوتا   دابة للسفر فمرض، أو حماما  
 أخرى، فإنه لا خلل في المعقود عليه.

 .(3): يثبت الفسخ بهذه المعاذير ((2)وقال أبو حنيفة 
الفرع أشار إليه الشااعي اي الأم، مع غيره اقال : ) وإذا تكارى الرجل الدار من 

 زم لا ينفسخ بموت المكتري، ولا المُكري ولا بحال أبداً .الرجل، االمُكرى ال م
 .تري كان الكرى لازماً للمكرى كلهاإذا داع الدار إلى المك ،ما دامت الدار قائمة

 .بموت أيهما مات، ويفسخها بالعذر : تفسخ الإجارات(4)وقال بعض الناس 
  .؟قال الشااعي : اقيل لبعض من  قول هذا القول، قلت هذا بخبرٍ  
 
 

                                     

 هذا الفرع الأول، هل تنفسخ الإجارة بالأعذار. (1)
 نهو الإمام الحجة شيخ الحنفية وإليه ينسب المذهب، النعمان بن ثابت بن زُوطي، المشهور ب م الزي (2)

، ول د سنة ثمانين اي حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم واتح الطاء، اسم نبطيٌّ
 ه.150ات سنة الكواة. ومن مؤلفاته الفقه الأكبر م

 .6/391 : سير أع مم النب مء، 7/351:  بالوايات الواايانظر 
كان العذر مذهب الشااعية أن الإجارة لا تنفسخ بالأعذار، سواء أكانت إجارة لعين أو اي الذمة، أو  (3)

لأعذار، سواء للمؤجر أو للمستأجر، كما مثل لذلك المصنف. أما مذهب الحنيفية اإن الإجارة تنفسخ با
 .للمؤجر أو المستأجر

 . 6/61، الاختيار لتعليل المختار:3/280دا ة : بدا ة شرح الهكما هو مقرر اي كتبهم مثل، ال
فسخ بالأعذار كما تقدم، ومنها الموت. انظر الهامش المراد بهم الأحناف؛ لأنهم يرون أن الإجارة تن (4)

 السابق.
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ول ؟  أنه  قال : إذا ألقى المفتاح برأ. اقيل له : أكذا  ق (1)قال روينا عن شريح 
 . رزمة، ويرى لكل واحد منهما اسخها ب م موت ولا عذاشريح : لا يرى الإجارة لا

قال : هكذا قال شريح، ولنا نأخذ بقوله. قيل: الم تحتج بما تخالف ايه، وتزعم أنه 
 اي الك مم اي ذلك. واستطرد (2)ليس  بحجة(

وحجتنا أنه لا خلل اي المعقود عليه، الم يتمكن من اسخ العقد ايه. كما اي البيع؛ 
 (3)ولأنه لو تكارا جِمالًا ليحج عليها اعرض للجَمال عذر  منعه من السفر، أو عنّ 

الجمال،  منه، اكذا لا  كون للمستأجر ترك(4)له ترك السفر، لم  كن له الامتناع/
 له المقام. جارة عند ما عنواسخ الإ

  
 
 
 
 
 
 

                                     

 له:  قال ،المخ رمين من ،الفقيه الكواى الكندي أمية أبو القاضى قيس بن الحارث بن شريحهو  (1)
، عنهم الله رضي مسعود وابن وعلي عمر عن حدث ،الكواة على عمر صح، استق اه  ولم صحبة،
 ه.78، تواي سنة : شاعراً  هاً اقي وكان ،سنة وعشرين مائة عاش
 .4/100النب مء :  أع مم سير، 1/59:  الحفاظ تذكرةانظر 

 . 4/30الأم: (2)
، 7/16اي السماء نجم، أي ما عرض. الصحاح: : لا أاعله ما عنَ   قال ،ي كذا: أي عرضل عنَ  (3)

 .13/290اللسان:
 .202نها ة/ل (4)
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لو استرمت الدار فهو عيب، فلو بادر المكري إلى الإصلاح لم  :(1)الثاني : )قال
يثبت الفسخ، وإنما الخيار إذا امتنع عن العمارة، أو افتقر إلى تعطيل مدة، فإن 

 رضي المكتري دون الإصلاح، فالصحيح أنه يلزمه تمام الأجرة ( .
بعض حيطانها، أو تداعى بعض (2)ر: احتياجها للعمارة بسبب رهاءواسترمام الدا 

الو بادر المكري إلى  ،لمنفعة تنقص بهسقواها، ولا شك اي أن ذلك عيب؛ لأن ا
الإص مح، ولم تتعطل بسبب ذلك منفعة بها احتمال، ا م يثبت له حق الفسخ، 

 لزوال ال رر. 
لم  علم بالعيب حتى زال، أنه يثبت وجهاً ايه، لما إذا (4)عن الحاوي (3)وقد أسلفنا 

  أ  ا، لكنه بعيد.(5)حق الفسخ، وحكاه اي البحر
ومثل الأول : ) ما إذا انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة، وقال ربها : أنا 

عين، االإجارة بحالها، ولا (6)استنباط ادة الماء، بحفر نهرٍ أو بئرٍ أوأتوصل إلى إع
 .(7)خيار للمستأجر ايها(

 

                                     

 هذا الفرع الثاني : إذا استرمت الدار. (1)
الرهاء : ال عف والعجز والتواني، والرَه يأَة : التخليط اي الأمر والاضطراب. والمراد هنا : ضعف  ( (2)

 .1/89، اللسان:7/215ها. الصحاح : حيطان الدار واضطرابها، وحاجتها ل مسترمام؛ لأنا لا نأمن سقوط
 .111صفحة: (3)
 .7/423الحاوي :  (4)
 .9/270البحر :  (5)
 استنباض ". : "نسختين، والذي اي الحاوي هكذا اي ال (6)
 .7/456الحاوي : (7)
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 .(1)كما قاله : الماوردي، وغيره
 .(2)به احتمال، كما سنذكره اي الدار شيءوذلك إذا لم يتعطل بسبب ذلك، عليه 

 .لأنه إذ ذاك يلحقه ال ررإنما الخيار إذا امتنع من العمارة (؛ وقوله : ) و 
( أي : للمنفعة بها احتمال؛ لأن ال رر حينئذ ) أو افتقر إلى تعطيل مدة  

الحالة الأخيرة يثبت الخيار اي الحال، وإن لم تتعطل المنفعة بعد. موجود، واي 
 نعم لو لم ينفسخ حتى عمر، وتعطل بعض المنفعة، االعقد ينفسخ اي ذلك القدر.

 .(4)ستعراهما(3)وهل ينفسخ اي الباقي؟ ايه طريقان
؟ أو لا يثبت يثبت الخيار لتبعيض الصفقة عليه وإذا لم  حكم بالانفساخ، اهل

 (.5)ها ااتت تحت يده ؟ ايه وجهان اي الحاوي لكون
 (. قوله : ) فإن رضي المكري دون الإصلاح، فالصحيح أنه يلزم تمام الأجرةو 

 اي المهذب إذ قال:) إذا أكري  (6) فهم إثبات خ مف ايه صرَح بحكايته الشيخ

                                     

 .6/170، والرااعي، انظر العزيز:4/312نووي، انظر الروضة:الك (1)
 .314، 123 : صفحة (2)
: هي اخت مف الأصحاب اي حكا ة المذهب، ايقول بع هم اي المسألة قولان أو وجهان.  الطرق  (3)

اً، أو وجهاً واحداً. أو  قول أحدهما: اي المسألة تفصيل، ويقول الآخر: ويقول الآخر: لا  جوز قولًا واحد
 .1/66ايها خ مف مطلق. وقد  ستعملون الوجهين اي موضع الطريقين. انظر المجموع : 

 . 291صفحة: ( 4)
 .7/457انظر الحاوي: (5)
حاق له تصانيف الشيخ: أراد به صاحب المهذب وهو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إس (6)

 طبقات ابن قاضي شهبةهـ.  476عديدة منها التنبيه والتبصرة، وطبقات الفقهاء وغيرها تواي سنة 
 . 4/215، والطبقات الكبرى:1/238:
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اإن لم إص محها، لم  كن للمستأجر ردها، ابادر المكري إلى  (1)داراً اتشعثت
 ادر، يثبت له الفسخ؛ لأنه يلحقه ضرر بنقصان المنفعة.يب
وإن رضي بسكناها ولم  طالب بالإص مح، اهل يلزمه جميع الأجرة ؟ ايه وجهان،  

وجهُ عدم اللزوم : أنه لم  ستوف جميع ما استحق من المنفعة، الم يلزمه جميع 
 .(2)الأجرة، كما لو استأجر داراً سنة اسكنها بعض السنة ثم غصبت(

وظني أن المصنف لم  أخذ الخ مف من المهذب، وإنما أخذه من ك مم الإمام، اإنه 
قال عند الك مم ايما إذا أجر أرضاً للزراعة ولها ماء، ازرع بعض الزرع ثم انقطع 

 الماء.
كان (3)[اقد]) وقلنا : لا ينفسخ العقد، بل يثبت الخيار أن المستأجر لو أجاز العقد 

   أحدهما: ما ذكره الأصحاب، وهو لزوم جميع لة وجهين:ـيذكر اي المسأ(4)شيخي
 اإن العوض لا يوزع على الصفات اي هذا المقام. ،المسمى

لم أره إلا  (5)والثاني: أنه يرجع مع اختيار الإجارة بقسطٍ من الأجرة. وهذا بعيد
 لشيخي، 

                                     

، والتَّشَعُّثُ التَّفَرُّقُ والتَّنَكُّثُ، والمراد به تشقق وتصدع جدرا (1) برَّ ن الدار. شَعِثَ شَعَثاً وتَشَعَّثَ تَلَبَّد شعره واغ 
 2/160انظر اللسان:

 .24/449، وانظرِ تحفة المحتاج :1/540المهذب: (2)
 وقد . ) ب ( : اي  (3)
. وهو  عبد الله بن 179يراد به عند إمام الحرمين والده أبو محمد الجويني. انظر مقدمة النها ة :  (4)

، له كتاب كبير اي التفسير، الشيخ أبو محمد الجويني هبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوييوسف بن ع
وتعليقة اي الفقه، والفروق مجلد ضخم، وشرح  لمختصر المزني، وكتاب التبصرة، وغيرها، تواي سنة 

 .5/73، الطبقات الكبرى :1/211: طبقات ابن قاضي شهبةهـ.  438
 .111سبق بيان معناه، انظر صفحة: (5)
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 ،ماء، منزلة تلف بعض المعقود عليهإلى تنزيل انقطاع ال (1)وكأنه تشوف
ثم إن صح ذلك،  ،قت ي الحكم بانفساخ العقد اي جزءهذا لا أعتد به، ومساقه  و 

واتجه القول به، اوجه التوزيع أن   قال : لو بقي الماء اي بقية  المدة، اكم أجرة 
ايقال  ،مثل الأرض اي بقية المدة ولا ماءالمثل ؟ ايقال ؟ كذا. ثم  قال : كم أجرة 

وتوزع الأجرة، ]على القيمتين ايجب عليه من  اي بط ما بين المبلغين، ،: كذا
 .(4)على المبلغين ((3)المسماة ] كان طرده [ (2)الأجرة[

الما رأى المصنف ذلك اي الماء، وليس هو من صفات الأرض المستأجرة، كان  
 طرده ايما هو من صفة الدار وغيرها، من طريق الأولى.

)إنه  اي شرح التنبيه: (5)ن يونساأشار إلى الخ مف ايه، وعلى ذلك ينطبق قول اب
تقسم  عيب، ثمم ايها ذلك الوَ قَ م المنفعة سليمة من العيب، ويُ وَ قَ إذا أجاز، قيل : تُ 

الأجرة على القيمتين، ايجب عليه من الأجرة، بقدر ما  خصها من العيب، وتسقط 
 . (6)الزيادة على ذلك(

                                     

 .9/184، اللسان:5/70تشوات إلى الشيء، أي تطلعت إليه. الصحاح: (1)
 .: ) ب (زيادة اي  (2)
 .اي : ) أ ( (3)
 .8/222النها ة : (4)
، قال عنه الإحياءأحمد بن موسى بن يونس بن محمد منعه الموصلي،  شرح التنبيه واختصر كتاب  (5)

 كان إماماً كبيراً ااض ًم عاق ًم حسن السمت جميل المنظر. شرح كتاب التنبيه اي الفقه: "ابن خلكان 
طبقات ، 8/39، الطبقات الكبرى : 1/108هـ . انظر وايات الأعيان : 622وأجاد شرحه ". وتواي سنة 

 .2/72 ابن قاضي شهبة
 .15/75، تكملة المجموع : 7/456شرح التنبيه : التنبيه لإبراهيم بن علي الشيرازي. وانظر الحاوي :  (6)
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لإجارة بالقسط، قد  ظهر قلت : ولو كان العايب سقف الدار ونحوه، االخ مف اي ا
أن يترتب على الإجارة اي غير ذلك، وأولى بالتوزيع، بناءً على أن سقف الدار 

) وإن جرى اي : عن ذلك  لكن الإمام كما أسلفناه عنه قال بمنزلة اليد من العبد،
[ بخ ماه] ة السقف قد يتخيل مقابلها بالغرضلا  جري اي الإجارة؛ لأن مالي ،البيع
 .(2)لإجارة (اي ا ( 1) 

 .، والله أعلم(3)وهذا الذي قاله، لا  خلو من نظر واحتمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .: ) ب ( خ ماهاي  ( 1) 
 .8/87انظر النها ة:  (2)
عبارة )ايه نظر( : تستعمل عندما  كون لهم اي المسألة رأي آخر حيث يرون اساد المعنى القائم.  (3)

 ضعف وهو قابل للتفسير والتأويل. وعبارة )ايه احتمال( : تأتي للدلالة على أن الرأي ايه

هذا ف وقد جمع بين اللفظيين للدلالة على ضعقال الباحث : . 1/33، 1/29انظر مغني المحتاج : 
 ويل الك مم وحمله على المعنى الراجح.أالرأي، مع إمكانية ت
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: إذا اكترى أرضا للزراعة ففسد بجائحة من برد، أو صاعقة، لم  (1): ) الثالثقال
يثبت الفسخ، ولا ينقص شيء من الأجرة؛ لأن الأرض لم تتعيب، وإنما نزلت 

وأبطلت منها قوة الإنبات، ثم فسد  النازلة بملكه، وأفسدت الجائحة الأرض،
 الزرع بعد، فينفسخ العقد فيما بقي من الزمان. 

الأجر، فإن أول (2)الظاهر أنه يسترد أجرة ما سبق، إن كان موقوفا  على/و 
فساد الزرع، إن أفسدت الأرض، بعد إلم الأجر. و الزراعة غير مقصود، ولم يس

صلاحية الأرض وقوتها، لم يكن لو بقيت  لأنه فالظاهر أنه لا يسترد شيئا ،
 .( للمستأجر فيها فائدة بعد فوات زرعه

ما صدر به الفرع، يوجد من قول الشااعي اي المختصر، إذ ايه : ) وإن مر  
 بالأرض ماء  اأاسد زرعه، أو أصابه حريق، أو جراد، أو غير ذلك .

للبز ااحترق   كما لو اكترى منه داراً  ،له حادث على الزرع، لا على الأرضاهذا ك 
 .(3)البز (

، ويقرب منه ما ذكره الماوردي : ) أن خراب ما (4)وعلى هذا جرى كااة الأصحاب
حول الدار المستأجرة، وبط من السوق الذي ايه الحانوت المستأجر، لا يثبت 

 .(5)(نه عيب  حدث اي غير المعقود عليهالخيار؛ لأ
                                     

 الفرع الثالث: إذا اكترى أرضاً للزراعة افسدت بجائحة. (1)
 .203نها ة/ ل (2)
ب  :  البَزُّ :  الليث قال .1/129 (3)  بائع والبَّزَّازُ ، خاصة الثياب من البيت متاع:  وقيل، الثياب من ضَر 

اته. انظر :  والبِزازَة ،البَزِّ   .5/311:  العرب لسان ،13/120:  اللغة تهذيبحِر 
، تكملة 9/16:  ، حاشية البجيرمي2/351 الإقناع : ،6/170، العزيز: 7/463انظر الحاوي: (4)

 .15/228 : المجموع
 "ن الأرض المعقود عليها سليمة ...لأ : ". وايه 7/463انظر الحاوي :  (5)
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المستأجر؛ بسبب اتنة حادثةٍ أو  : ) أن عدم دخول الناس الحمام(1)لكن اي البحر
 خراب الناحية عيب (. 
 وقد  قال:التسوية متجه.

كان  فرق بأن الحمام  ستأجر لدخول الناس إليها، اإذا تعطل   (2)وبعض مشائخنا 
مكن على كان عيباً، ولا كذلك الحانوت والدار، اإنهما  ستأجران للسكن، وهو  

 .حال. والله أعلم بالصواب
اي صورة الكتاب : ) ثم إن أمكن المستأجر (4)، وغيره(3)أبو الطيب قال القاضي

 . (4)أن يزرعها غير ذلك، أو ينتفع بها بما ضرره  ضرر الزرع، اعل(
 .(6) أتي إن شاء الله تعالى (5)وإن لم  مكنه استقر المسمى عليه، واي ذلك بحث

ت، ثم أفسد الزرع فإن أفسدت الجائحة الأرض، وأبطلت منها قوة الإنباوقوله : ) 
                   (.بعده، فيفسخ العقد فيما بقي من الزمان

                                     

(1)  :9/271 . 
نا: يريد بهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، والإمام المنذري صاحب مختصر سنن أبي بعض مشا خ (2)

 ،41ية :الإمام النووي والرااعي. انظر:الفوائد المكوكذا  العراقيين. ييني شيخداود، والشيخ أبا حامد الإسفرا
  .75 : ب: عبد الرحمن عبد الله جاسم، بحث المطلب للطال237 : مصطلحات المذاهب الفقهية

القاضي أبو الطيب : هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، أحد حملة المذهب الشااعي  (3)
واقهائهم، له كتاب التعليقة الكبرى، كما له شرح على مختصر المزني والمجرد. كما له مصنفات اي علم 

:  ن قاضي شهبةطبقات اب، 5/12ه.  الطبقات الكبرى : 450الأصول والجدل والك مم. تواي سنة 
1/226  . 
 .7/127مثل الماوردي اي الحاوي :  (4)
 .766التعليقة الكبرى: (4)
به عند نها ة المسألة ويقصدون أن هذه المسألة  ىهذا مصطلح عند الشااعية، يؤت واي ذلك بحث : (5)

 .260ذاهب:ح ايها . انظر: مصطلحات المبحاجة إلى زيادة نظر ومناقشة أكثر للوصول إلى الحكم الراج
 .291صفحة: (6)
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إاساد الجائحة للأرض، تارة تكون بذهاب منفعتها كلية، كما إذا طرأ عليها 
، أو ع مها الرمل، ونحو ذلك.  ، أو انحط عليها جبل   سيل 

والأول وتارة تكون بإذهاب منفعة الزراعة اقط، لإاسادها قوة الإنبات، 
تعرض له الشااعي اقال اي المختصر : ) إن غرَقها بعد أن صح كراؤها 

، أو شيء  ي ، أو نيل  منها من  ى ذهب الأرض، أو غصبت، انتقض الكر سيل 
 ( 1)يوم تلفت الأرض(

، إذا كان (2)وعلى مقت ى النص، ايما عدا الغصب جرى كااة الأصحاب
مكن الزرع مع بقائه. يدوم على الأرض حتى تنق ي مدة الزرع، ولم  

 : ولو كان يزول بعد يومين.واقال
قال الماوردي:) أو ث مث لم تنفسخ الإجارة، ويثبت عندنا للمستأجر 

 .(3)الخيار(
 .ن الباقي  من المدة، أكثر من ذلكأي : إذا كا

 . (4)والك مم اي تفاريع الصورة،  أتي إن شاء الله تعالى
 ها، اهذا نقص دخل عليه ايما قال اي الأم : ) اإن غرَق السيل بع

أكرى، اله الخيار بين حبسها بالكرى، أو ردها؛ لأنه لم  سلم له ماء الكرى، 
 ه أن  حبس ما بقي بحصته من الكرى كما إذا أكرى داراً اانهدم بع ها، ل

                                     

:  الصحاح. انظر مصر ايض والنيل ه،أصاب أي ،ني مً  ينال خيراً  نالالنيل : من  .129ا/ (1)
 .15/268:  اللغة تهذيب، 6/116
 .7/463، الحاوي:6/170، العزيز:15/228انظر المجموع: (2)
 .7/461الحاوي: (3)
 اي الصفحة القادمة وما بعدها.  (4)
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بنصف الكرى، اذلك  نصف، اأراد أن  قيم نصفها الباقيإن كان انهدم الو 
 والله أعلم. ( 1)بالنقص(  له؛ لأنه نقص دخل عليه ارضي

وأما إذا لم تذهب الجائحة منفعة الأرض كلية اي مدة الإجارة، ولكنها 
إذا كانت الأرض  أذهبت المنفعة التي ورد العقد لأجلها، وهي قوة الإنبات

هنا : بانفساخ  ذلك صوره الكتاب، اقد قال المصنف كما ،المستأجرة للزرع
 .الإجارة ايما بقي
ينطبق عليه، وهو يؤخذ من قوة ك مم (2)بسيط كما سنذكرهوك ممه اي ال

 .(3)الإمام، كما ستعراه
قبل القبض، ااقت ى  وتوجيهه: أنه كانت المنفعة المقصودة بالعقد

 كما لو تلف المبيع قبل القبض. ،الانفساخ ايه
 .(4)لكن اي الوجيز: ) أن الأرض لو اسدت بجائحة، ثبت الرد (

هذا الفساد ه أنه عيب موجب للخيار، قال : لكن ) ومفهوم قال الرااعي :
 .(5)(اليكن لفوات الأرض بغرق أو رمل وسنذكره ،مفوت للمنفعة بالكلية
 نما ذكره من الحكم إهوم ك ممه كما ذكره، اقد  قال : قلت : إن كان مف

                                     

 .4/12الأم :  (1)
 .821انظر صفحة: (2)
 .721انظر صفحة: (3)
 .197الوجيز :  (4)
 .6/163العزيز :  (5)
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مما ذكره هاهنا؛ لأن اساد المنبت لا  منع المستأجر من الانتفاع  (1)أشبه
عدا الزراعة، مما ضرره مثلها، أو دونها، وإذا كان كذلك لم بالأرض ايما 

  مكن إلحاقه بما لا  مكنه الانتفاع به بوجه ما.
واقت ى إثبات الخيار اي الرد والإمساك لا الانفساخ، والحق تخريج 

الانفساخ وثبوت حق الفسخ، على الخ مف اي انفساخ الإجارة بانقطاع ماء 
 الأرض. 

؛ لأجل أن منفعة الزراعة، وهي المقصود بالعقد  ااتت، امن قال بانفساخها 
يلزمه أن  قول بانفساخ الإجارة هنا، لفوات المنفعة المقصود بالعقد وهي 

 الزراعة.
وعليه  (2)ومن  قول : لا تنفسخ هاهنا بل يثبت الخيار؛ لأجل ما ذكرناه 

لوجيز؛ ما اي ا (3)يتنزل ك ممه اي الوجيز، إذ هذا  قت ي أن  كون الراجح
 لأنه يوااق النصوص اي انقطاع الماء. 

قد يريد به ثبت رد الأجرة، إن كان الفساد ، ثبت الرد ني أقول قوله :أعلى 
، بناءً على ما سنذكره؛ ولهذا لم  قيد ك ممه (4)اي ابتداء المدة أو انتهائها/

بإحدى الحالتين، والك مم اي ذلك يت ح اي أثناء المسألة، إن شاء الله 
 لى.تعا

                                     

الأشبه: وهو الحكم الأقوى شبهاً بالعلة الجامعة، وذلك ايما لو كان للمسألة حكمان مبنيان  (1)
 .275على قياسين، لكن العلة اي إحداهما أقوى من الأخرى. انظر مصطلحات المذاهب :

 يب  ايوجب الخيار، كما ذكر الرااعي.من أنه ع (2)
المراد به ما كان راجحاً على غيره؛ لأنه اعت د على سبب من أسباب الترجيح، كقوة الدليل  (3)

 .274أو مناسبة الزمان أو ما اقت اه العرف أو غيره. انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية:
 .204نها ة/ ل (4)
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 .. إلى آخره ) والظاهر أنه يسترد أجرة ما سبق (وقـــوله :  
أشار به إلى أنه  سترد أجرة ما انفسخ العقد ايه، وهو ما قابل ما بقي من 

 المدة التي انفسخ العقد ايها، إذا كان قد أقبض جميع الأجرة. 
وهل  سترد أجرة ما م ى؟ إذا ارعنا على الطريقة المصححة اي أن 

 لا ينفسخ، ايه احتمالان، أظهرهما الاسترداد.الماضي 
 (1)ويثبت بالأجرة انفساخ الإجارة ايما م ى؛ وعلته اي مسألة الدار

 ونحوها.
 ويجب القسط من الأجرة، افيها نحو ما ذكره. 

واسد الزرع  والاحتمالان للإمام اإنه قال : ) إذا اسدت الأرض أولًا،
نفساخ أصل الإجارة ايما م ى من ن هذا يؤثر اي اإبفسادها، الو قيل : 

الزمان، لكان ظاهراً، اإن اسادها أحبط أصل الانتفاع، ولم يبق إلا نَصَبُ 
وهذا بد ع اي التصوير، اإن المنااع اي الزمان الماضي اي حكم (2)الزُرَاع

جَه المستوااة. ولكن الَأو 
 التوقف ايها إلى بيان الأمر، وس ممة الأرض عن (3)

 
 
 

                                     

 .145صفحة:  (1)
انظر هامش سبق من المنااع. ما ؛ بحيث   يع عليهمهمالزراع: أي تعب نصب (2)

 .8/244النها ة:
الأوجَه : قال الباحث : اسم تف يل أي الأكثر وجاهة، واي ذلك إشارة إلى أن ما عداه من  (3)

 الأقوال وجيه، ولكن هذا القول هو الأوجه والأصح.  
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 .(2)مجال النظر والتردد، اليتثبت الفقيه( (1)ى وبقي، ]وهذه[م  إحباط ما
قال اي البسيط : ) ولو أاسد الأرض أولًا، ثم  ولكونه لا نقل اي المسألة

اسد الزرع بفسادها، تسقط أجرة الزمان المستقبل لا محالة، ويحتمل أن 
يوجب استرداد كمال الأجرة؛ لأن ما م ى كان كالموقوف،  عني اي نفس 

مر لا اي الظاهر، على س ممة الأجرة، وهو الآن لم يتحصل إلا على الأ
النصب وخسران البذر، الم  ستوف منفعة.  وهذا متجه وهو محل النظر، 

 انتهى. (3)ولا نقل اي المسألة (
قــلت : وكان الأحسن اي العبارة أن  قول : ويحتمل سقوط كمال الأجرة،  

 مستقبل لا محالة. أو أن  قول اليسترد أجرة الزمان ال
، ليكون الك مم اي حالة واحدة، وهي حالة عدم قبض إلى آخرهو  حتمل 

الأجرة، أو حالة قب ها. وإذا عرات ما اي الحالة من البحث، انتقلنا بعده 
 ينبغي أن يلحق بها) إنه إلى الك مم اي الحالة الأخرى، التي قال الرااعي : 

 ة غرق الأرض، وقد قال القاضيوهي حال.(4)الحالة التي اي الكتاب (
إذا وقع الغرق اي خ مل المدة، انفسخ العقد اي  ) :  (5)الحسين والعراقيون 

                                     

 اي النها ة: " وهذا ". (1)
 .8/244النها ة :  (2)
 .76ل/  (3)
 .6/165العزيز: (4)
هم أصحاب أبي حامد الإسفراييني رأس طريقة العراقيين، تبعه جماعة لا  حصون  :راقيون الع (5)

عدداً، منهم الماوردي والقاضي أبو الطيب والقاضي أبو علي البدنيجي والمحاملي وسليم والرازي 
        وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم.



 129 

هل ينفسخ اي و [ (2)] .(1)(المدة الباقية، وسقط عنه ما  خصها من المسمى
 .المدة الماضية ؟

حكمه حكم ما لو اشترى عبدين، وقبض أحدهما وتلف اي يده ثم تلف 
 ائع. الآخر اي يد الب

، قال (3)واي ذلك طريقان : إحداهما تخريجه على قولي تفريق الصفقة
 .(4)الماوردي : ) وهذا تخريج ااسد (

والثانية : وهي المصححة، القطع بعدم الانفساخ قال القاضي ) ولكن يثبت 
 .(5)للمستأجر الخيار(

ولأنه لم ُ سَلِم  له جميع ما قصده بالعقد، وسليم
 واأحال (7)هوغير  اي المجرد (6)

على انهدام الدار، وقد حكى الإمام ايها اي ثبوت الخيار له  الك مم اي ذلك

                                     

  .4/88انظر الروضة: (1)
، والذي : ) أ (اي هذه وهل ينفسخ اي المدة الباقية، وسقط عنه ما  خصها من المسمى؟ [ ] (2)

  ظهر أنها زيادة من الناسخ، إذ ليس ايها كبير اائدة، بل قد تعد حشواً، والمعنى مستقيم بدونها.
 .810سبق بيان معناها صفحة:  (3)
 .7/462الحاوي: (4)
 .7/126المجموع :  (5)
وب بن سليم أبو الفتح الرازي، تفقه وهو كبير، ولازم أبا حامد الغزالي، وبرع اي سليم بن أي (6)

المذهب، ومن تصانيفه ضياء القلوب اي التفسير، والمجرد اي الفقه، وغيرهما .تواي  اي بحر 
 هـ .    447القلزم بساحل جدة، سنة 

 . 4/388،  الطبقات الكبرى :1/225:  طبقات ابن قاضي شهبة
 .2/429أسنى المطالب : ،4/309، الروضة :18/156الحاوي : انظر (7)



 130 

لمستقبل اقط بل اي ا ،ى القول بعدم الانفساخ اي الماضيتفريعاً، عل
 وهو ما نحن ايه أنه المذهب.  ،قولين، أصحهما المنع

 لانفساخ.  لو طلبت الفسخ أثبتنا بسبب الخيار لقبلت ا ووجهه الإمام بأنها: )

ن خيار إوقال اي إبطال العلة قبلها : ووجه مقابله بما ذكره القاضي، 
لانفساخ االفسخ أعم من الانفساخ اإنه يثبت لا محال حيث لا يثبت 

يار إذا كانت الأجرة عرضا لت رره وصاحب البحر قال بثبوت الخ .(وقوعاً 
 .(1)بالتبعيض

 وقيل اي ثبوته وجهان. ،نقداً، قيل لا خيار أولًا بتبعيضوإن كانت 

. (2)قال القاضي:) وإذا لم ينفسخ اي الماضي استقرت حصته من المسمى(
وقال الماوردي :)إنه هل  جبر بالقسط أو بجميع المسمى ؟ ايه قولان 
أصحهما الأول، وذلك ق ية ك مم من أحال الحكم ايما نحن ايه، على 

 .(3)بائع(تلف أحد العبدين اي يد المشتري والآخر اي يد ال

وإن اسخ المستأجر العقد ايما م ى قال الماوردي : ) لزمه أجرة مثل ما 
 .(4)المحلين على تلف أحد العبدين أ  اً( م ى، وهو ق ية

                                     

 قاضي محمد بن أحمد بن إسماعيل بن الواحد عبد، وصاحبه هو 9/270:المذهب  بحر (1)
ه، قتله الراا ة. 502بحر المذهب، تواي سنة  صاحب الطبري  الروياني المحاسن أبو ،الق اة
 .1/287:  شهبة قاضى ابن طبقاتانظر 

 .96اوى القاضي:انظر ات (2)
 . 7/462الحاوي :   (3)
 المرجع السابق (4)
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وإذ ذاك إن كانت الأجرة المسماة مقبوضة، اقد  جري اي بع ها أو كلها 
 .(1)أقوال النقاض

اب بها، الحالة اي الكت هذا مجموع ما رأيته اي هذه الحالة، وق ية إلحاق
اي الأجرة عما بقي من المدة، بعد اساد المنبت،  ءأن  أتي اي استرداد شي
خ مف  شير  ،لعقد ايما م ى، ولم  قل بانفساخهإذا لم  فسخ المستأجر ا
 ولا حجة، والله أعلم.  (2)إليه ك مم الكتاب من بعد

 الزمان(، إلى قولهعن قوله  : )ويسترد أجرة ما بقي من  (3)عدل اي الكتاب
، اإن ذلك لا خ مف ايه، إذ الحق : )فينفسخ العقد فيما بقي من الزمان(

اساد المنبت بمسألة الغرق، وإط مق الأصحاب ما حكيناه عنهم اي مسألة 
 يدل على أنه لا ارق عندهم ايه، بين أن  فسد الزرع به أولًا، ثم (4)الغرق/

الزرع بعده، وذلك يتصور اي زراعةٍ الأرض بعده، أو تفسد الأرض أولًا، ثم 
 هي قصب السكر ونحوه، وحينئذ  جوز أن  قال: 

 أنه لا نقل اي المسألة، إن أراد بعينها اصحيح، وإن (5)دعواه اي البسيط

 
                                     

 بنقض واسخ العقد. واالنقاض: الذين قال (1)
 .135صفحة : (2)
: أي : أن المصنف عدل اي الوسيط عما ذكره اي البسيط اقد كانت عبارته اي البسيط   (3)
 د ايما بقي من الزمان ".اينفسخ العق: "وأما اي البسيط اقال "رد أجرة ما بقي من الزمانويست"
 .205نها ة/ ل (4)
 .76ل/ (5)
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 .(1)أراد غير ذلك افيه ما نبهت عليه

أن الأظهر باتفاق اي مسألة الكتاب، استرداد أجرة ما  و قد زعم الرااعي:
 دل على أن اي المسألة نق مً جل ما ذكره المصنف، وهذا يلأ؛ (2)م ى
لكنه خ مف ما  قت يه ما ذكرناه، اإنه  قت ي أن الأظهر عدم  ،أ  اً 

 الاسترداد، والله أعلم بالصواب. 

 ..  إلى آخره(  الزرع إفسادإن أفسدت الأرض بعد قـــوله : ) وو 
سيل الأرض بعد اوات هو من اقه الإمام أ  اً؛ لأنه قال : ) ولو أاسد ال

 الزراعة، اهذا قد يتردد الناظر ايه، والرأي عندنا أنه لا يؤثر اي الإجارة؛
ع؛ لما كان للمستأجر ايها اإن الأرض لو بقيت على صفتها وقد هلك الزر 

 منتفع.
 وهذا الذي ذكرناه مصور بما إذا اسد الزرع بالماء، ثم اسدت الأرض.

من جهة أن بقاء الأرض على صفتها  وليست المسألة خالية عن احتمال،
وقد حالت الأرض عن صفة  ،الزرعمطلوب اي تنمية  (3) على الجملة

 .(4)التنمية، وإن هلك الزرع (

                                     

 .291صفحة:  (1)
 . 6/164العزيز :  (2)
، الفوائد 262هذه العبارة تأتي اي إجمال القول بعد التفصيل. انظر مصطلحات المذاهب :  (3)

 .45المكية : 
  244-8/243النها ة :  (4)
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، ( 1)قطع به لبعض أصحاب الإمام () إنه وهذا الاحتمال قال الرااعي : 
 .(2)على خ مف ما اختاره المصنف اي الكتاب

إذا  (3)المسألة التفات  على أن المرأة الرتقاءاي  اللك ممقلت : وعلى الجملة  
حد منهما الخيار اي اسخ العقد وجدت زوجها مجبوب الذكر، هل يثبت لوا

 يب ايه لم  ستفد به الآخر شيئاً.لا ؟لأنه لو اقد الع أو
اي مسألة النكاح، اإنه  (4)وما اي الكتاب يوااق ما اختاره صاحب التهذيب

، ثم على (5)ثل ما ذكره المصنف هنا من التوجيهاختار ايها أنه لا خيار لم
 .(6)مقت ى ما ذكره المصنف هنا من التعليل، تبعا للإمام

ويظهر أن  قال : أن الأجرة تستقر كلها بحدوث الجائحة المتلفة للزرع،  
قبل انق اء مدة الإجارة، سواءً كان  مكنه أن ينتفع بالأرض اي غير 

 الزراعة أو لا. 

                                     

 رض لا ينتفع بها ايثبت الانفساخ.. وهو استرداد الأجرة؛ لأن الأ6/164العزيز :  (1)
 حيث قال : " اظاهر أنه لا  سترد شيئاً  ".  (2)
 بينة رتقاء امرأة: قولك التأم، ومنه أي فارتتق، أرتقه، الفتق رتقت وقد. الفتق ضد: الرتق (3)

 العرب ، لسان166/ 5:  منها. انظر الصحاح الموضع ذلك لارتتاق جماعها يستطاع لا الرتق،

:10/114 . 

 .4/440التهذيب: (4)

 حيث لا  كون للمستأجر اي الأرض اائدة بعد اوات زرعه. (5)

 .8/243انظر النها ة: (6)
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 قت ي ذلك، عند  (6)أبي الطيب السالف اي أول المسألةوك مم القاضي 
 عدم إمكان الانتفاع بها اي غير الزراعة، دونما إذا أمكن. 

) لم يكن للمستأجر  ألا تراه قال : ،ن ك مم المصنف يوااقهإقد  قال : و 
 فيها فائدة بعد فوات زرعه(. 

بمثابة وهو على كل حال يدع اي التفريع من حيث جعل تعذر الانتفاع 
 الانتفاع، والله أعلم.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .123انظر صفحة: (6)
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الصحيح : أنه يلزمه : مهما أثبتنا له الخيار، فإن رضي ف (1)الرابعقال :) 
وإن فسخ فالصحيح : أنه لا ينفسخ فيما مضى، وتوزع  ،بتمام الأجرة

 .(الأجرة المسماة على قدر أجرة المثل في المدتين، لا على المدة
عند حدوث عيب بالمستأجر، أثبتنا به للمستأجر  مقصود الفرع بيان الحكم 

، (2)الخيار، ولم نجعله ااسخاً للعقد بنفسه، كما سلف بيان بعض ذلك
 وبع ه  أتي.
( هو مما قد  بتمام الأجرة(، أي : العقد )  فالصحيح أنه يلزمهوقوله : ) 

، بناءً على أنه إذا تلف أحد العبدين اي يد (3)عراته من ك مم غيره
 . (4)ري، بعد تلف الآخر اي يد بائعه، أنه  جبر إن شاء بكل الثمنالمشت

وهو مفرع أنه إذا اشترى عبدين اخرج أحدهما مستحقاً وأجاز،  جبر بكل 
 الثمن .

إنما إذا قلنا  جبر بالقسط، اكذا اي تلف أحد العبدين. وما نحن ايه ب م  
 خ مف.

 (  ىإن فسخ فالصحيح أنه لا ينفسخ فيما مضوقوله : ) و
 

                                     

 الحكم عند حدوث عيب بالعين المستأجرة، أن يثبت به الخيار.   ،أي : الفرع الرابع (1)
 مما سلف من المسائل التي ثبت ايها الخيار. (2)
 .013: مم الماوردي، انظر صفحةوهو ك (3)
 .013. وقد تقدم صفحة:7/462الحاوي: (4)
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أي : الصحيح من الطريقين، أو من القولين، على الطريقة المثبتة للخ مف، 
 . (1)كما تقدمت الإشارة إلى ذلك

 (.نونوزع الأجرة المسماة على قدر أجرة المثل في المدتي و قوله :)
لمدة الماضية التي لم ينفسخ  عني : المدة الباقية التي اسخ العقد ايها، وا

 .ايها
 أجرة مثل المدة الماضية ؟  اإذا قيل عشرة. ايقال : كم 
 قـيـل : اكم أجرة مثل ما بقي بعدها من مدة الإجارة ؟ اإذا قيل خمسة. 
 وجبنا من الأجرة المسماة ثلثيها.أ 

سواء  أ كانت المدة الماضية  ،الباقيولو كان بالعكس، أوجبنا الثلث، وسقط 
 .(2)مثل الباقية، أو دونها، أو أكثر منها

جر الخيار والفسخ ايما م ى أم  قال : على هذا، أنه هل يثبت للآ وقد
 .؟لا
 كما مثل ذلك مذكور، ايما إذا خرج بعض المبيع مستحقاً. 
 .لمملوك،  جيز بالقسط، والله أعلموقلنا : إذا أجاز المشتري العقد اي ا 
 
 
 

                                     

 .013انظر صفحة: (1)
 .15/229، المجموع:4/311الروضة:، 6/165، العزيز:7/457انظر الحاوي: (2)
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ن ؛ لأ( 1) وإنما كان التوزيع على أجرة مثل المدتين ] لا على المدتين [
الأغراض تختلف بذلك اخت ماا ظاهراً، والأجرة تتفاوت به، اصار بمنزلة 

 العقد على عبدين، وغيرهما.
ومثال ذلك  اي ب مدنا دور البحر ونحوها، اإنها تكرى اي زمن الصيف 
بإغ مء أجره، بخ مف زمن الشتاء، نعم لو أجره داراً هذه حالها مدة سنة، 

سوية، اإن قال : أجرتكها سنة من الآن، الأشهر بال (2)وقسط الأجرة على/
 كما  قع ذلك كثيراً. -مث مً  -بأجرة مبلغها اي سلخ كل شهر 

اهل إذا وقع الفسخ اي أثناء شهور السنة تستقر أجرة ما م ى عن كل  
 شهر عشرة؟ أو ينظر إلى أجرة المثل اي المدتين؟. 

لشهور على نظرًا إلى أن ذلك إنما جعل كذلك، حم ًم لبعض ا -مث مً  -
ن من يمما سلف اي الاكتراء على حمل صنفبعض، ايه احتمال يؤخذ 

 . (3)الصبرة بكذا، وما زاد ابحسابه
و الظاهر الأول : كما إذا باع عبدين متفاوتي القيمة، واصل الثمن 

 عليهما؛ لأن الصفقة بتعدد تفصيل الثمن قطعاً، والله أعلم.
 
 

                                     

 . : ) ب (زيادة اي  ( 1) 
 .206نها ة/ ل (2)
 ) أ (.113/ل 13مخطوط المطلب: (3)
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 لمنفعة بالكلية :: فوات ا (1)) القسم الثانيقــال : 
كموت الدابة المعينة، والعبد المعين للعمل، يوجب انفساخ الإجارة إن   

 وقع عقب العقد. وإن مضت مدةٌ  انفسخ بالإضافة إلى الباقي .
 .وبالإضافة إلى الماضي يُخَرَج على نظيره من تفريق الصفقة ( 

زلة الأعيان اي مَن   (2)[مُنزًلة ]ت منااع الأعيان اي باب الإجارة لما كان
وكان البيع إذا ورد على عين معينة وتلفت قبل القبض انفسخ البيع؛  ،البيع

بالتعيين، اقت ى ذلك الانفساخ الإجارة الواردة على عين  (3)لتعيينها عندنا
وهو المنفعة واقت ى التسوية أ  اً  ،المعقود عليه منهامعينة قبل استيفاء 

ا قبض بعض المعقود عليه وتلف الباقي بين ما نحن ايه، والبيع اي ما إذ
 قبل قب ه.

وتفاريع ذلك سلفت اي البيع، وقد أسلفنا مثلها تخريجاً عليها اي الإجارة عن 
 ، ا م حاجة إلى إعادته. (4)قرب
ولفظ الشااعي اي ذلك  اي المختصر : ) اإن قبض العبد ااستخدمه أو  

قدر ما استخدم  المسكن اسكنه ثم هلك العبد، وانهدم المسكن، حُسب
 وسكن، اكان له قدر ما بقي على المكترى .

                                     

ل: وهو ما ينقص المنفعة من العيوب، شرع اي القسم الثاني من بعد أن انتهى من القسم الأو  (1)
 الطواريء الموجبة للفسخ وهو: اوات المنفعة بالكلية.

 .اي : ) أ (  (2)
 . 24/268، تحفة المحتاج:9/269المراد عند الشااعية. انظر المجموع: (3)
 وغيرها.، 116، 107، 105صفحة: كما سبق من مسائل، انظر  (4)
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بكذا، ااستواى بع اً  (2)طعام كل قفيز ( 1) [سفينة ]  كما لو اشترى 
ااستهلكه ثم هلك الباقي كان عليه من الثمن قدر ما قبض، ورد قدر ما 

 .(3)بقي(
. (4)قـــلت : والشبه ظاهر إذا كانت الأجرة موزعة باللفظ على أوقات المدة
 .(5)أما إذا لم تكن موزعة افي الشبه نظر من حيث الاحتياج إلى التوزيع
 وما  قت يه مجهول حال العقد بخ مف بيع الطعام اي المثال المذكور.
ومع ذلك اطرد الخ مف اي تفريق الصفقة اي مسألة الطعام، أبعد من 

 طرده اي الإجارة إذا لم  كن ثم توزيع. والله أعلم.
وت الدابة المعينة، والعبد المعين ونحو ذلك؛ مف الك مم اي وارض المصن 

 فهم أنه لو أتلف لا  كون الحكم كذلك، أو  كون ايه تفصيل، وهو الحق؛ 

                                     

 .: ) أ (اي  ( 1) 
اء به التمثيل وهو القفيز : مكيال كان  كال به قد ماً، ويختلف مقداره اي الب مد، ومراد الفقه (2)

 صاع ونصف. ك، ؛ لأن المكو ، ويساوي اثني عشر صاعاً يككا سع ثمانية مك

 .  307، القاموس الفقهي : 2/530، المصباح المنير :9/286انظر المجموع :  
 .1/126مختصر المزني : (3)
 بألفين. ، تساوياً بين الشهور كل شهرٍ ريـال داراً سنة بأربعة وعشرين ألفكأن تستأجر  (4)
ن كان المستأجر مختلف الأجر حسب إا " 15/231 : اي تكملة المجموع بخيت قال محمد (5)

 جارها صيفا أكثر من أجرها شتاء، أو دار بأسوان أجرها إاخت مف الأزمان كدار بسيف البحر 
أو دار لها موسم كدور مكة شراها الله رجع اي تقويمه إلى أهل  اء أكثر من أجرها صيفاً شت

 ". الخبرة، ويقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة



 140 

ر، أو أجنبي االحكم كما لو تلف ج: إن أتلفه الآ وان الأصحاب قاللأ
 بالآاة.

ة ي علي بن أبي هرير اكذلك إن أتلفه المستأجر على المذهب، خ مااً لأب
تستقر عليه الأجرة المسماة بالإت مف كما  ستقر الثمن ) إنه حيث قال : 

 . (1)على المشتري بإت مف المبيع على الأصح (
وارق الأصحاب بينهما بأن البيع ورد على العين، اإذا أتلفها جُعل قاب اً، 
والإجارة وردت على المنااع، ومنااع الزمان المستقبل معدومة، لا يتصور 

 ت مف عليها.ورود الإ
،  اي ورود الإجارة على قـــــلت : وهذا الفرق ظاهر على طريقة الجمهور

 المنفعة.
إسحاق اي ورودها على العين : اقد يتوقف ايه، ولعل  أبيأما على قول 

 ابن أبي هريرة ي محظه أ  ا. 
والإمام ارق بأن : ) إت مف المشتري يرد على عين المعقود عليه، ايقع 

 ع.تقدم تقريره اي البيقب اً كما 
 وإت مف المستأجر لا يرد على المعقود عليه اي الإجارة، اإن المقصود ايها

 المنااع، والإت مف لا يتناولها.
هذه العبارة لا و . (2)نعم  متنع بسبب الإت مف وجود المنااع اي المستقبل (

 تسلم من النزاع. 
                                     

 .4/311الروضة :  (1)
 .88-8/87النها ة :  (2)
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 : ) فروع ستة : قال 
على أن  -رضي الله عنه  -نص الشافعي إذا انهدمت الدار :  الأول :

الإجارة تنفسخ. وإذا انقطع شرب الأرض المستأجرة للزراعة، نص أنه 
 يثبت الخيار .

 .حاب : فيه قولان بالنقل والتخريجقال الأص 
 المنفعة المقصودة. ( 1) [إذ فاتت]أحدهما : الانفساخ  
فعها بوجه ما، الثاني : ثبوت الخيار، إذ الأرض على الجملة تبقى مناو 

ومنهم من فرق النصيين ، وفرق بأن الدار لم تبق  دارا  بعد الانهدام، 
الأجرة والأرض بقيت أرضا ، فإن قلنا : له الخيار فأجاز، وهل يجيز بكل 

 ؟ فيه وجهان : أم يحط قسطا  لأجل الشرب
 هذا يضاهي التردد في أن اللبن مقصود مع الحضانة أم تابع.  و 

ود الماء متوقعا ، فلم يفسخ، ثم بعد ذلك أراد الفسخ، إذا لم ] وإن كان عَ   
وهو كالمرأة إذا أجرت الفسخ بعد ثبوت  ،وإن أراد(2)يعد فله الفسخ [

  الإعسار ومضي مدة الإيلاء (.
 
 

                                     

 كانت . : ) ب (اي  ( 1) 
 .: ) ب (زيادة اي   (2) 
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 (1)نصُ الشااعي على انفساخ العقد بانهدام الدار قد عراته عن المختصر
، (2)ذا انهدم بيت ينفسخ العقد ايهونصه على أنه إ ،حيث ألحقه بموت العبد

من المختصر : ) وكذلك لو  (3) ساعده، ولفظه ايه اي كتاب المزارعة/
اكترى داراً اانهدم بع ها، كان له أن  حبس منها ما بقي بحصته من 

  (5). والنص اي انقطاع الشرب موجود اي المختصر والأم(4)الكراء (
)وإن تكارى الرجل الأرض  لكن التصوير مختلف الفظه اي المختصر :

وساق ما ذكرناه عند الك مم اي  (6)ذات الماء من العين أو النهر أو نيل (
 ... إلى آخره ،الأرض للزرع ولم  عين جنس الزرع اكترى 

وإن كان اكتراها أرضاً بي اء  صنع ايها ما شاء، أو لم  ولفظه اي الأم : )
ايها،  ا اي الأ ام لم يدرك زرعاً يذكر أنه اكتراها للزرع، ثم انحبس الماء عنه

اهو بالخيار بين أن  أخذ ما بقي بحصته من الكرى، أو يرده لأنه قد 
 انتقص مما اكترى .

 
                                     

 .105104،سبق اي  صفحة:( 2(،)1)
 .207نها ة/ ل (3)
 .1/129المختصر: (4)
 .104سبق اي صفحة: (5)
 .1/128المختصر  (6)
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إن كان اكتراها للزرع، وكراؤها للزرع أبين اي أن له أن يردها إن ( 1) [الذلك]

 انتهى.  (2)شاء (
 اخت مف الأصحاب اي النصين موجود اي الطرق .و 
ــال الإمام : ) والأصح ايما ذكره النقلة عن العراقيين وغيرهم، نقل قـــــ 

 .تين وتخريجهما جميعا على القولينالنصين اي المسأل
لا تتعطل بالكلية  أحدهما : أن الإجارة لا تنفسخ ايهما؛ لأن منفعة الأرض 

اإن من  ،لدار لا تنقطع بجملتها بالانهداموكذلك منفعة ا ،بانقطاع الماء
، وسكت عن علة القول (4)وإ جارها مخيماً ( (3)كن سكون العرصةالمم

 الآخر وهي اي الكتاب، وكتب العراقيين .
، وتعليق القاضي أبي (5)هذه الطريقة : هي المقتصرة عليها اي التنبيهو 

 .(6)الطيب اي كتاب المزارعة، وكذلك اي تعليق القاضي الحسين
 .صحابإلى الألا جرم صدر بها المصنف ك ممه، وعزاها و 

                                     

 ولذلك . : ) ب (اي  ( 1) 
 . 4/17الأم :  (2)
 .52/ 7، اللسان : 4/181كل بقعة بين الدور واسعة ليس ايها بناء. انظر الصحاح :  (3)
 . 8/221النها ة :  (4)
(5)   :1/134 . 
 .4/283انظر الروضة: (6)
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، وحكاها الإمام اي (1)والطريقة المقدرة للنصين هي المذكورة اي الحاوي  
باب المزارعة عن شيخه، وقال اي كتاب الإجارة، اي مسألة الدار : ) أن 

 . (2)الجماهير عليه (
ااسد؛ لأن  العرصة ليست داراً من كل ) إنه وقال الماوردي عن مقابله : 

 . (3)ة دار، وإنما هي أرض (وجه، ولا منفعتها منفع
أشار إلى الطريقتين، إذ  (6)أبا حامد (5)ن الشيخ ]أي[إقال :  (4)و البندنيجي

مَع بين النصين حكى عنه أنه قال : لى: أن ُ ج  وينقل جوابه اي كل  ،الأو 
 واحد منهما إلى الأخرى، اتكون المسألتان معاً على قولين. 

 

                                     

(1) 7/399 . 
 . 8/86النها ة :  (2)
 . 7/399الحاوي :  (3)
هو الحسن بن عبيد الله بن  حي، أبو على البندنيجي، صاحب الذخيرة، وله التعليقة المسماة  (4)

بالجامع قال عنه النووي : قل اي كتب الأصحاب مثله، أحد الأئمة  أصحاب الوجوه، درس على 
. الطبقات الكبرى 1/206:  طبقات ابن قاضي شهبةهـ . 425ة أبي حامد الأسفراييني، تواي سن

 :4 /305 . 
 اي : ) أ ( (5)
هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الأسفراييني، شيخ الشااعية اي بغداد، له مؤلفات اي  (6)

الفقه وأصوله، وقد تتلمذ على يد ه عدد كبير من أئمة الشااعية كأبي الحسن الماوردي، وسليم، 
 .1/211، الأع مم : 17/193:  سير أع مم النب مء .هـ406محاملي، وغيرهم، تواي سنة وال
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ه ايهما؛ لأن اسم الدار زال بالانهدام، على ظاهر  (1)[الك مم] يمكن حمل و 
ارَق بأن الدار إذا انهدمت اإن  ، وغيرهواسم الأرض لا يزول بانقطاع الماء

أراد المؤجر أن  عيدها، لم يلزم المستأجر سكناها؛ لأنها غير تلك العيان، 
 وغير تلك الدار والأرض. 

جر قبول ذلك؛ إذا قال المؤجر أنا أحمل لها ماء من موضع آخر لزم المستأ
 لأن الماء ليس المعقود عليه، الهذا لم يوجب انقطاع الماء الفسخ. 
، (2)وقد صرح بالطريقتين سليم وغيره، من العراقيين، حتى اي المهذب

 . واي كل نظر. (3)وبالفرقين معاً ابن الصباغ
ارق بأن الماء ليس بصفة للأرض اانقطاعه لا  غير  (4)والشيخ أبو محمد
للمنفعة وارد على المعقود  (5)[لعقد، وانهدام الدار  عتبر] معطلاصفة مورد 
 عليه. 

 قلت : وهذا عين الفرق الأول من الفرقين، وبه يت ح. 

                                     

 ك مم الإمام . ) ب ( : اي  (1)
 . 1/405المهذب :  (2)
هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ، صاحب الشامل والكامل وعدة  (3)

اي اقه الشااعي، من أكابر أصحاب الوجوه، تواي  العالم، وغيرها من المؤلفات، كان إماماً مقدماً 
 .  3/354، شذرات الذهب : 5/122هـ.   الطبقات الكبرى : 477سنة 

  .119سبقت ترجمته صفحة :  (4)
 .: ) ب (زيادة اي  (5)



 146 

غير سديد، اإن المنفعة اي الموضعين لا تتعطل ) إنه لكن الإمام قال : 
ر، أكث (1)بالكلية، ومعظم المنفعة زائل، ونقل ما بقي اي عرصة ] الدار[

 (2)والزراعة إذا انقطعت اي القراح ،إمكان السكنى وضرب الخياموهو 
 . (3)ال احي لم يبق ايه منتفع به مبالاة (

صر عليها القاضي أبي ومادة الفرق الأخير من الفرقين هي التي اقت 
 لا نسلم لهم إجابة المكري.(5)[القولين]ومن  قول بطريقة  (4)الطيب وسليم

إليها من موضع آخر، ونمنع القول بأن الماء إذا قال : أنا أسوق الماء 
 غير معقود عليه، ونقول : هو بمنزلة اللبن اي الح انة. 

والصحيح من القولين اي الرااعي اي مسألة الدار : الانفساخ، واي  مسألة 
الأرض عدمه، وقد حكى طريقة قاطعة بعدم الانفساخ ايهما معاً، وقابلها 

لم  مكن الانتفاع بها بعد الانهدام بوجه حمل نصه اي الدار على ما إذا 
 .والله أعلم ،(1)ما

                                     

 .: ) ب (زيادة اي  (1)
كون اي القراح : الأرض البارزة التي ليس عليها بناء ولا ايها شجر.  وال احي : التي ت (2)

، 7/48، تاج العروس : 126أطراف البلد وضواحيه، وليست اي وسط البلد.  انظر: الزاهر : 
 .14/474، 2/557اللسان : 

 . 8/221النها ة :  (3)
 755انظر التعلقة الكبرى :  (4)
 .) ب ( زيادة اي  (5)
 .4/311، الروضة : 7/363. وانظر البيان : 6/170العزيز :  (1)
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 ... إلى آخره فإن قلنا له الخيار فأجاز(وقول المصنف : ) 
هم تخصيص الخ مف بإحدى المسألتين وأنه  ،، وهي مسألة الأرضعجزه ُ ف 

 لا  جري اي مسألة الدار؛ لفقد ما أشار إليه من المأخذ. 
قبل  شير إلى الخ مف ايهما، اي الدار لكنك قد عرات أن ك ممه من 

: أنه إذا أجاز  واأ  اً، وهو اي المسألتين خ مف ما أورده الجمهور إذ قال
 جيز بكل الثمن،  ( 2) [المعيب] جيز بكل المسمى، كما إذا أجاز البيع اي 

وهو الذي أورده الإمام اي مسألة الدار وقال : ) إن العرصة الباقية ليست 
 . (3)(ابة عبدين استأجرهما وتلف أحدهماالتالف بمثمع السقوف، و 

وإن كنا نقول سقف الدار اي البيع بمثابة أحد العبدين؛ لأن الغرض  من  
، ولا معلوماً من المالية ة، ولا  متنع أن  كون السقف جزءالمبيع المالي

 يتحقق مثل ذلك اي الإجارة.
 
 
 
  
 

                                     

 العيب . (: ) ب اي  (2)
 . 8/87النها ة :  (3)
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جهين اي إجازة العقد عند و  أن الشيخ اي المهذب حكى (1)لكنك قد عرات/
 جبر بالقسط أو تمام المسمى ؟  تشعث الدار، وثبوت الخيار به هل

 .(2)جراؤهما اي حالة الانهدام من طريق الأولىإو 
أن الإمام حكاه عن شيخه ، وأنه  لخ مف اي الأرض قد عرَاتك من قبلوا 

 .(3)لم يره لغيره، وأنه بعيد غير معتد به
ا إلى تقويته، حيث شبهه  باللبن  اي الح انة، وك مم المصنف  شير هن 

نة، ولم يتعرض واي ذلك نظر من حيث أنه إن أراد ايما إذا استأجر للح ا
ن الرضاع  ستحق، اليس يليق؛ لأن الرضاع اي هذه إللرضاع  وقلـنا : 

 .(4)الحالة تابع لا محالة، كما تقدم
هو قد قال : هو اي هذه ا استأجر للح انة والرضاع معاً، اوإن أراد ايما إذ

ن اللبن تابع، وهو كالماء اي إجارة الأرض، والأقرب أنه أراد هذه إالحالة 
عنه؛ لأن القاضي حكى الخ مف اي هذه (5)الحالة، وإن كان لفظه قد ينبؤ

بعة، أو هي المقصودة واللبن الحالة، اإن اللبن هو المقصود والح انة تا
 .(6)أو ك مهما مقصود ،تابع

                                     

 .208نها ة/ل  (1)
 . 119، وقد سبق صفحة : 1/405المهذب :  (2)
 .119: سبق صـفحة (3)
 .171. وانظر مخطوط الإبانة : 614: صفحة (4)
 .1/162ينبؤ: أي  خبر انظر اللسان: (5)
 .2/345انظر مغني المحتاج: (6)
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 .(1)يثبت بفوات أحدهما الخيار () إنه فريعاً على الثالث : وقال ت
واي انفساخه اي  ب،نه ينفسخ العقد اي الغائإ والإمام قال على الثالث : 

لشبه أن الشااعي اي والذي   عف ا (2)غيره قولا تفريق الصفقة كما تقدم
عدم الانفساخ اي الأرض وثبوت الخيار ايما إذا اكترى  الأم نص على

 .(3)رض ليصنع ايها ما  شاءالأ
ن  قابل الماء بقسط من الأجرة، نعم عند التصريح أواي هذه الحالة يبعد  

 ، ولا جرم.ار للزراعة لا تنكر ايه المقابلةبالاستئج
 .  (4)ن ارض المسألة ايها أظهر(إقال الشااعي :)  
وسكت المصنف عن التفريع على قول الانفساخ ، وعلى قول عدمه مع  

 خ؛ لوضوح حكمه مما أشار إليه من قبل، كمَا أوضحنا. الفس
 ..إلى آخره( إن كان عود الماء متوقعاو قوله : )

أشار به إلى أنا إذا قلنا عند انقطاع الماء، لا ينفسخ العقد بل يثبت له 
الخيار، اكان ذلك الانقطاع مرجو الزوال، اإن الحكم  كون كذلك، اإذا لم 

ه أراده بعد ذلك قبل عود الماء اله ذلك؛ لأنه ينفسخ عند انقطاعه، ولكن

                                     

 الإعسار بالنفقة.، الباب الثالث : اي 6/222الوسيط :   (1)
 108انظر صفحة:  (2)
(3) :4/17. 
 المرجع السابق. (4)
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كما اي امرأة المعسر  ،اي العود، اإذا لم  عد بقي حقه أخر الفسخ طمعاً 
 .(1)يبالنفقة إذا رضيت بالمقام معه، وامرأة المُولِ 

وظاهر ك مم الإمام أنه لا ارق اي ذلك، بين أن  كون العود مرجواً اي مدة 
 .(2)بعيدة أو قريبة
: إذا كان يرجى العود اي مدة قريبة، أن لا يثبت له (3)به أن  قالوكان  ش

خيار الفسخ اي الحال، كما سلف مثله اي حدوث الماء على الأرض اي 
 . (4)وقت الزراعة، وكان يرجى زواله اي مدة قريبة

وقد تقدم بيانها، وظاهر إط مقه أ  اً  قت ي عند كون الزوال مرجواً اي  ]
رضي بالتأخير، أن له الفسخ قبل م ي المدة التي كان ، و (5)مدة قريبة [

 يرجو العود ايها، أو بعد وجودها وعدم العود.
لمدة؛ لأنه رضي وكان  شبه أن  قال : لا يثبت له الخيار قبل م ي ا 

 .بتأخير حقه  ايها
                                     

الإي مء لغة : الحلف، وشرعاً:  أن  حلف بالله على أن لا  جامع زوجته أربعة أشهر  (1)
، تكملة المجموع 1/336، الحاوي:1/188، التنبيه :14/40اصاعداً. انظر  اللسان : 

 .16/160، شرح البهجة :17/299:
 .11/466، المجموع :8/223نظر النها ة :ا (2)
.  )أن  قال(: تدل على ضعف 612الأشبه، وقد سبق بيانه صفحة : كان  شبه: هي بمعنى (3)

وحيث أقول..... قال: اقسيم الصواب ". انظر  : "هذا القول، وأن الصواب ما  قابله. قال النووي 
 .    30التحقيق للنووي:

 .412صفحة : (4)
 .(اي : ) أ  (5)
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 والإي مء؛ لأنه لا مدة يرجى زوال المحدود  (1)يخالف مسألة الإعسارو 
الماء غير مرجو الزوال اي مدة الإجارة اأجاز، ثم أراد ايها، ولو كان عود 

 .(2)الفسخ لم  جد إليه سبي مً 
بل لو أخر الفسخ سقط خياره؛ لأنه اي هذه الحالة على الفور،  كما ذكره 

 .(3)الإمام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .150أي إعسار الزوج بنفقة زوجته، كما تقدم صفحة : (1)
 لأنه قد أسقط حقه بإجازته، مع علمه بعدم عود الماء. (2)
ويليق بهذا القسم كون الخيار ثابت على الفور، كخيار الرد بالعيب ".  : "حيث قال (3)

 .8/223النها ة:
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: إذا مات الصبي الذي استؤجر على إرضاعه، أو العبد  (1)) الثانيقال: 
، أو تلف الثوب الذي استؤجر على خياطته : الذي استؤجر على تعليمه

 ففي الانفساخ وجهان  ذكرناهما:
اقدين؛ أحدهما : أنه لا ينفسخ؛ لأنه كالمستوفي، فأشبه موت أحد المتع

 .فإنه لا يوجب الفسخ عندنا
الثاني : نعم، بل هو كموت الأجير؛ لأن الغرض يختلف به، وقد نص         

ى أنه لو أصدقها خياطة ثوب فتلف الثوب، الشافعي ـ رضي الله عنه ـ عل
 رجعت إلى مهر المثل، وهو حكم بالانفساخ. 

و فيه وجه ثالث : وهو الأعدل، وهو أنهما إذا لم يتشاحا في الإبدال 
 استمر العقد، وإلا فسخ (

 اشتمل الفصل على ث مث صور:
، وبع هم أحال (2)أولها اي الكتاب : تعرض لذكرها هنا معظم الأصحاب 

؛ لأن الشااعي (3)الك مم ايها بعد حكا ة الوجهين الأوليين على كتاب الخلع
إذا خالعها  (4)[وهو] تعرض ايه لما  مكن أخذ الحكم ايما نحن ايه منه، 

على إرضاع ولدها منه حوليين، امات الولد قبل الشروع اي الرضاع، أو 
 الفراغ منه.

                                     

 أي الفرع الثاني من اوات المنفعة بالكلية . (1)
 .4/414، الروضة:6/173، العزيز:1/125، التنبيه:15/80ظر المجموع:ان (2)
 .10/70 -7/424الحاوي: (3)
 وهذا . ) ب ( : اي  (4)
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ضاع ولدها وقتاً معلوماً، ن عليها إر أقال اي الأم:  ) ولو خالعها على ا
كان جائزاً؛ لأن الإجارة تصح على الرضاع بوقت معلوم، الو مات المولود 

  .الوقت، رجع عليها بنصف مهر مثلهاوقد م ى نصف 
ولو لم يرضع الولد حتى مات، أو انقطع لبنها أو هربت منه حتى م ى 

  .(1)الرضاع رجع عليها بمهر مثلها (
 .(4)اي المختصر (3)المزني ذلك جرى  (2)وعلى معنى/

 .(5)نه ذكر ذلك مرة أخرى اي النفقات من الأمإهم : وقال بع  
 . (6)نص عليه اي الإم مء أ  اً () إنه وقال الماوردي :  

 اي الجامع  (7)على عدم الانفساخ] امنهم من علل [ نص) إنه وقال : 

                                     

(1) 5/215- 216. 
 .209نها ة/ل: (2)
إسماعيل بن  حيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصري الفقيه  هو (3)

ذكره الشيخ أبو إسحاق أول أصحاب الشااعي، وكان  صاحب التصانيف، أخذ عن الشااعي،
الجامع الكبير  زاهدا عالما مجتهدا غواصا على المعاني الدقيقة، وقد صنف كتبا كثيرة منها

وتواي سنة ". : " المزني ناصر مذهبيوالجامع الصغير والمختصر وغيرها، قال الشااعي
 .2/94، الطبقات الكبرى:1/58:طبقات ابن قاضي شهبةهـ. 294

(4)1/189 . 
(5) 5/98. 
 .9/345الحاوي : انظر (6)
 .: ) ب (زيادة اي  (7)
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 . (1)الكبير(
اب اي علة الانفساخ، امنهم ، واختلف الأصح(2)وأن للزوج أن  أتها بغيره

من علل بأن ما يروي كل طفل مختلف لا ين بط، ومنهم من علل بأنها لا 
 تدر على ولد غيرها كما تدر على ولدها.

اي الأم إذ قال  -ي الله عنهرض -العلة هي التي صرح بها الشااعي وهذه 
ه ترضعه، ) وإنما قلت ذلك، ولم أقل  أتيها بمولود ]مثل ا حكيناه عنه :م تلو

غيره  (3)كما يتكارى منها المنزل ايسكنه غيره، والدابة ايحمل عليها ورثته[
إذا مات، ويفعل ذلك هو وهو حي؛ لأن إبدالها مثلها ممن  سكن سكنه، 

على  ولا الدابة بينهما، والمرأة تدر ويركب ركوبه، سواءً لا  فرق السكن
 ويستمريه  ،ولا  قبله غيرهيقبل الولد ثديها المولود، ولا تدر على غيره، و 

                                     

قال عند  –صلى الله عليه وسلم  –أنه  "،6896: " للسيوطي ، الجامع الكبير9/345الحاوي: (1)
له ظئرين  كم من رضاعه اى  : " إن إبراهيم ابنى وإنه مات اى الثدى وإنموت ابنه ابراهيم

مفردها ظئر، وهى المرضعة غير ولدها. اأخذ من هذا وجوب إتمام الرضاعة  ".  ظئرين :الجنة
 –، باب رحمته 4/1808:  مسلم أخرجهدم الانفساخ بموت الرضيع بهذا. بعد الموت، وعللوا ع
 بالصبيان. –صلى الله عليه وسلم 

 –يه وسلم صلى الله عل –قال الباحث : والاستدلال بما اي الجامع ضعيف، إذ المراد أن النبي 
قد مات ابنه وهو لم  كمل مدة الرضاع، وأنه سوف  كملها اي الجنة، والجنة ليس ايها 

 معاوضات و لا بيع ولا شراء، وإنما جاء التعبير بالظئر على غير بابه، والله أعلم.   
 أي: بغير ولدها الذي مات؛ ليرضع باقي مدة الإجارة. (2)
 .: ) ب (زيادة اي  (3)
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وليس هذا اي  ،يب نفساً لهمنها، ولا  ستمريه من غيرها، ولا تَر أَمُهُ ولا تط
 انتهى.  (1)(ة، يركبها راكب، ولا  سكنها سكاندار ولا داب

 ومعنى قوله : ولا تَر أَمُهُ : ولا تستلذ برضاع  غير ولدها.
لى رضاع غير ولدها، ثم ردي : ) وعلى هذه العلة لو خالعها عو قال الما

 (3)الحسين وهو ما ذكره القاضي  . (2)مات الولد لم ينفسخ الخلع(
، بخ مف ما إذا نظرنا إلى العلة الأولى، وكذا  خرج على (4)والفوراني

العلتين ما إذا خالعهما على إرضاع أحد ولديها بعينه امات، اعلى الأول 
 ينفسخ الخلع دون الثانية. 

والإجارة اي قرب كما  شير إلى ذلك ك مم الشااعي، لما كان الخلع و 
اقت ى إثبات  الخ مف اي الخلع، طرد مثله اي الإجارة، ومنه ُ خَرَج اي 
 انفساخها بموت ولدها المستأجر على إرضاعه قولان، علة أحدهما اي

 

                                     

(1) 5/216 . 
 .10/70انظر الحاوي :  (2)
 .2/345انظر مغني المحتاج: (3)
هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن اوران أبو القاسم الفوراني المروزي، صاحب الإبانة  (4)

والعمدة وغيرها من التصانيف، من كبار ت ممذة القفال، وأخذ عنه جماعة منهم أبو سعيد المتولي 
 هـ .461لإبانة وشرح لها، تواي سنة صاحب التتمة؛ لأنها تتمة على ا

 . 5/109، الطبقات الكبرى : 1/248:  طبقات ابن قاضي شهبة
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 .(4)، كما قد عراته(3)واي غيره (2)، وعلة الآخر ايه(1)الكتاب 
 ها طريقان، إحداهما : طرد القولين. وبه  جتمع اي ولد غير 

 والثانية : قاطعه بعدم الانفساخ. 
والإمام عكس ذلك احكى الخ مف وجهين ايما إذا كانت الإجارة على 

 . (5)إرضاع غير ولدها
افي ولدها       (6)و قال اي ولدها : ) إن قلنا اي ولد غيرها أنه ينفسخ

 .   (7)أولى (
 لترتيب المذكور،  حصل اي ولد غيرها وإلا اقولان منصوصان زمن ا
 قولين. (9) وغيره ، وحكاهما ابن الصباغ(8)وجهان كما ذكره المصنف

                                     

 . 4/200الوسيط: (1)
 انظر المرجع السابق. (2)
 .4/311، الروضة:8/203، النها ة:6/165العزيز: (3)
 .155 -315انظر صفحة: (4)
 .8/203النها ة:  (5)
وظاهر هذا التوجيه : "( من ) أ ( عند قوله210: لوحة )( من هنا إلى  بهناك سقط  اي )  (6)
 . 196صفحة: " ي وجوب ذلك على الحاكم إذا أمكن قت
 . 8/203النها ة: (7)
 .152انظر صفحة: (8)
 ) أ (.97/ل2انظر الشامل:  (9)
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 طاردة للخ مف، والثانية قاطعة بالانفساخ.طريقان  (1)[ولدها]واي 
كان ضعيف لا أصل له وهو باطل  (2)قال الإمام : ) والقول به]  كيف[ 

 .(3)قطعا (
شااعي اي أكثر كتبه؛ لأن تجويز الإجارة والخلع قلت : والحق ما ذكره ال

على الرضاع جاء على خ مف الأصل، ا م يتجاوز ايه؛ لما ايه من 
 الغرر.

يته، ؤ عليه بوصف الرضيع، بل اشترطنا ر  ولهذا لم  كتف اي الاستئجار
ولو كان الإبدال جائزاً لم تشترط الرؤية، ولاكتفينا بالوصف؛ لأنه العمدة اي 

  أعلم.البدل، والله
 .( ففي الانفساخ وجهان ذكرناهماوقول المصنف : )  

قد يناسبه اي ذلك المعنى، انقول الوجهان اللذان ذكرهما  (4) عني من قبل
اي جواز الإبدال مع البقاء لا اي الانفساخ، ويجاب بأنه متى جاز الإبدال 

 مع البقاء، لم  حكم بالانفساخ عند الموت وإلا حكمنا به. 
كون مأخذ الخ مف أشار إلى شيء  مكن أن   (5)دي اي كتاب الخلعالماور و 

 .وهو أن الصبي هل استحق بالإجارة الإرضاع أم لا ؟ ،اي جواز الإبدال
                                     

 إحداهما . : ) ب (اي  (1)
 . وهو الصواب إعراباً .: ) ب (زيادة اي  (2)
 . 8/203النها ة:  (3)
 .4/186انظر الوسيط : (4)
 .10/61انظر الحاوي: (5)
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 فوز الصبي بذلك دون باقي الورثة أولا  ،حتى إذا مات الأب قبل اراغ المدة
 ؟
لمولود القولين  اي أن ا (1)نهما مخرجان علىإ ايه وجهان. لكنه قال : ) 

إذا مات هل تنفسخ الإجارة  أم لا ؟ اإن قلنا تنفسخ استحق الصبي ذلك، 
 . (2)وإلا ا م (

واي البناء نظر  إذ  جوز أن  قال بإجراء الخ مف اي الانفساخ، مع القول 
 باستحقاق الصبي ذلك وبدونه، والله أعلم. 

 .. إلى آخره) قد نص الشافعي (و قوله : 
ما ذكره، وإن كان أشبه منه اي الخلع إلى  عدل عن الاستشهاد بنصه

 .لأمور
ها : أن النص اي الخلع اي ولدها، وك مم المصنف بظاهره  شمل ذلك ا حدإ

 ، ولا كذلك نصه اي الثوب. (3)[لمراده]وغيره، الو ذكره لم  كن شام ًم 
والثاني : أنه إذا حكم بالانفساخ بتلف الثوب، مع إمكان إيراد العقد عليه 

 كان حكمه بذلك بتلف الرضيع أولى. بالوصف،

                                     

 من.  : ) ب (اي  ( 1) 
 .10/61انظر الحاوي : (2)
 مراده. : ) ب (اي  (3)
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والثالث : أنه أثبت الخ مف اي تلف الثوب، كما أثبته اي موت الرضيع،  
 والنص اي الخلع الدال على الانفساخ كيف علل، اعلته تقت ي عدم
 الانفساخ بتلف الثوب، الو استدل به لكان دالًا على بعض ما حكاه، 

  .(1)صه اي الثوب كما ذكرناهومبط ًم لبعض آخر، بخ مف استدلاله بن
نعـــم النص المذكور  جوز أن  كون مصوراً بحالة وقوع العقد على الذمة،  

وإذا كان كذلك لم يلزم من انفساخ العقد بتلف الثوب، انفساخه ايما إذا وقع 
الذي  (3)/(2)العقد على غير الخياط، لما قد عراته من ك مم  ابن الحداد

، ولا جرم قــال (4)رى دابة ليركبها غلمانه اماتت الغلمانأسلفناه، ايما إذا اكت
الشيخ أبو علي ايما حكاه عنه الرااعي : ) إن محل الخ مف اي الانفساخ 
بتلف الثوب، إذا ألزم ذمته خياطة ثوب بعينه، أو حمل عبد أو متاع بعينه، 

 اإن العقد وإن كان اي الذمة، اهو متعلق بعين الثوب أو المتاع. 
ذا استأجر دابة بعينها مدة للركوب، أو حمل متاع، ا م خ مف اي أما إ

 جواز إبدال الراكب والمتاع، واي أن العقد لا ينفسخ به مكهما. 

                                     

 .215صفحة: (1)
هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر بن الحداد، صاحب الفروع وشيخ الشااعية،  (2)

مجلداً، والباهر اي الفقه وغيرهما، وأشهر بالد ار المصرية، له كتاب أدب الق اء اي أربعين 
هـ.  345عليه، تواي سنة  وابه وشرحوه وارع واكتبه الفروع، امع صغره حجمه إلا أن العلماء اعتن

 .  3/83، الطبقات الكبرى : 1/130:  طبقات ابن قاضي شهبة
 210نها ة/ل (3)
 )أ(172/ل:13مخطوط المطلب :  (4)
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ق بأن العقد والحالة هذه يتناول المدة، ألا ترى أنه لو سلَم الدابة الم رَ وا
 يركب تستقر الأجرة .

ل العمل؛ ولهذا لو سلم نفسه وايما إذا استأجر لخياطة الثوب المعين، يتناو  
 انتهى. (1)مدة  مكن ايها الخياطة، ولكن لم  خط تستقر الأجرة (

و ك مم المصنف لا  قت ي تخصيص الخ مف بإحدى الحالين، ا م  كون 
 النص إذا حُمِلَ على ما ذكرناه شاهداً لهما، والله أعلم. 

الانفساخ،  ولتعرف أني لم أرَ من الأصحاب من قطع اي تلف الثوب بعدم
وبه اي موت الرضيع، نظراً لما  شير إليه تعليل الشااعي وغيره، بل قال 
الرااعي: ) إن الانفساخ هو الذي صار إلى تصحيحه العراقيون والشيخ 

 . (2)أبوعلي (
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .6/173العزيز : (1)
 . 6/172ز : العزي(2)
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نعم، الماوردي جزم بعدم الانفساخ بتلف الثوب، عند الك مم اي الأجير 
 .(1)المشترك

عراقيين اي تلف اب الصداق حيث حكى الوجهين عن الوالإمام قال اي كت
 .(2)ن الأظهر منهما عدم الانفساخ (إالثوب : ) 

 .(3)الذي صححه جماعة معه () إنه وقال الرااعي :
يما إذا وقع الجهل بصفته ، لعله ا(4)ولا شك اي اتجاهه، والنص ايه بخ ماه

 أعلم. ه، أو وقع الاخت مف ايه، وتحالفا عليه، واللهبعد تلف
ولو كان الاستئجار على ح انة الولد بعد اطامه، ومات الولد قبل اراغ 

مدة الإجارة، اهل  أتي الخ مف اي الانفساخ أو لا  أتي ؟.  خرج من ك مم 
ايه طريقان؛ لأنه حكى اي كتاب الخلع ايما إذا مات الولد اي  (5)ابن داود

 مدة الح انة اي جواز الإبدال طريقتين. 
 خ مف اي الإبدال اي الرضاعة ايه.طاردة لل إحداهما :

                                     

 . 7/425انظر الحاوي : (1)
 ".، قال : " منع الإبدال ضعيف 31/20انظر النها ة :  (2)
 .14/169، تكملة المجموع :9/417، الحاوي :2/83. أسنى المطالب :6/172العزيز :  (3)
أراد به نص الشااعي ايما لو نكحها على خياطة ثوب بعينه اهلك قبل أن  خيطه حيث قال:  (4)
 .  5/65ا مهر المثل ". الأم:"له
هو محمد بن محمد بن محمش بن علي بن داود أبو طاهر الزيادي، إمام الفقهاء والمحدثين  (5)

اي زمانه اي نيسابور، كما كان أديباً عالماً بالعربية، وله يد طولى اي معراة الشروط وصنف 
سير ، 4/198ات الكبرى : هـ.الطبق410ايه كتاباً، وله شرح على مختصر المزني، تواي سنة:

 .3/185، الأنساب : 7/21:  أع مم النب مء
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 وهي تقوي ما أسلفناه اي تلف الثوب.  ،: قاطعة بالجوازانية والث
اإن قـــلت : إذا أجرى الخ مف اي الانفساخ بتلف الثوب وبموت الطفل اي 
زمن الح انة، اما الفرق بين ذلك وبين موت المستأجر، وجواز إبدال 

 .عدم الانفساخ عمدته اي الاستدلاله القائل بالراكب ونحو ذلك، الذي جعل
قــلت : قد قال الإمام اي كتاب الصداق : ) إن الممكن ايه أن  قال منفعة  

الدابة لا  قع بالراكب، وإنما هو انتفاع من غير تأثر به، والثوب يتأثر 
 بالخياطة ويقع ايه ويبقى ما تبقى. 

، وهذا  (1)اي كتاب التفليسحتى اختلف قول الشااعي اي أنها عين أم أثر 
المعنى  جري اي المتعلم المستأجر اإنه يتأثر بالعلم وإن كان من وجهٍ 

 مستواياً للمنفعة. 
لمنفعة المستحقة، وهو اي اقد ساوى مُكري الدابة من حيث أنه  ستواي ا

 كالثوب الذي تقع الخياطة به من جهة تأثره بالتعلم.  ،التحقيق
 والأعيان لا يدخلها ، لعينتعلق هذا الأثر باثم حاصل ذلك يرجع إلى 

 
 
 

                                     

التفليس لغةً : النداء، من الفَلَس،  قال : أالس الرجل صار مفلساً لا  ملك شيئاً، والفِلس  (1)
والفلوس : أخس الأموال وأقلها،  قال : ليس معه اِلس، أي لا  ملك شيئاً . وشرعا : جعل الحاكم 

 بمنعه من التصرف اي ماله. المديون مفلساً 

 .1/222، السراج الوهاج : 2/183، أسنى المطالب : 6/165:  اللسان، 4/97الصحاح : 
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 . (1)الإبدال اي العقود الواردة على الأعيان (
، ولأجله والله أعلم (2)قلــت : وهذا المعنى هو ما حكيناه من قبل عن البيسط

اقت ى ك مم المصنف إثبات الخ مف اي تلف الثوب ونحوه، سواء  كان 
ين الأجير أو اي ذمته، إذ بهذا المعنى  العقد مع تغير الثوب، ورد على الع

يتبين الفرق بين استئجار الدابة ليركبها عبده، حتى إذا مات العبد أو بقي 
، حيث لا مثله، بخ مف ما إذا استأجر على تعليمه شيئاً  (3)[إركاب] جوز 

 .(4) جوز إبداله بمثله على وجه
  
 
 
 
 
 

                                     

 . 2/435،  أسنى المطالب : 8/210انظر النها ة :  (1)
 . 812سبق صفحة:(2)
 إذا كان . : ) أ (اي (3)
 .105، 104سبق صفحة:  (4)
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 ظهر  (1)جار؛ لإركاب العبداي مسألة الاستئ نعم، ما ذكرناه عن ابن الحداد
عقد بتلفه إذا  أن مثله  أتي اي الثوب إذا قلنا : أنه لا ينفسخ ال أن  قال :

الأجير، أما إذا قلنا ينفسخ إذا ورد على عينه، اعلى ورد العقد على عين 
 والله أعلم . (2)ذمته أولى، اليتأمل
اللوحة ، إلى آخر ( فيه وجه ثالث وهو الأعدلو ) وقــول المصنف : 

 . (4)مسألة الرضيع بعد حكا ة النص اي (3)المذكورة اقتصر عليه اي التنبيه
والإمام لما حكى الخ مف اي جواز إبدال الثوب، اي كتاب الصداق قال : 
) اختلف مسلك أئمتنا اي تنزيل الوجهين، اذهب العراقيون وطوائف من 

راضي أ  اً، إلا أن نا إذا منعنا الإبدال،  منعه مع التأإلى  (5)المراوزة
 ُ ف رض عقد صحيح، اي الاعتياض عن منفعة بمنفعة.

                                     

 .591صفحة: (1)
إعمال الفكر، وهو يدل على أن اي المحل أمراً زائداً على الدقة  اليتأمل : التأمل، هو (2)

، مصطلحات المذاهب 1/33انظر مغني المحتاج : بتفصيل، وقيل ايه إشارة للجواب الأضعف.
   .260الفقهية :

(3) :125. 
، وإنما أشار إلى المسألة المنصوص عليها، 551هو لم يذكر نص الشااعي السابق صفحة: (4)

الثالث حيث قال: " وان مات الصبي الذي وقعت الإجارة على إرضاعه انفسخ العقد ثم الوجه 
وإن  ،على المنصوص، وقيل ايه قول آخر انه لا ينفسخ إن تراضيا على إرضاع غيره جاز

 .125تشاحا اسخ ".  التنبيه: 
 دأبو محم ،القفال الصغير المروزي، شيخ طريقة الخراسانيين ومن أشهرهموهم اتباع  (5)

 إلى المدخلانظر  الجويني، والفوراني، والقاضي الحسين، والروياني، والمسعودي وغيرهم.

 .35 : الشافعي الإمام مذهب
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نفسخ بتلف الدابة تالإجارة تنفسخ بتلف الثوب، كما  نإوهؤلاء  قولون : 
 المعينة. 

، جاز و أبدل بمثله باتفاق منهما وتراضٍ إلى أن الثوب ل (1) وصار صائرون 
  .أن يبدل اأتى الخياط مالك الثوب ب م خ مف، اإنما الخ مف ايه إذا أراد

 .(2)قال: وهذه طريقة القاضي (
حكى الطريقين عن الأصحاب اي كتاب  (3)قلــت : القاضي اي التعليق

الخلع، ا م ينسب إليه واحدة منهما، إلا أن تكون اي موضع آخر اختار 
 محتمل. (4)إحداهما وهو/

عند عدم  وظاهر ك مم نقلة الوجه المذكور، وأنه لا ينفسخ العقد بنفسه
 التراضي، بل لا بد له من ااسخ.

 : وهو المستأجر. (5)قال البندنيجي وغيره 
 
 
 

                                     

 .4/313هم بعض العراقيين، انظر الروضة: (1)
 .13/20النها ة :  (2)
 .814سبق صفحة: (3)
 .211نها ة/ل (4)
 .174ـ6/173بعض العراقيين انظر العزيز: (5)
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اي كتاب الخلع، الجزم بالانفساخ عند امتناع الإبدال؛  (1)واي التهذيب
 للعجز، وهذا  فهم أنه لو امتنع منه مع القدرة لا ينفسخ العقد. 

 والإمام حكى عن العراقيين وجهين :
ليس عندي ثوب آخر ولست آتي به، والثياب  لمستأجر :ايما لو قال ا 

عندي عتيدة، اي أن الأجرة تستقر عليه، إذا م ت مدة يتأتى ايها العمل 
 أو لا تستقر؟

 . (2)وإذا م ت المدة انفسخت الإجارة 
مثلهما حكاه الماوردي اي كتاب الخلع اي مسألة الرضيع، لكنه علل و 

 ستوف، الم  ستقر بها العقد، كما لو تلف اللبن عين لم  :الوجه الأخير بأن
 .(3)المبيع قبل القبض

قلــت : وعلى هذا، االوجهان ايه  جوز أن ُ أ خذا من أن اللبن هو المقصود 
أو الح انة، أو يرينا ايقال : إن قلنا اللبن مقصود لا  ستقر،  وإلا اوجهان 

ف العمل هل بناءً على ما إذا استؤجر على عمل امكن من نفسه، ولم  ستو 
 تستقر الأجرة أم لا؟ 

 
 

                                     

(1) :5/567. 
 . 8/200النها ة :  (2)
 . 10/71انظر الحاوي :  (3)
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خرَج الخ مف المذكور على الأصل المذكور ابتداء، والله  (1)وابن الصباغ
 أعلم.
قــال الإمام : ) ولو لم يتلف الثوب المعين، لكن بدا للمستأجر اي قطعه،  

االمتجه أنه لا  جب عليه الإتيان به؛ لأنه قد  سنح له عرض  اي الامتناع، 
عليه الأجرة إذا أسلم الأجير نفسه، وليس للمستأجر الفسخ بكل  لكن تستقر

 . (2)حال، اإن الإجارة عندنا لا تنفسخ بالأعذار (، كذا حكاه الرااعي عنه
و الذي رأيته اي النها ة : ) الذي يتجه عندنا، أنه لا  جب عليه الإتيان به 

 .(3)ليقطع (
 إذا م ى بعد تمكينه مدةولكنا إذا ارعنا على أن أجرة الأجير تستقر،  
لمدة بعد التمكين، سع العمل، اإذا لم  أت بالثوب حتى م ت تلك ات

 .استقرت الأجرة
المدة، ثبت للأجير الخيار،  تن الأجرة لا تستقر بالتميكن وم إإن قلنا : و 

 اإن اسخ تخلَص وسلمت منااعه، وإن لم ينفسخ اهو المتسبب إلى تفويتها. 
 .ار له بحال؛ لأن العذر من جهتهخيأما المستأجر ا م و 
  

                                     

 ) أ (. 89/ل2الشامل : (1)
 . 6/173انظر العزيز : (2)
 . 8/201النها ة :  (3)
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، من جهة أن المستأجر  سير بسبيل على (1)قلــت : واي هذا التخريج نظر
وعقد الإجارة  ،ه ذمته، من غير حرج عليه ولا أثممن إبطال ما ألزم ب رأي

إذا استأجر قصاراً ال الرااعي اي كتاب المساقاة : ) صان عن هذا؛ ولهذا ق
 . (2)لف تسلمه إليه (لقصارة ثوب بعينه ُ ك

وقال المتولي وغيره : ) إن من استأجر صباغاً ليصبغ له ثوباً وسلمه إليه، 
ثوب، ]  ليس له بيعه ما لم  صبغه. وكذلك لو استأجر قصاراً على قصارة

، ليس (3)أو استأجر شخصا على عمل ذهب [ ،ليس له بيعه ما لم  قصره
 . (4)له بيعه قبل العمل (

؛ لاقت ى طرده اي هذه المسائل، (5)ه الإمام من التخريجلو صح ما ذكر و 
ايمكن للمستأجر على رأي، من البيع ؛ لأنه سنح له غرض خ مف الغرض 

 الأول. 
إلا أن  قال اي الفرق : أن ايما نحن ايه، لو وجب التسليم لكان ايه إجبار 

على القطع، وهو ينقص المالية؛ لأنه إت مف، ولا كذلك ايما ذكر من 
 مسائل، اإن المالية ايها محفوظة، بل زائدة، والله أعلم. ال

                                     

 .112فحة: سبق بيان معناها ص (1)
 .10/234العزيز : (2)
 .اي : ) أ ( (3)
 .  2/529التتمة :(4)
 .165سبق صفحة: (5)
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ارعاً يليق ذكره هنا، وهو لو استأجر راعياً  (1)وقد ذكر القاضي أبو الطيب
، ويتعين العقد اي تلك الأغنام، وليس له أن ليرعى له غنماً بأعيانها جاز

 . سترعيه أكثر منها
م يبدل، وانفسخ العقد ايه، وإن هلكت انفسخ العقد ايها، وإن هلك بع ها ل 

تناول العين ااختص بها دون وإن نتجت لم يلزمه رعي نتاجها؛ لأن العقد 
رعى له غنماً مدة، اإنه  سترعيه يأما إذا أطلق ذلك ااستأجره؛ ل .غيرها

القدر الذي يرعاه الواحد اي العادة من العدد، وإذا هلك منها شيء أو هلكت 
ليه أن يرعى نتاجها معها؛ لأن العادة أن إن نتجت كان عو  كلها أبدلها.
 لا تنفصل عن الأمهات اي الرعي.  (2)السِخال

وقد حكى ذلك كله ابن الصباغ عن الأصحاب، ثم قال : ) وعندي أن 
 .(3)القياس  قت ي أنه إذا عين الغنم أنه  جوز إبدالها (

 اي كما قال الشااعي : ) إذا استأجر دابة ليركبها جاز أن يركب من هو 
ليس بمعقود على منفعته، و  .(4)(؛ لأن الراكب  ستواي به المنااع مثل حاله

وكذلك الغنم؛ ولهذا لو سلم الراعي نفسه لذلك، وجبت له الأجرة، وإن لم 
 أعلم.يرع، والله 

                                     

 . 875التعليقة الكبرى: (1)
جمع سخلة : وهو  قال لأولاد الغنم ساعة ت عه من ال أن والمعز جميعا، ذكراً كان أو  (2)

 .11/332، اللسان : 7/80، تهذيب اللغة : 6/6أنثى. الصحاح : 
 ) أ (.  104/ل2الشامل : (3)
 .3/18انظر الأم :  (4)
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 : إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة . (1)) الثالث قــال 
 قال المراوزة : ينفسخ العقد. 

 كر العراقيون قولين :وذ
 أحدهما : ينفسخ. والثاني : للمستأجر الخيار. 

 .لمبيع إذا أتلفه أجنبي قبل القبضفإن أجاز طالَبَ الغاصب بالأجرة، كا
هذا بخلاف المنكوحة إذا وطئت، فإن البدل لا ينصرف إلى الزوج؛ لأن و 

ت فعة الإجارة، هذا إذا مضالنكاح لا يوجب حقا في الملك، بخلاف من
 .المدة

؛ لأنه تأخر حقه كتري فأما في ابتداء الغصب، فكما جرى يثبت الخيار للم
 بعد التعيين. 

 لو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه، فللمُكري حق المخاصمة. و 
لأنه لو أقر ما كنت أقبل حق المخاصمة؛  ي قال الشافعي : وليس للمكتر 

 إقراره.
لطلب المنفعة، وإن كان  (3)[يطالب]منقاسا  : أنه  (2)وذكر المراوزة وجها /

 لا يقبل إقراره في الرقبة.
 .المكري بالدار للغاصب، فإن قلنا : يصح بيعه نفذ إقرارهفلو أقر 

                                     

 أي اوات المنفعة بالكلية .  (1)
 .212نها ة/ل (2)
 الوسيط  خاصم. هكذا اي ) أ،ج ( واي (3)
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رار الراهن، فإن قبلنا وإن قلنا : لا يصح، ففي إقراره من الخلاف ما في إق
 ي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه :فإقراره، ف
 .يسقط تبعا  للرقبة أحدها :

 .في المنفعة فلا يقدر على إبطالهوالثاني : لا؛ لأنه التزم حقه 
الدار في يد المكتري، فلا تزال يده إلى مضي  (1)[كانت]والثالث : إن 

 (. المدة، وإن كانت في يد المُقرِ له، تنزع من يده أيضا  
، كما (2)ما حكاه عن المراوزة ، قد عرات أنه نص عليه اي المختصر

، وما حكاه عن العراقيين (3)ذكرناه عند الك مم اي إاساد الجائحة الأرض
خارج على ضرب من القياس ثم ) إنه استغربه الإمام، وقال مع ذلك : 

 . (4)يثبته (
وعلى الجملة اهو موجود اي كتبهم، إلحاقا للإجارة اي ذلك بالبيع، من  

 .لم  قبض بعدحيث أن الإت مف ورد على مملوك بعقد معاوضة 
 
 
 

                                     

 كان  ". : "هكذا اي الوسيط، واي الأصل  (1)
(2) 1/129 . 
 .125صفحة: (3)
 . 8/68النها ة :  (4)
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قال القاضي أبو الطيب : ) ولا ارق اي ذلك بين أن  كون الغصب من يد 
 .(1)المستأجر أو من يد الأجير (

القاضي أبو الطيب  (2)[ وعزاه ] اي البيع قول عدم الانفساخ،  واوقد حك  
 .(3)المرجح اي البيع () إنه اي هذا الكتاب إلى القد م، وزعم الرااعي : 

مام اي آخر باب اخت مف المتبا عين : ) إن المراوزة لا  عراون وقال الإ 
 .(4)غيره (
القطع به، وذلك يدل (6)، عن ابن سريج(5)وحكى القاضي أبو الطيب هنا 

 على ااتراق البيع من الإجارة اي ذلك .
 لمعقود اين اي آخر باب التحالف اقال : ) وقد تعرض لبيانه القاضي الحس

المال، وما وجب على الجاني مال، والمال قابل للعقد  عليه اي باب البيع
 ابتداءً؛ الهذا تعدى العقد من العين إلى بدلها، والإجارة معقودة على

                                     

 .825التعليقة الكبرى :  (1)
 وحكاه.  ) ب ( : اي (2)
 .6/172انظر العزيز :  (3)
 . 6/293النها ة :  (4)
 . 825التعليقة الكبرى: (5)
قاضي البغدادي، شيخ المذهب، وحامل لوائه، وكان  ف ل هو أحمد بن عمر بن سريج ال (6)

على جميع أصحاب الشااعي، وله مصنفات كثير،  قال : أنها بلغت أربعمائة، ولم  صلنا إلا 
 هـ .306اليسير منها، كالرد على ابن داود اي القياس، تواي ببغداد سنة 

 . 3/33، الطبقات الكبرى : 1/89:  طبقات ابن قاضي شهبة
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المنفعة، وما وجب على الغاصب  مال، والمال لا  قبل عقد الإجارة ابتداءً؛ 
 الهذا لم ينقل العقد من المعقود عليه إلى بدله؛ لأنه غير قابل لجنس العقد

 . (1)الذي ورد على أصله (
، وق ية تشبيه العراقيين ما نحن ايه (2)وعلى هذا الفرق جرى المتولي 

بالبيع، أن  أتي اي عدم الانفساخ، طريقة قاطعة، كما هي طريقة ابن  
وسليم ذكرها  (4) وغيره تبعاً لابن الصباغ (3)سريج، وقد حكاها الروياني

  .(5) أ  ا، وصرح بنسبتها لابن سريج
صب يحتاج قائلها يُؤَول النص السالف، ولعله  حمله على ما إذا كان الغاو 

 ممن لا يلزمه ال مان كالحربي.
 أو على ما إذا كان الغاصب هو الآجر، وك مم ابن سريج اي البيع يوااقه.

                                     

 م أجده.ل (1)
 .2/553التتمة: (2)
. والروياني هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروياني، 9/275انظر البحر: (3)

، ومن كتبه البحر، المذهب صاحب البحر، كان  قال له : شااعي زمانه؛ لأنه كان بارعاً اي
:  ات ابن قاضي شهبةطبق هـ. 501هـ، وقيل : 502طنية سنة والكااي، وغيرهما، قتله البا

 . 7/195، الطبقات الكبرى : 1/287
 ) أ (.94،97/ل2الشامل: (4)
 .9/275انظر البحر :  (5)
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أو  قول الشااعي حين ذكر المسألة ذكرها مع غيرها، وذكر حكم غيرها، 
لا على  ،لقد مذكره اي ا ما ا محالًا علىوسكت عنها، ايكون جوابه ايه

؛ لما ستعراه من لفظه اي الأموايه بُع   ،مات ذكره اي قولها  .(1)د 
ومما ذكرناه  خرج ث مثة طرق ، اي الإجارة اي البيع اثنان منهما، والثالثة  

 قاطعة هنا بالانفساخ. 
ها حينئذٍ ولعلها مأخوذة من أن المنفعة تحدث على ملك الآجر ثم تنتقل؛ لأن

كما أنه إذا  ،صادات الغصب، اامتنع بسببه النقلتكون حين حدوثها قد 
ولا كذلك المبيع، اإنه حين الإت مف كان منتق م  ،تهقارن البيع منع صح

 للمشتري. 
وما ذكرته من التخريج ك مم الإمام  شير إليه إذ قال : ) الذي  قت يه 

 ت قهراً اإن استوااها غاصب  النص وقواعد المذهب أن المنااع إذا استواي
وإنما تثبت أجرة المثل للمالك، اإذا وقع  ،اإنها تتلف على ملك مالك الرقبة

تلف المنااع على ملكه، ا مشك أن العقد ينفسخ اما تلف على ملك المكري 
)(2). 

، االراجح (3)وهو اي ذلك مخالف لك مم القاضي كما ستعراه على الجملة
 الانفساخ، وإن اختلفوا اي البيع.  عند الجمهور اي الإجارة

 

                                     

 .218صفحة :  (1)
 ،35/124. وانظر تحفة المحتاج : 8/268النها ة: (2)
 .194 أتي صفحة: (3)
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 ، والله أعلم بالصواب. (1)نعم الروياني رجح اي الإجارة عدم الانفساخ أ  اً 
ولو كان الغصب اي أثناء المدة، وقد قبض بع ها ودام إلى آخر المدة، 

 وقلنا بالانفساخ، انفسخ اي مدة الغصب. وايما م ى الطريقان .
بوت الخيار اي الماضي الخ مف اي السابق. وإذا لم  حكم بالفسخ، افي ث 

 الفسخ.وكذلك إذا قلنا لا ينفسخ العقد اي زمن الغصب، ولكنه اختار 
ا، انفسخت اي مدة إلى آخرهولو كان الغصب اي ابتداء المدة ولم يدم 

 الغصب على المنصوص.
 .وهل ينفسخ اي تمام المدة ؟

) إن ما ذكر من الخ مف ايه تفريق قولا الصفقة، صرح به الإمام وقال :  
اي الانفساخ اي زمن الغصب وعدمه إلحاقا للإجارة ايه بالبيع ظاهر ايما 

أما إذا ااتت تحت يده ولم يوجد من  [(2)]المنفعة ،إذا استواى الغاصب 
الغاصب انتفاع، اهذا يناظر ما إذا غصب أجنبي العين المبيعة قبل قبض 

 . (3)اصب من غير إت ماه(المشتري، ثم تلفت تلك العين اي يد الغ
: التلف تحت يده يوجب انفساخ العقد وهذا ايه تردد ظاهر  جوز أن  قال

 بخ مف إت ماه ، اليتأمل الناظر مواقع الك مم. 

                                     

 .9/293البحر: (1)
 .يوجد من الغاصب المنفعة[ولم  ،] أما إذا ااتت تحت يده:  ) ب ( اي عبارة مكررة (2)
 .  8/268انظر النها ة:(3)
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ولا نعرف خ مااً أن المرأة المنكوحة إذا وطئت بالشبهة اإنها تستحق المهر 
إلى  ، مصيراً على الواطئ، ولا  قت ي بأن الزوج  ستحق مهر المثل عليه

تلف على ملك الزوج، وهذا لا  صير إليه من الأئمة أحد. تالمنااع  (1)أن/
ثم لا  قول  سقط عن الزوج قسط من المسمى بسبب ما جرى، اإن النكاح 
معقود على التأبيد ولا يتبين للمنفعة اي اللحظة التي جرى الوطء ايها قسط 

  ر ممكن، وهذا أبين.من المهر، اإن التوزيع من غير مدة مقصودة غي
لبدل اي الإجارة وكيف نتوقع هذا والمهر منقدر عليه بوطأَة واحدة وا

 .؟يتوزع
لك أن ينتفع لا أنه ن الزوج بالعقد مإ: اي كل هذا التطويل بدعة  ، قلـــت

 ملك المنفعة.

القاضي من  ، وهو يتفرع مما ذكرناه عن(2)الكتابوالمصنف ارق بما اي 
قوط شيء عن ، لكنه لا دلالة ايه على عدم س(3)والبيع الفرق بين الإجارة
 .وما ذكرناه يداع ذلك ،الزوج ؛ بسبب ذلك

 

 

                                     

 .213نها ة/ل (1)
لأن  ؛الزوج صرف إلىن: " وهذا بخ مف المنكوحة إذا وطئت بشبهة اإن البدل لا يحيث قال (2)

، وقد سبق صفحة : 4/201لوسيط :اي المال بخ مف منفعة الإجارة ". ا النكاح لا يوجب حقاً 
170 . 

 ) أ (.67/ل:13مخطوطة المطلب: (3)
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والمخرج إلى ذكر المسألة هنا، أن القاضي قال : ) الأصح انفساخ الإجارة   
لك الرقبة، دون انت على م؛ لأن المنفعة إذا استوايت قهراً ك(1) [بالغصب]

لى دون الزوج(كالزوجة المملوكة إ ،مالكها ذا وطئت المهر للمَو 
(2) . 

 بشبهة  جب المهر لها دون الزوج. وكذلك الحرة المنكوحة إذا وطئت

غير أنه اي النكاح لا  سقط عن الزوج شيء من المسمى، واي الإجارة 
بدل  سقط ؛ لأن المهر يتقرر بوطأة واحدة، ولا يتوزع على الوطاءات، وال

 اي الإجارة يتوزع على المدة.

الوطاءات قد يوااق على ذلك قلــت : ومن  قول أن المهر اي مقابله جميع 
، من أن المعقود عليه اي النكاح مل ك الانتفاع، لا ظراً لما ذكرناهن؛ أ  اً 

 ملك المنفعة، والله أعلم.

 ... إلى آخره، ( هذا إذا مضت المدة فأما في ابتداء الغصب) : وقولـــه

 .(3)ف محله إذا استغرق الغصب مدة الإجارةلذي سلى به أن الخ مف اعن

ن ما إذا لم  مض ، دو (4)واي معناه إذا استغرق مدة لمثلها أجرة، كما تقدم 
ولكن يثبت للمستأجر ، لمثلها أجرة بعد؛ اإنه لا انفساخاي الغصب مدة 

 الخيار؛ لأجل ما ذكره، وهو صحيح .
                                     

 بالعيب.في ) ب ( :  (1)

 .81انظر الفتاوى: (2)
 .217سبق صفحة:  (3)
 .104سبق صفحة:  (4)
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اما دونها  ( 1) ] أ ام [نها إذا غصبت ث مثة إوأبلغ منه قول الماوردي : )  
االإجارة صحيحة لا تبطل بذلك، لكنه عيب قد طرأ اللمستأجر الخيار 

 . (2)الله أعلم(، ولأجله

وارع المسألة أن المكري لو بادر اانتزع العين من الغاصب قبل تعطيل 
 منفعته على المكتري  سقط خياره .

 . (3)كما سبق اي إص مح الدار( قال الرااعي : )

ت : ويأتي ايه الوجه الآخر، ولو قَدِر الآجر على الانتزاع من قلــ 
الدار  (4)[ت]احتاجالغاصب، افي وجوب ذلك عليه وجهان : أصلهما ما إذا 

 إلى جذع أو مفتاح ضاع اي يد المستأجر.

قلـــت : والأشبه ترتيب ما نحن ايه على ذلك أولى بالوجوب؛ لأن المُعَاد  
 .ه، والله أعلمهنا عين متعلق الحق بخ ما

ولتعرف أن محل ما ذكرناه من الخ مف اي انفساخ الإجارة بالغصب  
وعدمه إذا كان الغاصب قد غصبها على الآجر، أما إذا كان قد غصبها 

 .لمستأجر من يده ا م اسخ ولا خيارعلى ا

 
                                     

 .اي : ) أ ( ( 1) 
 .7/461الحاوي: (2)
 .6/171العزيز: (3)
 استأجرت. : ) أ (اي (4)



 179 

 .(2)مبيناً اي ك مم الشااعي عن قرب( 1) [ لك] ذكما ستعرف  

، ما إذا كان الغاصب (3)بعض الك مم السالف وكذا محله كما يرشد إليه
 غير الأجير والمستأجر.

الو كان المستأجر بأن أخذها بغير أذن الآجر، قبل إقباض الأجرة الحالة 
 استقرت عليه الأجرة. ولا  ظهر أن  أتي اي الانفساخ الوجه المحكي اي

 إت مف المشتري للمبيع قبل قب ه.

 سلمها افيه طريقان :  ولو كان الغاصب هو الآجر بعد أن

 أحدهما : القطع بانفساخ الإجارة. 

 والثانية : التخريج على القولين. 

 بالبيع كما هي طريقة أهل العراق.وذلك قياس إلحاق الإجارة 

 وطريقة المراوزة تق ي الجزم بالانفساخ. 

ولكن القاضي الحسين قال : أن ذلك  خرج على القولين اي جنا ة العاقد. 
  .؟ (4)آاةٍ سماوية، أو كجنا ة أجنبيهل هي ك

                                     

 ذاك.   : ) ب (اي  ( 1) 
 .187صفحة: (2)
 .721انظر صفحة : (3)
 . 4/149انظر الروضة:(4)
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، والمتولي حكى الطريقتين ايما إذا استواى (1)وقد ذكرنا حكم كل منهما
 .(2)المكري المنفعة

ولا  ظهر بينها وبين أن لا  ستواي المنفعة ارق؛ لأنها من ضمانه اي ك م 
 .(3)الحالين، إلا أن ي محظ اي ذلك ما سلف عن الإمام

معنى  العين المستأجر، حيث  جب عليه التسليم اهو اي ولو لم  سلم الآجر
ايأتي ايه الطريقان والمذكور منهما اي الكتاب من ، الغصب بعد التسليم
، وهي التي عزاها الإمام (5)والرااعي الطريقة الأولى(4)بعد، وكذلك اي التتمة

 .(6)للمراوزة

 اه، والله أعلم.وحكى عن العراقيين طرد القولين ايها، وبذلك  صح ما ذكرن 

 (،حتى مضت مدة الإجارة)واي قول المصنف : اي ابتداء ارض المسألة  
لو كانت على عمل ، حل الك مم ايما إذا كانت على مدةما  عراك أن م

ليركبه إلى موضع كذا اغصب، لا  جري  معين، مثل أن  ستأجر بعيراً 

                                     

 .109سبق صفحة:  (1)
 .2/554التتمة: (2)
 .109سبق صفحة:  (3)
(4) 2/554. 
 .6/176انظر العزيز: (5)
 .8/108النها ة :  ( (6)
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ي إلى ذلك الخ مف اي الانفساخ، وإن استمر الغصب مدة  أتي ايها الم 
 .(1)المكان، كما صرح به اي المهذب

هِم أن الخ مف  طرد اي هذه الحالة؛   نعم ك مم الماوردي والروياني : قد ُ ف 
لأنهما قالا بعد حكا ة الخ مف اي الانفساخ : ) إنا إذا قلنا : لا ينفسخ كما 

 (2)هو الأصح ، اإن كان الركوب مقدراً بمدةٍ  خير بين شيئين : أحدهما/
 لمقام على الإجارة، والرجوع على الغاصب.ا

 والثاني : اسخ الإجارة .

 وإن كان الركوب مقدراً بالمسااة كان خياره بين ث مثة أشياء: 
 

الفسخ والرجوع بالمسمى، والإجارة والرجوع على الغاصب، والإجارة وركوب 
 . (1)الدابة إلى المسااة (

، (2)ا ة خ مف عن العراقيينواي النها ة عند الك مم اي موت الرضيع حك 
تع د أجزاء الخ مف الذي  فهمه ك مم الماوردي، وكذا  أتي اي الكتاب اي 

 ، ثَمَ إن شاء الله تعالى. (3)الفرع الخامس ما يؤيده أ  اً كما بينته

                                     

(1) 124 . 
 .214نها ة/ل (2)
 .9/293، البحر : 7/420الحاوي : (1)
 . 8/79النها ة :  (2)
 ، ايما لو شردت الدابة من يد المستأجر.204صفحة: (3)
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ولا نزاع اي الإجارة لو كان على الذمة، وغصبت الدابة المسلمة للمكتري، 
 .ى المكري الإبداللأنه لا اسخ، ولا خيار، ويجب ع

 .(6)، اي آخر الفرع الرابع الآتي(5)، مع غيره(4)وقد صرح به المصنف
 ..  إلى آخره(  لو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه: ) وو قول المصنف

؛ ولأن الشااعي ذكره اي الأم هنا اقال اي باب (7)ذكره استطراداً تبعاً للإمام
رجل الدار سنة، اقب ها المكتري، ثم المزارعة : ) وإذا تكارى الرجل من ال

غصبه إ اها من لا  قوى عليه، سلطان  أو من يرى أنه  قوى عليه، اسواء  
 لا كراء عليه  اي واحد منهما.

ولو أراد المكتري أن  كون خصماً للغاصب لم  كن له خصماً إلا بوكالة 
ا م  من رب الدار؛ وذلك أن الخصومة للغاصب إنما تكون اي رقبة الدار، 
 جوز أن  كون خصماً اي الدار إلا رب الدار، أو وكيل لرب الدار ، 

والكراء لا ُ سَلم للمكري إلا بأن  كون المكري مالكاً للدار، أو المكتري لم 
  كن عليه أن  كون خصماً، أو كان ذلك جائزاً له. 

                                     

 . 4/022الوسيط: (4)
 . 9/17، حاشية البجيرمي:25/111، تحفة المحتاج:2/431انظر أسنى المطالب:(5)
 .، إذا هرب الجمال بجماله194صفحة: (6)
 8/270النها ة :  (7)
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أن  حكم بينهما، (  1) [ للحاكم] أرأيت لو خاصمه ايها سنة، ولم يبين  
جارة على رب إ سلم له؟  أم تجعل للمخاصم  جعل على المكتري كذا ولمأت

 الدار اي عمله، ولم يوكله؟.
أرأيت لو أقر رب الدار بأنه كان غصبها من الغاصب، أن لا يبطل  

 الكراء؟
أو رأيت لو أقر المتكاري بأن رب الدار غصبها من الغاصب أُ ق  ى على 

 ك ولا وكيل ؟رب الدار بأنه غاصب بإقرار غير مال
لم للمكتري المنفعة ب م مؤنة   وهل  عذر المكترى إذا قبض الدار، ولم تَس 

 عليه كما اكترى ؟ 
سلطان، أو من  قوى  اإن كان هذا هكذا، اسوء  غصبها من لا  قوى عليه

لم له المنفعة] ولا  كون عليه عليه سلطان، ، أو  كون كراء؛ لأنه لا تَس 
 الدار، ويكون ذلك شيئاً أصيب به المكتري الغصب على المكري دون رب 

 
 
 
 
 

                                     

 الحاكم . : ) ب (اي    ( 1 ) 
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كما  صاب ماله ايلزمه الكراء، غصبها إ اه من  قوى عليه سلطان، أو من 
 انتهى.  (2)((1)لا  قوى عليه [

، وهو النص المشار إليه أ  اً اي الكتاب؛ (3)وهذا ما تقدمت الإشارة إليه
 صنف يتبع الإمام. عن الأم، والم (4) لأن الإمام حكاه تبعاً للقاضي

المالك، اأشبه أن المستأجر ليس بمالك، ولا نائب عن  قد وجهه الرااعي :و 
 .(5)المودع والمستعير

 ؛ (6)منقاس () إنه والوجه المقابل له حكاه الإمام عن المراوزة، وقال :  
 
 
 
 
 
 

                                     

 زيادة اي ) أ (. (1)
 . 4/19الأم :  (2)
 .182انظر صفحة: (3)
 . 8/270النها ة : (4)
 . 6/721العزيز :  (5)
 .8/270النها ة :  (6)
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 .(1)ذلك المصنف اي كتبه ولأجله قال:
 . (2)قال الرااعي : ) ووااقه عليه غيره ( 

الأصح عندي، ومراد الشااعي : أنه لا تخاصم ) إنه و قال اي البحر : 
 . (4)( (3)اي الرقبة، وقد رأيته عن القفال

 مخرج من نص الشااعي، على ) إنه : لهاي أدب الق اء  (5)وقال الزبيلي
 . (6)أن الأمة المزوجة لزوجها أن يتكلم عنها (

                                     

، حيث قال: " والأقيس أن للمستأجر 197، الوجيز:4/201، انظر الوسيط:117تقدم صفحة: (1)
 أ  اً مخاصمة الغاصب لأجل حقه اي المنفعة ".

 . 6/172انظر العزيز :  (2)
ن، وإذا هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي أبو بكر القفال الصغير شيخ طريقة خرسا (3)

ذكر القفال عند الفقهاء اهو المراد غالباً، واي التفسير والحديث والأصول يراد به القفال الشاشي 
الكبير. وقد  قال :القفال المروزي أو الصغير، قال السمعاني ايه : كان وحيد زمانه،وطريقته اي 

فروع، تواي سنة المذهب أمتن طريقة وأكثرها تحقيقاً، ومن تصانيفه شرح التلخيص، وشرح ال
 .   5/53، الطبقات الكبرى : 1/183:  طبقات ابن قاضي شهبةهـ.  417

 . 9/293البحر :  (4)
 ابن الراعةهو على بن أحمد بن محمد أبو الحسن الدبيلي، صاحب أدب الق اء، وقد أكثر  (5)

لى الألسنة، نه الذي اشتهر عإقال السبكي : "  –بفتح الزي  –ي النقل عنه، ويعبر عنه بالزبيل
 "  –بدال مهملة  –والظاهر أنه منسوب إلى دبيل 

 وقال ابن السمعاني : " قرية من قرى الشام ".  قال الأذرعي : " الصواب أنه الدبيلي " . 

 . 5/243، الطبقات الكبرى : 1/268:  طبقات ابن قاضي شهبةانظر  ولم أجد سنة وااته. 
 .6/271انظر الحاوي :  (6)
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اي المنفعة، وحق على الغاصب  حقه ثابت تحقيقاً  وقد وجهه الإمام بأن : 
 أن يرد الدار المغصوبة على المستأجر، وإذا وجب عليه اي 
 .(1)حكم الله تعالى المرد عليه، كان له أن  طالب بما هو واجب له

قال الرااعي : ) وقد يوجه بأن من ادعى ملكاً، وقال اشتريته من ا من،  
مَعُ بينت ه على ملك البائع ؛ لتوسُله بها وكان مالكاً له إلا أن اشتريته، تُس 

 (2)إلى إثبات الملك لنفسه، اوجب أن  كون الحكم اي المنفعة كذلك (
 .انتهى

 .كما قاله الإمام (3)) لكن الجمهور على موااقة النص (
قلـــت : ويمكنهم أن  فرقوا بين ما نحن ايه والصورة التي ذكرها الرااعي،  

 ليس هو بوكيل له، ولا والٍ عليه. بأن البينة لا يثبت ايها ملكاً، و 
نعم  قال القاضي الحسين اي التعليق : ) أن له الدعوى بالمنفعة؛ لأن 

 . (4)الحق ايها له (
 يتصور وقوع المنازعة على الخصوص، إذا ادعى عليه كراءً من و 
 

                                     

 . 8/270نها ة : انظر ال (1)
 . 6/172العزيز : (2)
 . 8/270انظر النها ة :  (3)
 لم أجده. (4)
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إليه دون المكري؛ لأنه لو أقر بالمنفعة لَقُبِل،  ( 1) جهته، وتكون ]الخصومة[
 .؛ لأن حقه اي الرقبه دون المنفعةر بالرقبة لا  قبلولو أق
 هذه الحالة أ  اً؛ لأنه قال :  ك مم ابن داود  فهم إجراء خ مف ايو 
ترى هو رب الأرض، نص عليه والخصم اي المغصوب )  .(2)( المُك 

، ومن أصحابنا من قال : إن كان الغاصب يدعي الرقبة أو لا يدعي شيئاً 
وإن كان يدعي المنااع االخصم هو  الأرض، لكن غصب االخصم هو رب

 .(3)المكري؛ لأنه لو أقر بالمنااع  قبل إقراره
قال الرااعي : ) والخ مف اي أن المكري هل  خاصم ؟ جاري اي  

ح عند الأصحاب، والأص .(4)المرتهن، هل  خاصم  إذا غصب الرهن ؟ (
 . (5)لا  خاصم أ  اإنه  وبه قال القفال :
 .(6) ماهوالإمام جزم بخ

 
                                     

 زيادة اي : ) ب (. ( 1) 
اإذا زرع الرجل أرض رجل اادعى أن رب "  :4/22ولعل مراده بالنص قوله اي الأم :  (2)

 الارض أكراه... وجحد رب الأرض االقول قول رب الارض مع  مينه...  ". 
اي )الهامش(، ونسباه إلى المراوزة ،    831 والغزالي اي كتبه كما سبق صفحة: كالإمام (3)

 .    4/313ـ3/340، الروضة:8/270، 216ـ6/215انظر النها ة:
 .6/172العزيز :  (4)

 .2/139، مغني المحتاج :5/243انظر الروضة : (5)

 . 216-6/215النها ة :  (6)
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يصح بيعه نفذ (1): ) فلو أقر المكري بالدار للغاصب فإن قلنا/ وقوله
 (.قراره
اي الرقبة جزماً؛ لأنه  قدر على نقلها له الآن بالبيع ونحوه، اقبل   عني 

، كما هو القاعدة (2)إقراره بها ؛ لأن من قدر على الإنشاء، قدر على الإقرار
 المستقرة، إلا ما شذ عنها. 

قبول إقراره بالمنفعة، اقد  شبه أن  أتي ايه الخ مف الآتي تفريعاً على أما و 
 لا.عدم جواز بيعه، وقد 

 عني بيعه، كما لا  صح بيع العين ، (ن قلنا لا يصح إ) و قوله : و 
الراهن إلى آخر (3)[إقرار]المرهونة، افي إقراره من الخ مف ما اي قبول 

 .الفصل
، وليس بالواضح؛ لأنه  خرج من (4) اتبع ايه الإمام، اإنه كذا ذكره

مجموعة، اي قبول إقراره بالعين مجردة عن المنفعة اي بقية المدة، الخ مف 
 المذكور اي الإقرار بالعين المرهونة لغير المرتهن.

                                     

 215نها ة/ل: (1)
بر عنها اي فقهية  ذكرها الأصحاب اي باب القراض عن ابن سريج، ويُعهذه من القواعد ال (2)

الأشباه والنظائر للسبكى انظر   .( من ملك الإنشاء ملك الإقرار) كتب القواعد بلفظ :  
 .3/206للزركشي : ، المنثور1/367:
 .: ) ب (زيادة اي  (3)
 .8/270النها ة :  (4)
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وليس  ظهر أن الصورة كالصورة حينئذ؛ لأن مسار الخ مف اي قبول  
حق الغير ال مزم المتعلق  الإقرار بالعين المرهونة ورده، أن اي ذلك إبطال

بالعين ا م  قبل، أو  قبل؛ لأن إبطاله  قع تبعاً لما اتصل به حقه، وهو 
 .بد  قبل إقراره بالقصاص على نفسهالعين، اكان كالع

لبقاء حق المستأجر  ما نحن ايه على مقت ى ما لخصناه، ليس كذلك؛و 
 .نعم إذا قلنا : يبطل حق المستأجر صح النظر، بعد الإقرار

ن إإذ قال لما حكى النص : ) ،ضي الحسين لغيرهولا جرم لم يتعرض القا
 ظاهره يدل على قبول إقرار الآخر، وأن من أصحابنا من أخذ بظاهره ( 

، حتى ينزع من يد المكتري، ( 1) : )  قبل إقراره اي الملك والمنفعةوقال
 .(2)ويسلمه إلى المقر له اي الحال (

الإقرار اي عيون المسائل، إذ قال ايه : )نصه : وهو المحكي عن قلـــت 
 . (3)والكراء باطل ( ،جائز

: ) ومنهم من قال :  قبل اي الملك لا غير، ويكون أحق قال القاضي
بالمنفعة اي مدة الكراء؛ لأنه بهذا الإقرار يبطل حق غيره، اتمكنت التهمة 

 (4)منه، والأقارير ترد بالتهمة (

                                     

 .اي المنفعة والملك  : ) ب (اي   ( 1) 
 .174انظر الفتاوى:(2)
 .4/61،120، الروضة :211-208، وانظر المنهاج : 170 (3)
. حيث  شير ك مم المؤلف إلى ذلك، وقول القاضي موجود اي النها ة 8/271انظر النها ة :  (4)

 دون عزوه للقاضي. 
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قال الراهن : كنت قد غصبت أو أعتقت أو بعت، وهما كالقولين ايما إذا  
 قبل الرهن. 
 .:  قبلاأحدهم
 .: لا  قبلوالثاني 

، (1)ولما رأى الإمام ذلك من ك مم القاضي، بعد ما ذكره أولًا عن الأصحاب
وعلينا ايه ا لُ بحث  وزاد عليه اقال اي عجز الفصل: )استدركه عليهم، 

ة، ورد إقرار المكري اي الرقبة  محال؛ انقول : إذا منعنا بيع الدار المكرا 
اإن الرقبة ليست حقا للمكتري، وليست كالعين المرهون؛ لأن حق المرتهن 

 .االإقرار والرهن يتزاحمان عليها متعلق بعينها،
نعم رد الإقرار اي المنااع جارٍ على قياس الباب، ويترتب الخ مف اي  

اهن بالغصب أصل  صادم الإجارة على الخ مف اي الرهن؛ لأن إقرار الر 
حق المرتهن، والمنااع تابعة للعين، وقد يثبت على التبعية ما لا يثبت على 

 انتهى. (2)الابتداء (
اإن قلت : هل لأجراء الخ مف على النعت المذكور اي الكتاب مأخذ،  

 .معه الشبه بالرهن، ولو بوجه ما ؟ صح 

                                     

ناه اي المنااع : " ثم قال الأصحاب : إن لم نقبل الإقرار اي الرقبة ا م ك مم، وإن قبلحيث قال (1)
حتى يبطل حق المستأجر اعلى ث مث أوجه : أحدها : لا  قبل بالمنفعة ، الثاني :  قبل بالمنفعة 
، الثالث :  قبل اي الرقبة والمنفعة إذا كانت المنفعة حادثة على ملك المكري، ولا  قبل إذا كانت 

. وسوف ينقل 272-8/271المنفعة حادثة على ملك المكتري ( بتصرف  سير . انظر النها ة : 
 .   191الثالث : اي الصفحة القادمة : المؤلف تتمة ك مم الإمام، وعلة الوجه 

 . 8/272انظر النها ة :  (2)
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، أو العين جارة المنفعة اقطقلت : لم أره. ولكنه لعلة  أخذ من أن مورد الإ 
 .ليستواي منها المنفعة

اعلى الثاني :  مكن أن يلحق بالرهن؛ لأن الإقرار حينئذ  قع بما هو مورد  
 .ن ااترقا اي أمر آخر، والله أعلمالعقد، كما هو اي المرهون، وإ

وعلة الوجه الثالث اي الكتاب : تعرض لها الإمام اقال : ) إنما قُـبِـل إقراره 
] حين الغصب؛ لأنه أقر قبة إذا كانت العين اي يد المكري المنفعة مع الر ب

بدليل أن  ،على الصحيح(1) اي حالة تحدث المنااع ايها على ملك المكري [
 أجرها.أجرة المثل تكون للمالك للأرض، لا لمست

اإذا جرى الإقرار اي حالةٍ لولا الإقرار لكانت المنااع تحدث على مالك 
قرار اي مثل هذه الحالة مقبول، ولا كذلك إذا كانت الدار اي المكري، االإ

يد المكري حين الغصب، وهو  ستواي ما يراه حقاً له من المنااع؛ اإنه لا 
يَن فَذُ إقرار المكري اي هذه الحالة اي المنااع؛ نظراً إلى ثبوت يد المكترى 

 . (2)عليها (
  
 

                                     

 .مكررةاي ) ب ( : العبارة  ( 1) 
 . 8/272انظر النها ة : (2)
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ما إذا كانت الدار اي خصوص بن لك أن هذا الوجه ميقلــت : وهذا منه يتب
لم  قب ها بعد، وما ذكر من علته اارع إلى ما أسلفته عنه من يد البائع 
 .(1)اي تعليل انفساخ الإجارة بالغصب قبل،

، (2)وهو المحكي عن أبي بكر الفارسي وعلى الجملة االراجح اي المذهب،
الآجر دون  قبول إقراره بالرقبة دون المنفعة؛ لأن الرقبة باقية على ملك

إقراره بما هو ملكه، ولم  قبل إقراره بما خرج عن ملكه، ( 3) [اقبل]المنفعة، 
 .قبل البيع، أو اعتقه لا  قبل منهكما لو أقر بأن ما باعه كان قد غصبه 

 ؟، اهل للمستأجر تحليف المكري قال الرااعي : ) اإذا قبلنا الإقرار بالمنفعة 
 .(4)ايه الخ مف المذكور اي الرهن (

اـــرع ذكره القاضي الحسين اي تعليقه تلو المسألة اقال : ) لو أوصى  
بمنفعة عبدٍ لإنسان، ثم مات الموصِي، وقَبِل الموصَى له الوصية، وأجر 
العبد ثم جاء غاصب وغصب العبد مدة؛ اإنه  غرم أجرة مثله اي تلك 

  وصِي، لاالمدة، ثم ينظر إن كانت الوصية مؤقتة االأجرة مسلمة لورثة الم
 

                                     

 .118صفحة :  (1)
اي نصوص  هو أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي صاحب عيون المسائل (2)

اي  ابن الراعةالشااعي، وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه، وقد نقل عنه 
 .2/184، الطبقات الكبرى : 1/123هـ .  طبقات شهبة : 350مواطن عديدة، تواي سنة 

  قبل . : ) ب (اي   ( 3) 
 . 6/172العزيز : (4)
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له؛ لأن استه مك المنااع بغير حق يوجب أجرة المثل  ىحق ايها للموص
 . (2)كما ذكرنا اي المسألة قبلها ( (1)صحاب الرقبة/لأ
إن كانت الوصية مقيدة بعمر العبد، أَيَن بَني على أنه هل تقوم منفعته اقط، و 

الأول :  وتحسب من الثلث ؟ أو تقوم كل الرقبة، وتحسب من الثلث ؟ اعلى
  .تكون الأجرة لوارث الموصِي أ  اً 

فعة، ولو قبل العبد أُخِذت قيمته وعلى الثاني : تكون للموصي له بالمن
  .واشترى بها عبداً مكانه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 .216نها ة/ل: (1)
 .99انظر الفتاوى: (2)
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 .لجمال بجماله، فقد تعذرت المنفعة: إذا هرب ا (1): ) الرابع قــال

 .انفسخ فله الفسخ، وإذا مضت المدةفإن ورد العقد على العين  

أن يرجع، وإن ورد على الذمة فللقاضي أن يستأجر عليه أقراضا  إلى  
 .وإن كان له مال باع منه

 يت المنفعة، والقاضي ينفق عليها.وإن ترك جماله استوف 

فإن أنفق المكري بنفسه ففي رجوعه عند العجز، عن القاضي خلاف 
 ذكرناه في المساقاة.

دابة والعبد، أردنا به ما إذا وردت         وحيث قضينا بالانفساخ في موت ال 
الإجارة ] على العين فإن وردت على الذمة لا تنفسخ، ولكن يطالب 

 .من عين أخرى ( (2)بالتوفية [

الفـــرع تعرض الشااعي لبعض أحواله اي المختصر اقال : ) اإن هرب 
 .(3) الجمال اعلى الإمام أن  كري عليه اي ماله (

تِ اي الك مم عليه، على ترتيب اي أرها أصحابه، ول نوبقية أحواله ذك 
الكتاب انقول : جزم المصنف بتعذر المنفعة عند هرب الجمال بجماله غير 
شامل لكل الأحوال، اإن العقد إذا ورد على الذمة، وأمكن الحاكم الاستئجار 

 عليه لم  كن التعذر موجوداً. 
                                     

 أي الفرع الرابع من اوات المنفعة بالكلية. (1)
 ، وهي أ  اً اي الوسيط. لكنها ساقطة من ) أ (.: ) ب (هذه زيادة اي  (2)
(3)  1/127. 
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ولم  مض بعد مدة لمثلها :  أي( : ) فإن ورد العقد على العين  وقولـه
(  عني لتأخر حقه، كما قلنا إذا استأجر عبداً اأبق اإنه  ) فله الفسخ .أجرة

 .قه، يثبت له الخيار اي اسخ العقدبمجرد إيبا

أما إذا م ت مدة اي إيباق العبد، ثم عاد بعد اراغ مدة الإجارة، إحداهما  
 .خ قولًا واحداً الثانية : لا تنفستخريجه على قولي تفريق الصفقة، و 

يباق والهرب بالجمال، بعض و كان المستأجر قد استواى قبل الإو ل
 .الانفساخ اي ذلك أ  اً الطريقان المنفعة، افي

ولو كان العقد اي مسألة الكتاب مقيداً بالعمل، وكهرب الجمال االخيار  
يثبت، لكنه إذا لم ينفسخ، وم ى زمان  مكن ايه تحصيل العمل ايها، لا 

 ستواى ، بل (2)و أبو الطيب (1)م بانفساخ الإجارة، كما حكاه الماوردي حك
 .ذلك العمل من الجمال

إن  (4)، وما سيأتي(3)قلت : ويشبه أن  أتي اي انفساخ الإجارة ما سلف 
 شاء الله. 

                                     

 . 7/419نظر الحاوي : ا (1)
 .833،836التعليقة الكبرى:انظر (2)
 .104سبق صفحة: (3)
 . 782:صفحة (4)
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(  عني؛ لفوات  انفسخ العقد( أي كلها )  إذا مضت المدةوقوله : ) و 
يع بتلف، قبل القبض اي قب ه، اكان كالمب المعقود عليه اي يد الآجر قبل

 .يد البائع

وإن ورد على الذمة، فللقاضي أن يستأجر عليه اقتراضا  إلى  وقولــه : ) 
(  عني اللقاضي إذا طلب المكتري منه إ فاء حقه، الاستئجار  أن يرجع
وإما  ،الةٍ اي ذمته،  طالب بها إذا رجعرضاً اي ذمته، إما بأجرة حقعليه 
 قترض مالًا  ستأجر به، ويكون ذلك المال اي ذمته،  طالب به إذابأن  

 .رجع، وهو قادر عليه إلى أن يرجع

ك مم المصنف عائد  للطلب لا إلى نفس الاقتراض، وإنما كان للقاضي  
ذلك؛ لأنه حق وجب على الغائب وااؤه، اناب الحاكم عنه اي تحصيله 

 عند الطلب. 

، وإلَا ل اعت الحقوق على أربابها بالهرب كما لو كان حاضراً وامتنع منه
 ونحوه. 

 . ي وجوب ذلك على الحاكم إذا أمكنهذا التوجيه  قت (1)وظاهر

له أن  ستدين عليه إذا رأى ذلك، أي مصلحة،  (2)والإمام قال : ) ] إن[ 
 .(3)وإلا لم  جز له ويمكن المكتري من الفسخ (

                                     

 ( هنا. بانتهى السقط الذي اي نسخة )  (1)
 .: ) ب (زيادة اي  (2)
 .  8/152النها ة :  (3)
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أن  فعله نائبه، قال القاضي  كما  جوز أن  فعل الإمام ذلك بنفسه،  جوزو 
أبو الطيب، والماوردي، وابن الصباغ : ) ولا  جوز أن  فوض ذلك إلى 
 جوز  المكتري؛ لأنه لا  جوز أن  كون وكي ًم اي حق نفسه لنفسه، كما لا
أن  شتري المسلم ايه لنفسه عن المسلم إليه، ويجوز للإمام ونائبه 

ستأجر برضاهم، ومن بيت المال الاستقراض عليه من الآجار، ولو من الم
 .(1)إذا كان ايه متسع، وإنما  فعل ذلك بعد ثبوت الإجارة والهرب (

ينفذ اي طلبه الم يوجد، أما إذا وجد  : ) ويبعد أنقال القاضي أبو الطيب
 . (2)(سه، وإذا تعذر الح ور والاستئجاراإنه  ح ره، ويلزمه الوااء بنف

 ار اي اسخ الإجارة، قال القاضيوعلى الحاكم يثبت للمستأجر الخي
؛ لتأخر حقه المعجل كما قلنا، يثبت للمكري الخيار إذا أالس (3)وغيره

المكتري بالأجرة، وللبائع الخيار إذا أالس المشتري بالثمن، وهذا منهم يدل 
على أن نفس الهرب بالجمال اي هذه الحالة لا  سلط على الفسخ، وهو ما 

، وقد رأيت اي شرح ابن داود (4) ح القاضي فهمه ك مم المصنف، وبه صر 

                                     

 ) أ (.  95/ل2، الشامل :7/422، الحاوي :825انظر التعليقة الكبرى : (1)
 .9/295انظر البحر: (2)
أصحابنا "، الك مم للقاضي ولكنه قال: " وقال بعض  . وهو لم  عزُ 9/295انظر البحر: (3)

 ايدخل اي ذلك، والله أعلم.ومن كبار أصحابهم  ساناوالقاضي من أهل خر 
 .9/295انظر البحر: (4)
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يثبت له الخيار لمجرد الهرب، اإذا لم  فسخ وأتى القاضي، اكترى نه أ) : 
 .والأول أشبه. (1)له من ماله (

أشار به إلى أن الجمال لو تبدل ، وإن كان له مال، باع منه ( وقــوله : ) 
ن تيسر إعليه  (2)عروضاً من الأموال، لم  حتج الحاكم إلى الاستقراض/

 .ه؛ لانتفاء الحاجة إلى الاستقراضبيعها، بل يبيع منها بقدر ما  ستأجر ب

 ؛و قد  قال :إذا أمكنه الاستئجار ببعض العروض  فعله، ولا يتكلف البيع
لأنه ايه كره تصرف اي مال الغائب ولا ضرورة إليه، ويكون محل جواز 

 بيع العرض إذا لم  جد من يؤجر به .
كر جراء خ مف اي ذلك،  ستمد من خ مف ذإر االذي  ظه (3)جملةعلى الو 

 .جنس الحق، والله أعلمنظير المسألة عند الظفر بغير 
 .ه الحالة هي المنصوصة اي المختصروهذ

الإجارة  أي سواء كانت ،( إن ترك الجمال استوفيت المنفعةوقـوله : ) و
 .على عينها، أو اي الذمة
الحق ايها، وأما اي الثانية : الأن ذلك أحفظ  أما اي الأولى : ا منحصار

 .الغائب ايعيدهللحاضر و 

                                     

 لم أجده. (1)
 .217نها ة/ل: (2)
 .213سبق معناها صفحة : (3)
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مال المكري إن كان، أو  أي إما من، ) والقاضي ينفق عليها (وقـوله : 
ذلك واجب على المكري لحق ؛ لأن (1)بطريق الاستقراض عليه كما تقدم

 .الحيوان
،  عني من اغيرهقال الرااعي : ) ولو تعذر الاقتراض لأجل النفقة عليها و 

كلف الحفظ، باع الحاكم منها عند ورود العقد على عينها، بقدر الحاجة 
و  ،اي بيع المستأجر؛ لأنه محل ضرورةللنفقة، ولا  خرج على الخ مف 

  .(2)يبقى اي يد المستأجر إلى انتهاء المدة (
لو كان اي الجمال ا ل عن قدر الحاجة، باع الف ل لأجل النفقة على و 

 .الباقي
خشية أن  أكل : ) ولا  جوز بيع جميع الجمال (3)قال الفوراني وغيره

. أي إذا جوزنا بيع العين المستأجرة، إذا رأى اي ذلك مصلحة، (4)(أثمانها
المكترى بأعيانها، ا م بخ مف ما إذا لم تكن مستأجرة، والفرق تعلق حق 

 . فوت عليه
  فسخ  الإجارة، حتى قال : ) احُكِيَ، وهذا الفرق ضعيف؛ اإن البيع لا

 (5) فوت به حق المستأجر (
                                     

 .619صفحة: (1)
 . 6/174انظر العزيز : (2)
 .5/246، الروضة:2/432انظر أسنى المطالب: (3)
 . 170الإبانة :  (4)
 المرجع السابق. (5)
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 .. إلى آخره ،( فإن أنفق المكري بنفسهقوله : ) و  
إذ  أحال الك مم ايه على المساقاة، النقبل الحوالة لكنا نذكر شيئاً يتعلق 

ببعض ما تقدم، وهو أن الحاكم لو أذن للمستأجر أن ينفق على الجمال من 
 لنفقة الجمال، هل  جوز أم لا ؟. ه عليهمال المكتري، أو مما اقترض

 :  (1)حكى القاضي أبو الطيب ايه قولين
 .هنا(3)الرااعي (2)أحدهما : الجواز، وهو ما أورده تبعاً للمهذب

الفرق على هذا كما  شير إليه ك مم القاضي أبي الطيب، وبينما جزم به، و 
جل نفسه، من أنه لا  جوز أن  فوض إليه، أن  كترى من مال المكري لأ

أما إذا لم  جعل ذلك إليه، وجعلناه إلى أمين الحاكم شق عليه؛ لأنه  حتاج 
أن يرجع إليه اي كل قليل وكثير، مما تحتاج إليه الإبل، اجاز لأجل 

 .ل رورة المنفية اي الاكتراء عليها
 .. إلى آخره ،: ) حيث قضينا بالانفساخ في موت الدابة (و قـــوله 

، ا م حاجة إلى إعادته مع أن الحكم ايه (4)الك مم اي ذلك و قد أدرجناه عند
 ظاهر. 

                                     

 .837التعليقة الكبرى : (1)
(2) : 1/401  . 
 انظر أسنى المطالب، 9/296البحر:  ،123:  التنبيه، 7/421الحاوي : ، 6/174العزيز :  (3)
 :2/49،492.  
 .391صـفحة: (4)
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، إذا وجد الحاكم مالًا لغائبٍ، وكان ضائعاً لا (1): ذكره الإمام هنااــــــرع
بيعه وإمساك ثمنه نة، وقد يبلغ مبلغها، الو أراد و يتأتى حفظه إلا بمؤ 
 .للغائب جاز ذلك

من استدانة الحاكم على الجمال،  ما ذكرناه : ) وكلوعبارة القاضي الحسين
والأخذ من ماله لمكان نفقة الجمال، اإنما هو لحق المكتري، وحرمة 

لغائب، واحتاج  اي حفظه اً ، أو عبدضائعاً   الحيوان، اإن وجد ثوباً 
ويحفظ الثمن للمالك إلى أن  وإمساكه إلى مؤونة، العله أن يبيع اي الحال،

 . (2)( ظهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 . 8/154النها ة : (1)
 . 9/296انظر البحر: (2)
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: إذا حبس المكري الدابة الذي استأجرها، استقرت عليه (1)مس)الخا: قال
الأجرة، وإن لم يستعملها مهما مضت المدة في حبسه سواء كانت الإجارة 

 وردت على العين أو الذمة وتسلم الدابة .
و أما المكتري إذا حبس الدابة ولم يسلم، انفسخت الإجارة، وإن كان قد 

 فوجهان :عين منفعة ولم تكن المدة معينة 
 : ينفسخ، كما تستقر به في حبس المكتري .أحدهما

: لا تنفسخ، بل يقال تأخر حقه فله الخيار، إن شاء؛ لأن الوقت و الثاني
 .غير متعين ( 

ما صدر به الفرع موجه بأنه  مكن من استيفاء المعقود عليه، ويأت تحت 
سلمها، ولم يده، ااستقرت عليه الأجرة، كما إذا استأجر داراً للسكنى ات

 سكن حتى م ت المدة، أو دابة ليركبها إلى مكان، اتسلمها وسيرها ايه  
، (3)وهو أبو حنيفة ،ن الأجرة تستقر عليه بوااق الخصم، اإ(2)ولم يركبها

 والجامع أن السكنى والركوب حق له.
: ) ولا ارق عندنا بين أن  كون تخلف المكتري بعذر، أو من قال الرااعي 

ى لو تخلف لخوف الطريق، أو لعدم وجدان الراقة، استقرت غير عذر، حت
عليه الأجرة، وإن كان معذوراً من جهة أنه لو خرج والحالة هذه كان متعد اً 

 ضامناً للدابة.
                                     

 أي من اوات المنفعة بالكلية. (1)
 .7/439انظر الحاوي : (2)
 .4/215صنائع:، بدائع ال7/714المحيط البرهاني: (3)
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وإنما استقرت عليه الأجرة؛ لأن عوضها وهي منااع المدة تلفت عنده،  
ا اي البلد تلك على أنه متمكن من السفر عليها إلى بلد آخر، ومن استعماله

 . (1)المدة (
إذا كان الامتناع لعذر اي الدابة كمرضها أو ) إنه قــلت : واي الحاوي : 

الخوف اي الطريق ا م أجرة على المستأجر لأنه ممنوع من استيفاء حقه 
 .(2)بنفسه وبغيره (

وإركابها  إذا كان الخوف شام ًم لركوبها ] وهذا منه  جوز أن  حمل على ما
 (3)لجهات، أو كان الغرض الأعظم ركوبها اي السفر، وركوبها [اي كل ا

بالنسبة إليه، وإذ  ذاك  صح ما قاله؛ لأنه يرى إذا اكترى  ناقه   (4)اي الحظر/
 ،(5)إلى الركوب إلى مكان لا  جوز أن يركب إلى غيره، كما تقدم ذكره عنه

 .والله أعلم
 
 
 

                                     

 . 6/175العزيز :  (1)
 . 7/440الحاوي :  (2)
 .اي : ) أ ( (3)
 .218نها ة/ل: (4)
 .7/423انظر الحاوي: (5)
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: ) انق ت المدة، اي الحاوي  كتري حتى: لو شردت الدابة من يد الماــــرع 
إن نسب اي ذلك إلى تفريط ضمنها، وعد مستواياً حقه، ا م رجوع له 

بالأجرة؛ لأن المنفعة والحالة هذه م مونة، وعليه كالرقبة، وإن لم ينسب 
إلى تفريط، االدابة غير م مونة عليه، ولا منفعتها، لكن إن كان العقد 

المسااة ا م؛ لبقاء المعقود ان مقدراً بمقدر بالمدة، انفسخت الإجارة، وإن ك
لكن للمكتري الخيار لل رر والداخل عليه بتأخير  ،قب ه وإن تأخر عليه

 .والله أعلم (1)السير عليه (
لو أجر الحر نفسه مدة، أو لعمل معلوم، وسلم نفسه الم  ستعمله و 

ل ذلك المستأجر حتى م ت المدة، أو م ى زمن  مكن ايه تحصي
 .تستقر الأجرة ؟العمل، اهل 

والظاهر منه الاستقرار،  ،(2)ايه خ مف ذكره المصنف اي كتاب الغصب
ايما إذا ألزم ذمته عم ًم اسلم نفسه، وم ى زمان  مكن عمله  وهو جارٍ 

الجزم بأن الأجرة لا تستقر ايما إذا  (3)ايه، الم  ستعمله، وإن كان اي التنبيه
 (4)والقاضي الحسين قال هاهنا كان العقد على عمل اي الذمة إلا بالعمل،

إن الإجارة إن وردت على غير الحر، وقدرت منفعته بالزمان، احكى ) : 
 . (بين المستأجر وبين نفسه حتى ذهبت المدة، استحق المسمى

                                     

 . 7/417انظر الحاوي :  (1)
 . 3/393الوسيط :  (2)
(3)  1/126 . 
 .87أي اي كتاب الإجارة. انظر الفتاوى: (4)
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ولو كانت الإجارة على ذمته بأن قال : استأجرتك بمائةٍ على أن تهدم لي 
مة، كما تقدمت حكا ة ذلك هذا الجدار، اإن عنده أن هذه إجارة على الذ

 .(1)عنه
الهدم، قال : ) اإذا سلم نفسه، وم ت مدة  مكنه الهدم ايها، الم  مكنه من 

  .هل  ستحق الُأجرة أم لا ؟
 .والله أعلم (2)على وجهين : وقياس وجه المنع على النكاح (

الخ مف ايما إذا التزم الحر عم ًم اي الذمة، وسلم  (3)أجرى صاحب التتمةو 
ت الخ مف، اي كل ده ليستعمله الم  ستعمله، ووجهه بما  قت ي إثباعب

 .إجارة على الذمة
قال الرااعي والقاضي : ) ثم إذا قلت بعدم الاستقرار اللأجير راع الأمر 

 .(4)إلى الحاكم ليجبره على الاستعمال (
قال القاضي : ) أو يبرأه على العمل، إذا كان اي الذمة، كما قلنا اي 

 .(6)إذا أتى بالمسلم ايه، اامتنع المسلم من القبول ( (5)السلم
                                     

 . .2/343انظر أسنى المطالب:  (1)
 .24/449ة المحتاج : انظر تحف (2)
 .2/531التتمة : (3)
 . 5/176انظر العزيز : (4)
 أن يدفع: الاصطلاح وفىمن التسليم،  العراق، أهل لغة والسلف الحجاز، أهل لغة السلم (5)

:   المجموع، 388/ 5:  الحاوي . انظرأجل إلى الذمة في موصوف عوض في حاضرا   عوضا  
13/94. 

 .98انظر الفتاوى: (6)
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قــــلت : وهو ظاهر إذا قلنا : أن من له دين حال، ولمن هو عليه غرض  
 .على قب ه، أو الإبراء منه رحق  جباي إبقائه، أن المست

 .: لا  جبر، افي إجباره هاهنا نظرأما إذا قلنا 
ع الآجر، ولا تفويت اي عدم و قد  فرق بأن اي عدمه هنا، تفويت لمناا

 أعلم.الإجبار على الدين، والله 
]  عني : والعقد : ) وأما المكتري إذا حبس الدابة ولم يسلم (و قوله 
 .عينها(1)اي[

أي : كما أتلف البائع المبيع قبل قب ه، وايه وجه  ) انفسخت الإجارة ( 
جوع عليه بأجرة أنها لا تنفسخ، بل يثبت للمستأجر الخيار، بين الفسخ والر 

 . (2)المثل، كما هو قول  اي نظير المسألة من البيع، وقد سلفت حكايته
لو ) إنه كتري الدابة بما اي الكتاب، وقال: الرااعي جزم ايما إذا  حبس المو 

 استواى منفعة المدة، حكم المتولي ايه طريقين : 
 إحداهما : أنه كما لو أتلف البائع المبيع قبل القبض .

 ني : القطع بالانفساخ. الثاو 
 ارق بأن الواجب هناك بالإت مف القيمة، وأنها قابلة للبيع اجاز أن يتعدى و 
 

                                     

 على.) ب ( : اي  (1)
 .412صفحة: (2)
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حكم البيع إليها، وهاهنا ما  قدر وجوبه أجرة المثل، وإنها لا تقبل الإجارة، 
 .(1)ا م يتعدى حكم الإجارة إليها (

، (2) مف الأجنبي: وهذا الفرق للقاضي كما قد عراته، لكنه ذكره اي إتقــلت
جراء الخ مف اي حالة إت مف إ، والحق (3)والمتولي نقله إلى إت مف البائع

المنفعة بالاسته مك أو بالتفويت؛ لأنها اي الحالتين من ضمان البائع، والله 
 أعلم بالصواب. 

  .: ) وإن كان قد عين منفعة، ولم تكن المدة معينة (و قــوله
الدابة لتركبها إلى بلد كذا، اإن العقد  قت ي  أي كما إذا قال : أكريتك هذه
 فوجهان ()، اإذا منعه منها وحبسها عنه (4)إ جاب تسلم الدابة على الفور

 .. إلى آخره
عن الوجهان : حكاهما الإمام طريقتين، عن المراوزة والعراقيين، إذ حكى  

اقيين قياس حسن لا يتجه غيره، وعن العر ) إنه المراوزة الانفساخ، وقال : 
عدمه، ووجه الأول أن المدة وإن ذكرت، اليست معينة، وإنما المطلوب 

لو  ي مان إمكان الانتفاع، وبأن المكتر المنفعة ايها اليكن الاعتبار بم ي ز 
خر المدة، إذا آحبسها هذه المدة استقرت عليه الأجرة، كما لو حبسها إلى 

                                     

 . 6/176العزيز :(1)
 .917سبق صفحة: (2)
 .2/554التتمة: (3)
 إذ العقد يدل على انفساخه بالوصول إلى ذلك البلد. (4)
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 ي ة اي حق المكتر ا بين نوعي الإجار كانت مذكورة اي الإجارة اإذا سوين
 . (1)وجب أن  سوي بينهما اي حق المكري (

قال الرااعي : ) والأظهر الذي أجاب به الأكثرون : أنها لا تنفسخ؛ لأن 
 يخالف، و ؤهاتعلقة بالمنفعة دون الزمان، ولم يتعذر استيفاهذه الإجارة م

 الأجرة ل اعت المنفعة على المكري، وعلىحبس المكتري، اإنا لو لم نقر ب
 . (3)أنه يثبت  للمكتري الخيار ( (2)هذا اقد قال اي الكتاب

لكن  (4)هو يوااق ما أسلفناه عن قرب عن الماوردي اي شرود الدابةو 
لا  واالرااعي قال : ) إن روا ة الأصحاب تخالف ما اي الكتاب، اإنهم قال

 ع، للمكري، كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسليم المبي( 5)خيار/
 .(6)مدة ثم سلمه (

قــلت : وقد  فرق بينهما، بأن المشتري إذا تسلم العين حصل القبض التام، 
ر يتفاوت بتفاوت الأزمنة، والله جلك ايما نحن ايه، وكيف لا ! والأولا كذ

 أعلم بالصواب. 

                                     

شرح البهجة  نظروا .180، وقد سبق نقل ك مم الإمام بتمامه صفحة:8/108النها ة :  (1)
 .5/327تاج :، نها ة المح2/359، مغني المحتاج :12/204:
 .4/203الوسيط :  (2)
 . 6/177العزيز : (3)
 .420سبق صفحة : (4)
 .219نها ة/ل: (5)
 . 6/177العزيز : (6)
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يليق أن نذكره  (1)ارع : ذكره الشااعي اي المختصر اي آخر كتاب المزارعة
سنة كراء ااسداً  (2)ا اكترى أرضاً أو داراً] ستة أشهر أو[هنا، وهو ) إذ

اقب ها ولم يزرع ولم  سكن حتى انق ت السنة قال الشااعي اعليه كراء 
 المثل (.

قال الأصحاب : ولا ارق اي ذلك بين أن  ستواي المنفعة، أو تفوت تحت 
 يه،إذا ااتت تحت يده لا ضمان عل يده، خ مااً لأبي حنيفة اإنه قال : )

 . (3)استوااها اعليه أقل الأمرين من أجرة المثل أو المسمى (وإن 

نعــم لو لم يتسلم المستأجر والحالة هذه العين، لكن خلى الآجر بينه وبينها، 
قب اً، اهل وسلم إليه المفتاح، االإجارة لو كانت صحيحة، جعل ذلك 

 . جعل قب اً اي الفاسد؟

ها حتى يوجد منه التسليم، ودخول الدار؛ قال الإمام : ) ولا  كون قب اً اي
سلم، وصار هذا كما أنا نجعل التخلية اي البيع ت لأن ذاك تسليم لا

الصحيح قب اً، إذا وضع العين بين يد ه، ورضي بها، ولا  جعل ذلك 
قب اً اي الفاسد، حتى يدخلها اي ضمانه بذلك، والفرق أن الإقباض 

المشتري، كفى ذلك وكان خروجاً منه مستحق، اإذا قدم البائع المبيع إلى 
عن الحق المستحق عليه، وإذا خرج عما عليه، لزم الحكم بثبوت يد 
المشتري من طريق الحكم، وإذا لم  كن القبض مستحقاً اي الفاسد  

                                     

(1) 1/130 . 
 .: ) ب (زيادة اي  (2)
 .12/447، العنا ة شرح الهدا ة:8/36انظر البحر الرائق: (3)
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االإقباض ليس توايةً لحق مستحق، ا م يتعلق به حكم  ما لم يوجد قبض 
 انتهى. (1)اي الحقيقة (

الإمام من ك مم القاضي، وكذلك الحكم اإنه كذا ذكرها، وهذا الفرق أخذه 
 وقال : ) إنما كان قب اً اي البيع الفاسد، كان قب اً اي الصحيح ،] وما

لتسليم اقد  كون قب اً اي الفاسد، وهو با (2)كان قب اً اي الصحيح [
 .والله أعلم (3)لية (والتسليم قد لا  كون كالتخ

لموجب للإنفساخ أو الخيار، يوجب حكمه، ) السادس : التلف ا قـــال :
 وإن صدر من المكتري، ولكنه ضامن .

 كما لو جبت المرأة زوجها ضمنت، وثبت لها فسخ النكاح ( 

 ، اي موضع يليق به، وحكينا ثَمَ (4)ما أودعه الفرع قد أدرجناه ] ايما تقدم [
اي جب المرأة ذكر زوجها، شيئاً عن الإمام وغيره، ا م حاجة إلى 

 .(5)إعادته

 

 
                                     

 . 8/259النها ة :  (1)
 .: ) ب (زيادة اي  (2)
 .24/449المحتاج:انظر تحفة  (3)
 .: ) ب (زيادة اي  (4)
 .211سبق صفحة: (5)
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: ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعا ، فهو أيضا   (1)) القسم الثالثقال : 
يوجب الانفساخ، كما لو استأجر على قلع سن فسكن الألم، أو قطع يد 

فسلمت اليد، أو لقطع يد من عليه القصاص فعفي عنه، انفسخت الإجارة 
من يرى الإبدال في في الكل؛ لأن الفوات شرعا  كالفوات حسا ، إلا عند 

 مثل هذه الأمور، وتيسر الإبدال (. 

هــذا هو القسم الثالث، من الباب الثالث المترجم بالطوارئ الموجبة للفسخ، 
وك مم المصنف ايه دال  على صحة الاستئجار، لقلع سن وجع، وقطع يد 
متآكلة، أو اي قصاص، وقد سلف ما اي الاستئجار على قلع السن، وقطع 

 . (2)تآكلةاليد الم

 واصرح (4)وغيره(3)وأما اي القصاص الم  جر له ذكر، لكن ابن الصباغ
عليه  وا، واحتج(5)بجوازه، واي النفس أ  اً، خ مااً لأبي حنيفة اي الأجير

اص صبأنه حق   جوز التوكيل اي استيفائه، اجاز عقد الإجارة عليه، كالق
 منه؛ لأن، والإجارة تكون اي الطرف من المقبض (6)الطرف اي

                                     

 هذا القسم الثالث مما  حصل اي المنفعة من خلل، وهو ما  منع من المنفعة شرعاً. (1)
 ) أ (.95/ل:13مخطوط المطلب: (2)
 )أ(.104/ل2الشامل : (3)
 .7/378، الروضة:2/170انظر أسنى المطالب: (4)
 .4/200انظر بدائع الصنائع: (5)
 .18/452تكملة المجموع:انظر   (6)



 212 

 .(1)الأجرة عليه، كما قاله ابن الصباغ 

، بناءً على أن الواجب ايه (2)وهو غير سالم من نزاع ستعراه اي بابه
التسليم أو التمكين، لكنه أبطل المصير إلى أن الواجب التمكين، بأنه لو 
مكن من القطع، الم  قطع حتى قطعها قاطع عدواناً لم  سقط حق صاحب 

 القصاص.

ن التمكين تسليماً لسقط حقه، كالثمرة  خلي البائع بينها وبين ولو كا 
 المشتري، على رؤوس النخل أو أغصان الشجر، والله أعلم. 

إذا وجد الاستئجار على ما ذكره  (3)عــدنا إلى مقصود الفرع و]هو[
وصححناه، ازال السبب المجوز للقلع والقطع انفسخت الإجارة؛ لتعذر 

شرعاً، الذي هو اي القواعد ملحق بالمعجوز عنه  استيفاء المعقود عليه
 (4)حساً، وقد سلف أن تعذره الاستيفاء حساً بالتلف ونحوه،  فسخ الإجارة

 .اكذلك تعذره شرعاً 

وعلى هذا لو بادر الأجير إلى القلع والقطع، بعد البُر ء والعفو، لم  جب له 
 الأجرة.

 .. لى آخرهإ : ) إلا عند من يرى الإبدال (وقــول المصنف 

                                     

 ) أ (.104/ل2الشامل: (1)
 أي اي كتاب القصاص، ولم استطع الوقوف عليه. (2)
 .: ) ب (زيادة اي (3)
 ) أ (. 95/ل:13مخطوط المطلب: (4)



 213 

استثناء من الانفساخ، تقديره إلا عند من يرى الإبدال، ايما إذا استأجر 
عليه،  بعينه، وجوزنا له الإبدال، وقدر على رضاع صغيرٍ أو خياطةِ ثوب

 .م الانفساخ، إذا قدر على الإبدالاإنه يرى ايما نحن ايه عد

ي زمان يتأتى اإن لم  قدر عليه، أي اي الانفساخ، واستقرار الأجرة بم  
اي نظير ايه الفعل المستأجر عليه، بعد تمكين الأجير من نفسه، الوجهان 

 .المسألة، من الثوب ونحوه

ظاهر ك مم المصنف ينصرف إلى القدرة على قلع سن، أو قطع يد، مثل و 
 ونحوهما.الذي وقع الاستئجار عليه، كما ذلك القاعدة اي الثوب والصبي 

وجع ( 1)خه، عن بعض الأصحاب ايما إذا سكن/والإمام حكى عن روا ة شي
السن الذي صححنا الإجارة على قلعه، أن الإجارة تبقي الأجير  ستعمل اي 
قلع وتد أو مسمار، مع تفويت القول اي باقي العملين، قال : ) وهذا عندي 
ك مم سخيف، لا حاصل له، وليس قلع الوتد من قلع السن من شيء، ومن 

، لم  قع قلع الوتد من غرضه بسبيل، ا م وجه كان له اي قلع السن  غرض 
 .(2)إلا الحكم بانفساخ الإجارة (

ن مراد القائل ذلك إن المستأجر إذا رضي بذلك، وأقامه إــلت : قد  قال : قـ
ه  جبر على ذلك عند إنأنه  قول :  (3)[لا]مقام قلع السن لم تنفسخ الإجارة، 

                                     

 .220نها ة/ل: (1)
 . 8/202انظر النها ة :  (2)
 إلا . ) ب ( : اي  (3)
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سخيفاً ايما  ظنه، وهو ال مئق بحال إمكانه، وإذا كان كذلك لم  كن ك ممه 
 .-رحمهم الله تعالى -الأئمة 

قد اعترض الرااعي على من قال بالانفساخ اي السن مطلقاً اقال بعد و 
حكايته عن إط مق الأكثرين : ) إن المنفعة اي هذه الإجارة م بوطة 
بالعمل دون المدة، وهو غير ما يوثق منه؛ لاحتمال عود الوجع، اليكن 

الوجع غصب العين المستأجرة، حتى يثبت  خيار الفسخ، دون زوال 
 .(1)الانفساخ (

قــــلت : ومراده بالعين المستأجرة : إذا غصبت العين التي ورد العقد على 
ذا الثوب، منفعتها، من غير تقييد بمدة، كما إذا استأجر عبداً؛ ليخيط له ه

 .أو يبني له هذا الحائط
م اي هذه الحالة عدم الانفساخ، ونتمسك اي مع ذلك اقد  قال : لا نسلو 

؛ لمثل (2)ذلك بأن قد حكينا وجهاً ايما إذا صبغ المستأجر العين المستأجرة
أن غصب  (3)ذلك، مدة يتأتى اي مثلها العمل، أن الإجارة تنفسخ، مع لِحاظ
لقاضي الحسين الأجنبي كمنع الأجر، كما هو طريقة المراوزة، ويؤيده أن ا

ايما إذا سكن الوجع، امنهم من قال  واأصحابنا اختلفإن قه : ) قال اي تعلي

                                     

 .6/177العزيز :  (1)
 .816فحة:سبق ص (2)
ظ  واي حديث  (3) غَ والجمع لُح  د  أي م محظة ذلك، من اللِّحاظُ وهو مؤخِر العين مما يلي الصُّ

 7/458:اللسانالنبي صلّى اّللّ عليه وسلّم جُلُّ نَظره المُ محَظةُ. 
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: انفسخت الإجارة، ومنهم من قال : ثبتت اي ذمته إلى وقت هيجان 
 .. والله أعلم(1)الوجع، ثم حينئذ  قلع (

إذا استأجر امرأة على الكنس اي مسجد، اي زمان بعينه، احاضت اي و 
 ،وعدمه على جواز الإبدال ذي  ظهر تخريجهذلك الزمان أو بع ه، اال

ا م، إذا تيسر الإبدال بكنس اإن لم  جوزه، حكمنا بانفساخ الإجارة، وإلا 
 .غيره
ك مم الإمام  شير إلى ذلك اإنه قال : ) من استأجر  شخصاً لكنس دار و 

معينة، ثم أراد أن  ستعمل ذلك الأجير اي كنس دار أخرى تساويها، اكيف 
له، ومعقود الإجارة بقعة  ك، االتعيين إذاً لا حكمالسبيل ايه ؟ اإن جوزنا ذل

 .(2)البقعة المذكورة اي قدرها واتساعها ( تساوي 
وهذا إذا لم تكن أدوارها  قت ي الحيض اي ذلك الزمان، الو كانت كذلك 

إلا على تخريج ذكره الإمام  (4)كما تقدم ذكره ،(3)لم  صح الاستئجار]عليه [
الاستئجار عليه إذا اعلت الكنس، االذي ، وعند عدم صحة (5)سلف ذكره

 .صوصاً إذا علمت بفساد الإجارة ظهر عدم الاستحقاق، خ

                                     

 .301انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: (1)
 . 97-8/96النها ة :  (2)
 .اي : ) أ ( (3)
 ) أ (.95/ل:13ط المطلب:انظر مخطو  (4)
جي إذا تزوج كاارة على أن  علمها شيئاً من القرآن، اقد قال الأئمة إن كان يرت: "حيث قال (5)

 ".بذلك أن تسلم إذا تعلمت ايجوز
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أن من صنعته اتخاذ الصور، إذا  حكى الماوردي اي كتاب النفقات :قد و  
استؤجر على عمل صورة لا  ستحق المسمى؛ لفساد العقد، ولكن له أجرة 

 .(1)المثل
 الإجارة.ن ايه، لكن عند جهلها بفساد هذا مع غرابته قد  أتي ايما نحو 
 قد  قال : لا  أتي؛ لأن العمل ثَم وقع اي ملكه، ولا كذلك هاهنا. و 

و قد  قال : بل  أتي هنا أولى، لأن منع الاستئجار ثَم؛ لأجل العين، وهنا 
ليس بخصوص الكنس، وستعرف اي المساقاة، أن الاستئجار إذا خرجت 

ساقي بأجرة مثله، وذلك يؤيد ما نحن ايه، مستحقة، يرجع الأجير على الم
 والله أعلم.

لو كان استئجارها على الكنس غير مقيد بمدة، ثم طرأ الحيض، االذي و 
، أن الآجر (2) ظهر عدم الانفساخ وثبوت الخيار؛ بناءً على قول الجمهور

 .تى ايها العمل، لا تنفسخ الإجارةلو منع العين المستأجرة مدة يتأ
ألم السن، وأولى هاهنا (3)تب الانفساخ على ] إذا سكن[ويجوز أن ير  

 .الحيض متيقن، ولا كذلك عود الألمبعدمه؛ لأن الطهر من 

                                     

: كتاب النفقات : " وال رب الثاني . وقد حكاه بمعناه، ونصه اي11/458انظر الحاوي :  (1)
ناع الم مهي المحظورة؛ لأنه مستعمل  اي محظور لا أن  كون الفعل الموصل محظوراً كص

  ستحق به ما سمي له من الأجرة، ولابد أن  ستحق لتفويت عمله أجراً  ".
، حيث قال الرااعي : " والأظهر الذي أجاب به الأكثرون : أنها لا 082سبق بيانه صفحة :  (2)

 تنفسخ؛ لأن هذه الإجارة متعلقة بالمنفعة دون الزمان".
 .: ) ب (زيادة اي  (3)
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قال القاضي : ) ولو كنست المسجد اي حال حي ها، لم تستحق 
 .(1)الأجرة(

قال : ) ولو كانت الإجارة على ذمتها، لم تنفسخ بحي ها، وإذا طهرت  
 .(2)حينئذٍ، تقم المسجد (

قــلت : إن رضي قيمه بتأخير الكنس إلى طهرها، وكان لا   ر بالمسجد، 
 .كنس اي الحال بطريقة، والله أعلموإلا اله إجبارها على تحصيل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .301انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: (1)
 المرجع السابق.(2)
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 :  (1)) فروع أربعةقال :  
الأول : إذا أجر الوقف المرتب على البطون، ومات ففي انفساخ الإجارة 

 وجهان :
عاقد والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد، فعلى هذا :  أحدهما : لا؛ لأنه

 .جع في تركته بأجرة المدة الباقيةالبطن الثاني ير 
الثاني : هو الأظهر أنه ينفسخ؛ إذ بان أنه بإجارته تناول ما لا حق له و 

ن البطون ضرر ظاهر، بخلاف فيه، وفي إلزام إجارته على من بعده م
 .الوارث

ملك إلا لمكراة؛ لأنه يأخذ الملك من المورث، فلم يفإنه يلزمه تسليم الدار ا
 .دارا لا منفعة له فيها (

الفرع مصور بما إذا أخذ الموقوف عليه أولا الوقف، حيث جعلناه له ذلك 
انق اء المدة، والخ مف ايه مشهور اي الطرق، لكن بع هم (2)ومات قبل/

إن البطن على  اب، وبع هم وهو القاضي الحسين بنأرسله كما اي الكت
 . (3)الثاني يتلقون من الواقف أو من الموقوف عليه

 
 

                                     

 نفعة من خلل بسبب مانع شرعي.ملما  حصل اي ال  (1)
 .221نها ة/ل: (2)
 .99انظر الفتاوى: (3)
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؛ ولأجل ذالك حكاه الإمام عن الأصحاب، وقال : ) (1)وايه خ مف ستعراه
ن انفساخ الإجارة ايما بقي من المدة، كما لو أجر تبينإنا على الأول 

الموصى له بمنفعة الدار مدة حياته الدار مدة، ومات اي أثنائها، يتبين 
 بط من الإجارة ايما بقي منها .

و على الثاني : لا تبطل كما لو أجر المورث الدار مدة ثم مات قبل 
 .(2)انق ائها (

والبناء المذكور  قت ي ترجيح الوجه المرجح اي الكتاب، لأن الصحيح أن  
الذي عندي ) إنه الواقف، بل قال الإمام هنا :  البطن الثاني يتلقون من

متبع اي الوقف، وتعيين المستحق والقدر، بشرط الواقف، القطع به لأن ال
 ومن اي البطن الثاني  ستحق بما  ستحق به البطن الأول، ولا ورثة اي 

 
 

                                     

 .222:  صـفحة (1)
ت اإذا أجر الموقوف عليه حيث  جوز له ذلك، ثم ما : ". ونصه ايه 8/115النها ة :  (2)

ط الواقف  قت ي انتقال الاستحقاق إلى البطن الثاني، اهل نحكم  الآجر اي البطن الأول، وشر 
 بارتفاع الإجارة اي بقية المدة عند موت من اي البطن الأول ؟

 اي المسألة وجهان مشهوران: 
ا، أحدهما : أن الإجارة لا تنفسخ؛ اإنها انعقدت على اللزوم، ا م يت من طريان الموت انفساخه
كما لو أجر المالك داره المملوكةَ، ثم مات اي أثناء المدّة، االملك ينتقل إلى الوارث اي الرقبة، 

 ولكن لا تنفسخ الإجارة .
 ". الوجه الثاني : أن العقد لا يبقى اي بقية المدة إذا انتقل الاستحقاق إلى البطن الثانيو 
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 .(1)الوقف (
 (3)ما حكاه اي البحريوأبو الطيب ا (2)ولا جرم صرح القاضي حسين 

ومن تبعه، وهو ينسب إلى أبي علي بن  (4)بترجيحه، وعليه جرى الرااعي
 .(5)بي هريرةأ

 مقابله. (7)المهذبو (6)لكن الأظهر اي الحاوي 
ووجهه الماوردي بأن : المؤجر قد أجره اي حق نفسه، وحق من بعده  

بولايته، أي كما لو كان المؤجر غير الموقوف عليه، اإن الإجارة لا تنفسخ 
 .(8)بموت الآجر وجهاً واحداً، كما صرح به الماوردي اي صدر الفصل

 
 
 

                                     

 . 8/116النها ة :  (1)
 .99انظر الفتاوى: (2)
 9/296البحر:نظر ا (3)
 . 6/178العزيز : (4)
 انظر المرجع السابق. (5)
 . 7/403الحاوي :  (6)
 . 1/407المهذب :  (7)
 . 7/402الحاوي :  (8)
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 .(2)وغيره(1)لإماموكذا ا
قلت : وهذا منه تنبيه على بناء الخ مف، على الخ مف اي أن النظر اي 
له له بناءً  الوقف، إذا لم  شرطه الواقف وجعلناه للموقوف عليه، اهل جَع 
على كون الملك اي الرقبة له ؟ أو هو غير مبني عليه ؟ بل نجعله له، 

 .(3)وإن قلنا لا ملك له ستعراه
: يتبين بموته خروجه عن أهليه النظر اي باقي المدة، ايتبين اعلى الأول 

 بط من العقد ايها.
زنا له : ) أنّا إذا جو  (4)وعلى الثاني : لا يبطل، لكن المذكور اي التهذيب

الإجارة بناءً على أن الملك لله تعالى، امات لا تبطل الإجارة، وإن جوزناه 
 البط من وجهان (. له بناءً على أن الملك اي الرقبة له، افي

وستعرف أن الراجح اي الطرق، أن الموقوف عليه، إما  كون له النظر 
 ،(6)، بل الماوردي لم  حك غير ذلك(5)تفريعاً على أن الملك اي الرقبة له

  

                                     

 . 115 -8/114النها ة :  (1)
 .1/78، المنهاج : 9/271كالروياني، والنووي، وغيرهم. انظر البحر :  (2)
 722صفحة: (3)
(4) 4/449. 
 .212صفحة: (5)
 .7/516انظر الحاوي: (6)
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 .(1)وكذلك العراقيون 
 .(2)ا م جرم كان القول ايما نحن ايه بالبط من هو المرجح عند الجمهور

إذا أجر الناظر  يما، ا(3)حكى مثله عن روا ة الرويانيوقد أغرب الرااعي، ا
ن مثله الوجه المحكي إعليه أولًا، أنه ينفسخ وقال : ) ثم مات الموقوف 

 .(4)ايما إذا أجر الولي الصبي ابلغ اي المدة بالاحت مم (
 قلت : والوجه ايما نحن ايه، لا وجه له.

ف قد جعل النظر للموقوف نعم، إن اُرض الوجه المذكور ايما إذا كان الواق
عليه اهو قريب؛ لأجل أن اي ذلك إشعار بتبعية النظر للملك، اأشبه ما إذا 

 له بناءً على أن الملك اي الرقبة أولًا. لم  شرط له النظر، وأثبتناه 
، ايما إذا جعل الواقف لكل بطن أن يؤجر (5)قد درج به اي الشاملو 

ذه الصورة وبين ما إذا قلنا جراء الخ مف بين هإحصتيه، إذ  سوى اي 
 للموقوف عليه النظر.

بطن الأول وقد أجر الناظر، وبين بلوغ الصبي، أن الناظر ال والفرق بين
 يؤجر على كل البطون.

                                     

 .9/272البحر: (1)
 .178، العزيز:4/318انظر الروضة: (2)
 .9/273البحر: (3)
 . 6/178انظر العزيز :  (4)
 ) أ (.120/ل2الشامل: (5)
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عدم الانفساخ بموته إذا كان النظر مشروطاً له، أو  اختار اي المرشدو 
الله أعلم . و(1)مفوضاً له من جهة الحاكم، والانفساخ بموته إذا اقد ذلك

 .بالصواب
: ) فعلى هذا : البطن الثاني على عدم البط من  وقول المصنف تفريعاً 

 يرجع في تركته بأجره المدة الباقية (.
، أما (2) عني : إذا كان قد قب ها وتصرف ايها لنفسه، كما صرح بها غيره

 م  قب ها، االرجوع على المستأجر.إذا كان ل
 قية بعينها، االرجوع اي عينها.وكذا إذا كان قد قب ها وهي با

اي مصالح الوقف، المقدمة على الشرط الموقوف عليه ولو كان قد صراها 
 ، االذي  ظهر أنه لا رجوع عليه، وإن لم أره منقولًا.(3)شرعاً 

وما ذكره الأصحاب يدل دلالة ظاهرة على أن للموقوف عليه، أن يتصرف 
 لنفسه، اي ريع الوقف.
لغيره؛ لأجل أنا نحكم له بالملك ايه اي الحال؛ لأن  وإن احتمل بيان كونه

المستأجر ملك منفعة المدة كلها اي الحال، وذلك  قت ي أن  ملك عليه ما 
 قبل ذلك اي الحال أ  اً.

                                     

 2/399انظر أسنى المطالب:  (1)
 .15/88، المجموع:2/463أسنى المطالب : (2)
" إذا انهدم الموقوف واحتيج اي   17/204:  وهذا مثل عمارة الوقف، قال اي تحفة المحتاج (3)

ة وليس اي الوقف ما  عمر به غير الغلّة اإِنَّ ذلكَ جائز وإِن خالف شرط  عمارته إلى إ جاره مدَّ
 .الواقف "
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ليس من  صلح لملكها كلها اي الحال، غير الموجود من الموقوف عليهم، و 
الظاهر، ملك  ااقت ى ذلك الحكم له بالملك، وإذا كان الملك له بحكم

 التصرف ايه.
وإنما نبهت على ذلك؛ لأن بعض من أدركناه من الق اة الف  مء العلماء  

كان  منعه من التصرف اي كل الريع، ولا  صرف ذلك للموقوف عليه، 
حمله خشيته من انتقال الريع  لغيره، وكان  فعل ذلك أ  اً، ايما  حل من 

به  ةٍ مع ما وجه (1)الأصحاب/ أمور الوقف بالوااة، وما ذكرته من ك مم
 يتنازع ايه.

قد  قال : لا سبيل إلى منع التصرف، ولكن لا بد من المطالبة بكفيل إذا و 
نكشاف الحال عن كون كان المؤجر الحاكم أو الناظر، خشية من ا

كما  فعل مثل ذلك اي ريع التركة، لمن ليس بصاحب  ،المستحق غيره
ثبوت أن لا وارث للميت غيره، ونحو ارض، من الأجرة ونحوهم، عند عدم 

 ذلك، والله أعلم. 
: ) وفي إلزام إجارته على من بعد  وقول المصنف اي تعليل وجه البط من

 .من البطون ضرر ظاهر (
لمن يريد، وهو  تمكن من الصحة من السكن والإسكانأي من جهة انه لا ي

، اي الاستحقاق كالأول، واي ذلك حجر عليه، واي الحجر ضرر   ظاهر 
 .والله أعلم

                                     

 .222نها ة/ل: (1)
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ولو كان الوقف لا ترتيب ايه بين المستحقين، اأجَره الموجود من أهله، ثم  
 حدث اي الوقف مستحق آخر.

مثل أن  قف على أولاده الموجودين، ومن  حدث له، وكان له ولد اأجر 
الوقف، ثم حدث للواقف ولد آخر، ايظهر أن  كون الحكم ايه، كما الوقف 

 ون، اي مقدار حصة الحادث.المرتب على البط
لو كان قد وقف على أولاد أولاده من غير ترتيب، اأجره الموجود من و 

أولاده، ثم حدث للآجر ولد، االذي  ظهر أن الحكم ايه كذلك؛ لأنه حين 
ل أجر لم  كن والياً على أولاده؛ لعدم وجوده، وقد بان أنه غير مالك لك

 .الريع اي كل المدة، والله أعلم
وزنا للموقوف عليه الإ جار اي حق نفسه، اله أن يؤجر بأقل من أجرة إذا ج

 .(1)المثل، كما له أن يتبرع اي هذه الحالة بالإسكان، وقد صرح به الإمام
اي هذه الحالة  ن أجرة المثل ومات، وظهر أن  حرملكنه إذا أجره بدو 
 المدة.بالبط من اي بقية 

 
 
 
 
 

                                     

 . 8/404انظر النها ة :  (1)
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العقد ايما بقي من المدة، بعد انعقاد وعبارة المصنف وغيره  فهم انفساخ 
 وطائفة لم (2)والصيدلاني (1)العقد عليها عم ًم بظاهر الحال، لكن الإمام

بسبق انعقاد ورود الخ مف  ستحسنوا هذه العبارة؛ لأجل أن الانفساخ  شعر 
 ، هل نتبين البط من أم لا ؟.(3)ا[إلى ]أن

، نجعل (4)ى العبارة الأولىقلت : وبين العبارتين ارق اي الحكم، اإنا عل 
ذلك من باب تلف بعض المعقود عليه، قبل التسليم، ايكون من باب تفريق 

: العقد ايما م ى طريقان: إحداهماالصفقة اي الدوام، ايكون اي انفساخ 
 قاطعه بالمنع، وهي المصححة عند الأصحاب.

 .ى قولي تفريق الصفقة اي الابتداءوالثانية : تخريجه عل
ه قال : ) هل تبطل اي   ه تنطبق عبارة ابن الصباغ؛ لأنعلى هذو 

 .الماضي ؟

                                     

 المرجع السابق. (1)
 .4/318انظر الروضة: (2)
 والذي اي ) أ ( : أنها. كالروضة وغيره. قرب للمعنى كما ايي الأوه ( : ب ) اي  هكذا (3)
تبين  ة )(، والعبارة الثانية التي رضيها الإمام والصيدلاني وطائف نفساخالا وهي عبارة ) (4)

مام وطائفة، لأن الانفساخ  شعر بسبق واستبعدها الصيدلاني والإ"  قال اي الروضة: .( البط من
 ".لانا تبينا أنه تصرف اي غير ملكهي أنَا هل نتبين البط من الانعقاد، وجعلوا الخ مف ا

4/318. 
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 خرج على قولي تفريق الصفقة، والأصح منهما ايما إذا كان التوزيع على 
القيم عند طائفة البط من، وق يته أن  كون هو المرجح عندهم هاهنا 
 .(1)أ  اً؛ لأن الأجرة تتوزع على منفعة المدتين، لا على قدر المدتين (

إلا أن  كون قد صرح اي العقد بتوزيع الأجرة، على أ ام المدة  (2)اللهم 
 .علمأ ونحو ذلك، ايكون الصحيح ايما نحن ايه الصحة، والله 

آخــر : قال القاضي الحسين : ) إذا أجر البطن الأول الوقف للبطن 
لا  الثاني، بناءً على أن الملك اي الرقبة لهم، ومات البطن الأول، إن قلنا :
 جتمع ملك الرقبة والمنفعة من  جهتين، انفسخت الإجارة؛ بناءً على أن 

اخها الوجهان اي المسألة الرقبة انتقلت للبطن الثاني، وإلا افي انفس
  عني مسألة  الكتاب. (3)(السابقة

مات، انفسخت الإجارة والرااعي قال : ) إن قلنا : لو أجر من أجنبي و  
 .اهاهنا أولى

ن : من جهة أنه طرأ الاستحقاق اي دوام الإجارة، اأشبه ما إذا وإلا اوجها 
 .(4)طرأ الملك (

 
 

                                     

 ) أ (.120/ل2الشامل: (1)
 .1/25.  انظر الوسيط : ىأنها تستعمل للإذن بندرة المستثنيذكر بعض النحاة  (2)
 .99انظر الفتاوى: (3)
 .6/184العزيز :  (4)



 228 

وإن الإمام قال : ) وهذه الصورة أولى بارتفاع الإجارة؛ لأن المالك  ستحق 
 .(1)المنفعة تبعاً للرقبة، والموقوف عليها  ستحقها مقصوداً لا بالتبعية(

على أن الموقوف عليه، لا  ملك  قال الرااعي : ) وليكن هذا الترتيب مثبتاً 
الرقبة، أما إذا قلنا :  ملك، ايمكن أن  قال : هو كالمالك اي استحقاق 

 .(2)المنفعة، تبعاً للرقبة (
 قلت : وقد عرات أن القاضي بين الحكم على قولنا : أنه ملك الرقبة، ولا بد 

هو ، أن الموقوف عليه هل (4)أصل  أتي اي كتاب الوقف (3)من لِحاظ 
 لا ؟  جواز إ جاره مبني  على ملكية الرقبة أو

 .لا يتأتى التفصيلاعلى الأول : 
 .تى، والله أعلموعلى الثاني : يتأ

: إذا أجر الصبي أو ماله على وفق الغبطة مدة تزيد (5)) الثاني قال : 
على مدة الصبي، فهو باطلٌ في القدر الفاضل، وفي القدر الباقي يخرج 

 .عن سن بلوغه صحت الإجارةة، وإن كان متقاصرا  على تفريق الصفق
 فإن بلغ قبل السن بالاحتلام، ففي انفساخ الإجارة وجهان : 

                                     

 .8/120انظر النها ة :  (1)
 . 6/184العزيز :  (2)
 .412:  سبق بيان معناها صفحة (3)
 ) أ (.128/ل14مخطوط المطلب: (4)
 من القسم الثالث : من الخلل الحاصل اي المنفعة بسبب مانع شرعي. (5)
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الأظهر : أنه لا تنفسخ؛ لأنه وليُه، وقد نَظَر له، والأجرة سلمت له.  
والثاني : ينفسخ؛ إذ بان أنه يتناول بعقده، ما خرج عن محل ولايته(. 

لمعد لذلك لا شك ايه، بل قد  جب عند الإمكان؛ جواز إ جاره مال الصبي ا
 (1)لأن ايه صيانة منااعه عن ال ياع القائمة اي نظر الشرع مقام/

 .الأعيان
ن كان من أهل الصناعة اإ جاره أ  اً جائز  على إوأما إجارة نفسه، ا

الأصح، وإلا ا م  جوز؛ لما اي ذلك من امتهانه، كذا  ظهر لي، وإن كان 
 اي الجواز مطلقاً. ك مم الأصحاب

آخر باب المزارعة، عن صاحب  ومقابل الأصح وجه  حكاه الإمام اي
لا  جوز للأب إ جاره؛ لما ايه من إهانته وإذلاله، وذلك ) إنه :  (2)التقريب

 .(3)لا  عادل ما  حصل له من الأجرة (
وحيث  جوز، اقد جزم المصنف بأن العقد إذا ورد على مدة يتيقن بلوغه  

 بالبط من ايما زاد. ايها،
 
 

                                     

 .223نها ة/ل:/ (1)
وهو  القاسم بن محمد بن إسماعيل، وهو ابن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي، وله عدة  (2)

 طبقات ابن قاضي شهبةة، ولم تعرف سنة وااته.   انظر مصنفات منها  التقريب  والحلي
:1/187 . 
 . 8/278النها ة :  (3)
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وهو ايه متبع للإمام إذ قال : ) إذا أجره مدة يبلغ ايها بالسن اي أثنائها، 
االإجارة وراء البلوغ باطلة، اإنها وقعت وراء أمد الولا ة، وهل تصح اي 

حاب بط من الإجارة، من غير المدة التي تقع اي الصبا ؟ ذكر الأص
 .(1)(تفصيل

صحة الإجارة اي المدة الماضية،  (2)يج ]وجه[وقال القاضي : )  جب تخر 
على قولي تفريق الصفقة، وهذا حسن متجه ، ويحتمل ترك تعرض 

 .(3)الأصحاب لذلك على اعتماد وضوح الأمر ايها (
اي  ويفهم أن ذلك طريقة قلت : وإيراد القاضي أبي الطيب مصرح بذلك،

 المذهب.
الأخرى، الآتية اي هذه وأن ايه طريقة أخرى طاردة للخ مف اي الحالة 

 الحالة أ  اً.
إذ قال : ) إذا أجر الأب أو الوصي الصبي أو ماله، صح كما  صح بيع  

 ماله، اإذا بلغ اهل ينفسخ ايما بقي من المدة أم لا ؟ 
ايه وجهان : ومن أصحابنا من خرج ايه طريقة أخرى، اقال : إن أجره مدة 

 كون له أربع عشرة سنة، اأجره الصبي يبلغ قبل م يها، مثل أن  يتبين أن
الأولى، سنتين، اان العقد يبطل اي السنة الثانية، وهل يبطل اي السنة 

 .على قولي تفريق الصفقة ؟

                                     

 .8/116النها ة :  (1)
 .: ) ب (زيادة اي  (2)
 .99انظر الفتاوى: (3)
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وإن أجره مدة لا يتيقن بلوغه ايها قبل م يها، مثل أن  كون له عشر 
سنين اأجره ث مثاً أو أربعاً ثم بلغ بالاحت مم، اان العقد  كون صحيحاً اي 

يع المدة، لازماً له، كما  قول اي السيد إذا عتق عبده بعد ما أجره مدة، جم
اإنه  صح، ويلزم العقد؛ لأن عقده  جوز اي كل وقت، ولا يتعين اي وقت 

 .(1)دون وقت (
ولأجل هذا الإاهام، قال ابن الصباغ، بعد حكا ة الطريقين : ) كذلك وعندي 

انت مدة الإجارة لا يتحقق بلوغه أن القائل الأول، إنما خرج الوجهين إذا ك
ايها، وإذا كانت يتحقق بلوغه، ا م يلزم الصبي بعقد الولي؛ لأن ذلك  يؤدي 

  .(2)إلى أن  عقد على منااعه طول عمره(
ولا  شبه هذا ما إذا زوج الولي ابنه أو ابنته، ثم حصل البلوغ لا ينفسخ؛ 

؛ ولأجل ذلك صحح لأنه لا  مكن تقدير مدة ايه، وإنما  عقد للأبد بها
 هذه الطريقة. (3)البغوي 
ن، قبل على ما إذا أجر الراهن المرهون مدة محل الدي(4)بع هم قاسهاو 

 .انق ائها، لا تصح الإجارة
                                     

 .863التعليقة الكبرى: (1)
 ) أ (.98/ل2الشامل: (2)
(3)

ماماً اي التفسير هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي، محي السنة كان إ 
والحديث والفقه، ينسب إلى بغا قرية بين هراة ومرو، من مصنفاته التهذيب اي الفقه ومعالم 

، الطبقات الكبرى 1/281:  طبقات ابن قاضي شهبةهـ.  516التنزيل اي التفسير، تواي سنة 
:7/75. 

(4)
 .3/479:، نها ة المحتاج 5/547انظر حاشية الجمل: 
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قلت : لكن  جوز أن  جري ك مم صاحب الطريقة الأولى، على ما  فهمه 
ز إيراد القاضي؛ لأجل أن نفس البلوغ لا يتحقق معه بط من الإجارة؛ لجوا

اقترانه بالسفه، والسفه ُ جَوز ماله ونفسه أ  اً، كما صرح به الأصحاب اي 
 .(1)كتاب الحجر

اإذا وجد مقترناً بالبلوغ لا  ق ي البط من، وإذا كان كذلك، ااحتمال الصحة 
حين ورود العقد على كل المدة قائم، كما هو موجود اي الحالة الأخرى، 

 الخ مف ايها.التي اتفق جمهور النقلة على إجراء 
وإن تمسك اي الفرق بينهما بأن الأصل عدم البلوغ بالاحت مم، قلنا : 

 الأصل عدم الرشد أ  اً.
والفرق بين ما نحن ايه وإجارة المرهون، أنه لا شيء يتوقف عليه البط من 
 بعد الحلول، بخ مف ما نحن ايه، اإنه يتوقف على الرشد، والأصل عدمه.

ف اي هذه الحالة، على الخ مف اي تلك، وأولى نعم ينبغي أن يرتب الخ م
بالانفساخ؛ لأن اي صورةِ احتمال البلوغ بالاحت مم، احتمالان  قت يان 

 الصحة : 
 .(2)أحدهما :عدم بلوغه ]به[

 .لوغه، عدم رشده اي الصورة الأخرى والثاني : مع ب

                                     

، 13/368وادعى أصحابنا الإجماع اي هذه المسألة ". انظر المجموع : : "قال الثعالبي  (1)
 .5/443، تحفة الحبيب : 6/439النها ة : 

 زيادة اي ) أ (. (2)
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والمتوقع احتمال واحد للصحة، وهو عدم الرشد؛ الذلك قلت : بالترتيب. 
وإذا صح، خرج منه طريقة قاطعة بالصحة، عند احتمال البلوغ بالاحت مم، 
وبالبط من عند تحقق البلوغ بالسن، اي أثناء المدة، كما هي الطريقة الثانية 

. وقائلها قد تمسك بمفهوم قول الشااعي، (1)اي ك مم القاضي أبي الطيب
 .(2)اي المختصر : ) ويجوز أن يؤجره داره وعبده ث مثين سنه (

اإنه  فهم أنه لا  جوز أن يؤجر عبد غيره، ولا داره ممن له عليه ولا ة ذلك 
القدر، وقد أطلق اي الحاوي القول : ) بأن الأب أو الوصي، إذا أجر 

، أن الإجارة لازمة ، لا تنفسخ ببلوغه،  الطفل، ثم بلغ اي مدة الإجارة رشيد 
 . (3)(تنفسخ بخ مف ما إذا أجر أم ولده مدة، ومات اي أثنائها

والفرق أن الصبي معقود  عليه اي حق نفسه، الم يزل العقد بزوال ) قال : 
  (5)((4)] وأم الولد معقود  عليها اي حق السيد، ازال بزوال عاقده[، عاقده
 .انتهى

وإط مقه ايما أظنه، محمول  على إ جاره مدة لا يتحقق بلوغه ايها بالسن، 
 أعلم.والله 

                                     

 .863، وانظر التعليقة الكبرى:312:  سبق صفحة (1)
(2) 126. 
 . 7/404الحاوي: (3)
 . عبارة مكررة اي ) أ (هذه ال (4)
 .7/404الحاوي : (5)
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إن كان الإيجار متقاصرا  عن سن بلوغه صحت : ) و وقول المصنف 
 الإجارة (.

أي على جميع المدة ظاهراً اي الحال، تمسكاً بأن الأصل بقاء الصبي ايها 
 .(1)ودوام الولا ة/

 .أي : قبل سن البلوغ ) فإن بلغ قبل السن (
 .أي : وكان رشيداً  ) بالاحتلام (

 .. إلى آخره ) ففي انفساخ الإجارة وجهان (
 .(2)ما اتفق عليه جمهور النقلة، إلا الماوردي كما قد عراتههو م

وإنما قيدت الوجهين بحالة الرشد؛ لأجل ما ذكرته من قبل، ولإرشاد ك مم 
عقد على ) إنه القاضي أبى الطيب إليه، إذ قال اي تعليل وجه الانفساخ : 

 منااع لا  جوز له التصرف ايها؛ لأن المولى عليه بعد بلوغه،  جوز له
وعبارة القاضي الحسين : )  .(3)التصرف اي منااع نفسه وماله دون غيره (

  .(4)لأنه صار من أهل الولا ة والعقد، ا م  جوز عليه حكم عقد غيره (

                                     

 .224ها ة/ل:ن (1)
 . 7/404الحاوي :  (2)
 .861التعليقة الكبرى :  (3)
 .90انظر الفتاوى: (4)
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وهذا منهما يدل على ما ذكرته من التقيد، إذ السفيه لا  ملك التصرف اي 
صحاب اي منااع نفسه وماله، بل الولي هو الذي  ملك ذلك كما ذكره الأ

 .(1)اي كتاب الحجر
ودعوى المصنف : أن الأظهر من الوجهين عدم الانفساخ، يوااقه جزم 

 .(2)الماوردي به
،  خالفه إذ (5)والفوراني (4)وابن الصباغ (3)لكن ك مم القاضي أبي الطيب 
الخ مف اي الانفساخ عند إ جار البطن الأول،  وان أصحابنا قالإ: واقال

 مدة، مثل الخ مف ايما نحن ايه.وموته اي أثناء ال
 . (6)مبني عليه () إنه بل قال البندنيجي : 

صنف الانفساخ، ايه، وكذا عند الم (7)الأظهر عند الجمهور هوقد سلف أن
 .جرم ولا
 

                                     

 .322سبقت الإشارة إليه صفحة :  (1)
 . 7/404الحاوي :  (2)
 .862التعلقة الكبرى : (3)
 ) أ (. 98/ل2الشامل : (4)
 .168الإبانة :  (5)
 .2/433انظر أسنى المطالب : (6)
،تكملة المجموع : 7/404، الحاوي :4/319، الروضة:6/179لعزيز:. وانظر ا127صفحة: (7)

15/93. 
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 قال الإمام هنا والمتولي : ) الصحيح أن الإجارة لا تبقى، ايما وراءه من 
 .(1)البلوغ (

 .(2)المذهب (ه ) إنوقال سليم اي المجرد : 
، وصاحب (3)لكن الأشبه بالحق، وهو الذي رجحه الروياني اي الحلية

التفرقة بين المسألتين؛ لأجل ما ارق به الماوردي، بين ما نحن  (4)المهذب
 .(5)ايه وإ جار أم الولد

أجره ثم مات هو  كيف لا ؟ والجمهور على أن الناظر اي الوقف، إذاو 
رف للبطن الثاني، لا تبطل الإجارة ايما بقي من نتقل التصاوالبطن الأول، و 

 المدة.
 
 
 
 

                                     

  .8/116النها ة :  (1)
  .6/179انظر العزيز:  (2)
 .6/179انظر العزيز: (3)
(4) 1/407. 
 .7/404انظر النها ة: (5)
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كان المؤجر  (1)وقد توسط القاضي الحسين، احكى اي تعليقه ايما] لو[
 .يتحقق بلوغه ايها بالسن البط من الصبي نفسه، مدة

وحكى الوجهين اي الحالة الأخرى، وقال ايما إذا أجر ماله منه، ابلغ اي 
 .(2)المذهب أن الإجارة لا تصح (خ ملها : ) االظاهر من 

من أصحابنا من قال :  صح اعتبار الحال كما إذا باع ماله ثم بلغ، لا و 
 .ر؛ إذ الإ جارات صنف من المبيعاتيبطل العقد، اكذا إذا أج

البندنيجي جزم بالبط من، ايما إذا أجره ثم بلغ اي أثناء المدة، احكى و 
مع ما ذكرناه  ومن ذلك، (3)لهالوجهين اي بط منها إذا كان المؤجر ما

  جتمع اي المسألة أربعة أوجه :
 ها : الصحة كيف ارض الحال.ا حدإ

 والثاني : البط من اميا وراء مدة البلوغ، كيف كان الحال.
والثالث : ما وراء سن البلوغ لا صح، وما وراء البلوغ بالاحت مم  صح. 

ف إ جار نفسه.  والرابع :  صح اي جميع المدة، اي إ جار ماله، بخ م
وذلك  خرج من ك مم الإمام اي آخر الباب أ  اً؛ لأنه جعل الخ مف اي 

 .على الانفساخ اي نفسه، وأولى بالمنع، والله أعلم الانفساخ اي ماله، قريباً 

                                     

 .: ) ب (زيادة اي  (1)
 .90انظر الفتاوى: (2)
 ) أ (. 98/ل2انظر الشامل :  (3)
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ولو مات الصبي اي أثناء المدة بطلت الإجارة على نفسه دون ماله، كما 
 .(1)قاله البندنيجي

تعبيرهم عن البط من اي المدة، وراء البلوغ بالانفساخ، وقد ناقش الإمام اي 
 .(2)وقال : ) الأولى أن  عبر عن ذلك بالبط من (

كما ذكر مثله اي إ جار البطن الأول، وموتهم اي أثناء المدة، وحول تلوه 
 ، ا م حاجه إلى إعادته.المباحثشيئاً مما أبديته من 

اء البلوغ، إذا وردت على عين ارع : إذا لم  حكم ببط من الإجارة ايما ور 
حكى  . ؟الصبي، اهل يثبت للصبي بعد بلوغه الخيار اي اسخها أم لا

 لا. (4)أظهرهما اي الرااعي (3)الإمام اي آخر باب المزارعة ايه وجهين
 اإن قلنا : يثبت له.
جارة مال المجنون وإ ،ذا كان المؤجر ماله ؟. ايه وجهاناهل يثبت له ايما إ

رة مال الصبي إذا بلغ اجاقته اي أثناء المدة، حكمها حكم إالمطبق، وإا
 .(5)بالاحت مم، قاله الرااعي

                                     

 ) أ (.98/ل2الشامل :  (1)
 . 8/117النها ة :  (2)
 . 8/279النها ة : (3)
 . 6/179العزيز : (4)
 المرجع السابق . (5)
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: إذا آجر عبدا  فاعتقه قبل مضي المدة : صح العتق،  (1)الثالث)  :قال
 .تقها؛ إذ لا يناقض العتق الإجارةكما لو زوج جاريته ثم أع

 .: أنه لا تنفسخ الإجارةوالمذهب المقطوع به
 .نه تنفسخ كموت البطن الأولذكره صاحب التقريب : أفيه وجه و 

فيما للعبد، فمنهم من قال : له الخيار، وهو أيضا  بعيد في  وانعم، اختلف
 .صحيح استمرار الإجارة على اللزومالمذهب، بل ال

 و في رجوع العبد بأجرة مثله على السيد وجهان :
 .ت على ملك  العبدة، والمنفعة حصلأحدهما : نعم؛ لأنه فوته بعد الحري

 .، وكأنه كالمستوفى في حالة الرق والثاني : لا
 فإن قلنا : لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان :

 .سيد، وكأنه استبقى حبسه مع العتقأحدهما : على ال
 والثاني : على بيت المال، فإن الملك قد زال وهو فقير في نفسه (. 

لأن مورده الرقبة، والإجارة لا  نفوذ عتق المستأجر لا  عرف ايه خ مااً؛
تزيله، وهو  صح ايما لا  قدر على تسلمه كالآبق والمغصوب، وايما لا 

لأبد أولى. منفعة له على الأبد كالموصى بخدمته، افيما لا منفعة له على ا
 .) إذ لا يناقض العتق الإجارة( :وهذا معنى قول المصنف

 .(2)جمهور الأصحابأي : عند ) والمذهب المقطوع به ( قوله : و 
                                     

 من الخلل الحاصل على المنفعة بسبب مانع شرعي. (1)
 =6/179، العزيز:4/320، الروضة:7/404، الحاوي:2/433أسنى المطالب: انظر (2)
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لعتق ولزومها، ولو كانت ا عني لتقدمها على  لا تنفسخ الإجارة () إنه 
حقٍ لازم على غيره، بغير (1)بطال/إ جزم بنفوذه؛ لما ايه من تنفسخ به، لم 

 رضاه.
 .. إلى آخره) وفيه وجه ( قوله : و 

ر ، اإنه كذا حكاه عن صاحب التقريب، وإنما  ظه(2)ماماتبع اي ذلك الإ
صحة إلحاقه بموت البطن الأول، إذا قلنا أن المنفعة تحدث على ملك 

 الآجر.
قد تناول عقده ما ليس له؛ لأن العتق أزال ملكه  (3)[أنه]اإنا حينئذٍ نتبين 

عن الرقبة، التي لأجل وجوده؛ حكمنا بالحدوث على ملكه، اامتنع بعد 
ث على ملك زواله، أن  حكم بحدوث المنفعة على ملكه، بل  كون  حد

 المعتق، كما مع الحر غير المؤجر.
نتقل إليه ا اأما إذا قلنا : تحدث المنفعة على ملك المستأجر،  كون جميعه

داعة بالإجارة، كما هو المذهب الصحيح، ا م  صح إلحاق ما نحن ايه، 
بموت البطن الأول؛ لأن العتق لم  صادف إلا رقبة مسلوبة المنفعة، الم 

 جارة بما ليس له.يبن به تناول الإ

                                                                                                       

 .1/243المنهاج:= 
 .225نها ة/ل: (1)
 .8/118وي:الحا (2)
 لكنه . : ) ب (اي  (3)
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اإن قلت : لو صح ما ذكرته للزم منه أن الشخص إذا أجر ملكه ثم مات،  
تنفسخ الإجارة على وجهٍ؛ بناءً على الوجه الصائر إلى حدوث المنفعة على 

 .(1)ملك الآجر، كما صار إليه أبو حنيفة
ما أجمع أصحابنا، على أنها لا تنفسخ بموت الآجر، مع ذهاب بع هم ول

ن المنفعة تحدث على ملك الآجر، دل ذلك على اساد ما ذكرتموه من إلى أ
البناء، وأنه  كفي اي كونها تحدث على ملكه النظر إلى الملك، ألا ترى 

 .عليه(2)حالة الإجارة، وإن لم يدم بسبب ]ظاهر[
 .صحيح، ولا جرم (3)قلت : ]إلزام[ 
على قاعدة  ضعيف لا خروج له) إنه مام عن الوجه المذكور : قال الإ 

 .(4)المذهب (
وأبو حنيفة مع مصيره إلى أن الإجارة تنفسخ بموت المكتري، سلم أن العبد 

والوجه القطع  ،اي خ مل المدة، لا تنفسخ الإجارةالمستأجر إذا عتق 
 .(5)بذلك

                                     

 .8/84 : اتح القديرشرح  ، 4/222 : بدائع الصنائع رانظ (1)
 .  ئ ) ب ( : طار  اي  (2)
 الإلزام . ) ب ( : اي  (3)
 . 8/118النها ة :  (4)
توجد اي كتب الأحناف اي غير مظانها، اي  (، انفساخ الإجارة بعتق العبد) : هذه المسألة (5)

 .2/55الاختيار: ،8/37بحر:لأجير، وليس اي باب اسخ الإجارة، انظر الباب ضمان ا
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قال الإمام : ) وإذا قلنا بالوجه المذكور، ا م نقول إذا وجد العتق اي أثناء 
 من الإجارة اي بقية المدة، بل ذلك بمنزلة إت مف البائع المدة، أنا نتبين بط

المبيع قبل القبض، بخ مف ما أسلفناه اي إ جار الصبي والبطن الأول، 
 .(1)اليتنبه الفقيه لذلك (

ة إ جار البطن قلت : وبهذا  عترض على المصنف اي جعله ذلك بمنزل 
 .الأول، والله أعلم

 .. إلى آخره د فمنهم من قال : له الخيار (فيما للعب وا) نعم، اختلفقوله : و 
زَىً اي النها ة لصاحب الاالقول بأن له الخيار؛ بناءً على عدم و  نفساخ مُع 

؛ إلحاقاً لذلك بالأمة تعتق تحت (3)أ  اً، وهو مذهب أبي حنيفة (2)التقريب
 العبد، وقد زوجت اي الرق، اإنه يثبت لها الخيار.

على منااعه اي حال لا  ملك التصرف اي ويظهر قياساً أن المولى عقد 
 نفسه، اإذا ملك التصرف ثبت له الخيار كالأمة.

ستدل الجمهور بمنع ثبوت الخيار له، بأنه عقد  لازم  من جهة من  ملك او 
ابنته أو ابنه ]العقد، اوجب أن لا يثبت الخيار للمعقود عليه، كما لو زوج 

 .(4)[ثم بلغ
 لخيار؛ لأجل نقص الزوج وكمالها.وأما الأمة اإنما يثبت لها ا
                                     

 . 8/119انظر النها ة :  (1)
 . 8/118النها ة :  (2)
 انظر  الصفحة السابقة.  (3)
 ابنه أو ابنته ثم بلغت . ) ب ( : اي  (4)
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قلت : وللمنتصر الأول أن  قول : الفرق بين ما نحن ايه، وتزويج الابن 
والبنت، أن العبد كان بخطهما ا م يتغير ببلوغهما، ولا كذلك ايما نحن ايه، 
اإنه عقد لنفسه، وقد بان بالأجرة تغير الحال، اإن لم  قتضِ البط من، ا م 

 ر؛ لنجد طريقاً إلى الخ مص .أولى من ثبوت الخيا
، (1)ولا نسلم أن إثبات الخيار للأمة؛ لشراها ونقصه، بل لأجل ما ذكره

 ويؤيده ثبوته لها.
وإن عتق الزوج قبل اسخها، كما هو قول  أو وجه  اي المذهب، وإن كان 

 النقص والشرف يزول. 
قت نعم  جوز أن  قال له : لو كان ما ذكرته هو المناط؛ لوجب إذا عت
رحمه  - (2)الأمة تحت حرٍ أن يثبت لها الخيار، كما صار إليه أبو حنيفة

 .، ولا تعرف من أصحابنا من قال بهوأنت لا تقول به -الله تعالى 
  .، والله أعلم(3)إن جاء اي بعض الروا ات أن زوج بريرة كان حراً و 

                                     

ثبت اي الصفحة السابقة، من أنها أصبحت تملك التصرف اي نفسها، اإذا ملكت التصرف  (1)
 لها الخيار.

 .171امع الصغير: ، الج10/245انظر رد المحتار:  (2)
الذي حدث به عنها ا لأسود  " أن زوج بريرة  –رضي الله عنها  -كما جاء اي حديث عائشة  (3)

، سنن 8/260كان حراً ". رواه ابن سعد اي الطبقات : باب : من قال : كان زوج بريرة حراً : 
، سنن اليهقي :باب من زعم أن زوج بريرة كان حراً : 3/290:  الدارقطني : باب المهر

، سنن أبي داود : باب 4/41اي زوج بريرة :  وا. مصنف ابن أبي شيبة : باب ما قال7/233
، وصححه الشيخ الألباني اي صحيح أبي داود وغيره. 2/290من قال : كان حراً زوج بريرة : 

 -رضي الله عنهما  -ري اي الصحيح عن ابن عباس والصحيح أنه كان عبداً، اقد أخرج البخا
 ا=أنه ذكر عند ابن عباس زوج بريرة، اقال : " ذاك مغيث عبد  لبني ا من، كأني أنظر إليه يتبعه
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 ( وفي رجوع العبد بأجرة مثله على سيده وجهانوقوله : ) 
 ..إلى آخره

 قولين، ونسب القاضي  (2)وغيره (1)الخ مف اي المسألة حكاه الماوردي
 
 

                                                                                                       

اي الطريق، وهو يبكي " قال البخاري : " قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبداً، = 
 ث السائبة. ، باب ميرا6/2482أصح "  صحيح البخاري : 

قال الشااعي : " خالفنا بعض الناس اي خيار الأمة، اقال : تخير تحت الحر كما تخير تحت 
العبد، وقالوا : روينا عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا، قال الشااعي : اقلت له : رواه عروة، 

هذا عنه قال والقاسم، عن عائشة، أن زوج بريرة كان عبداً، وهما أعلم بحديث عائشة ممن رويت 
: اهل تروون عن غير عائشة أنه كان عبدا؟ اقلت : هي المعتقة وهي أعلم به من غيرها " انظر 

 .11/465معراة السنن والآثار : 

الحديث لو ارضنا صحته افيه إدراج كما ذكر ابن حجر بعد إيراده لرواته حيث قال : " قَلت و 
َسود ....،  وعلى تقدير أَن  كون ال مفصلة الَتِي قدَمتها آنفاً على أَ  الرواَ ات رج من قول الأ  نه مد 

موصولًا، اترجَّح روا ة من قال كان عبدًا بالكثرة، وأَ ً ا اآل المرء أعرف بحديثه، اإِن القاسم اِبن 
لى من روا ة الأسود؛ اإنهما أقعد  أَخي عائشة، وعروة اِبن أُختها، وتابعهما غيرهما، اروايتهما أَو 

 .9/322لم بحديثها، واللَّّ أعلم  ".  اتح الباري : بعائشة، وأعَ
 . 7/409الحاوي : (1)
ين لأبي الطيب وابن الصباغ. اعي قولا، وقد حكاهما الر 6/180، العزيز : 13/218النها ة  (2)

، 5/476، وقال ايه : " والأظهر أنه يرجع على السيد  ". تحفة الحبيب : 1/343المنهاج :
 صح عدم الانفساخ " أي : والرجوع .وقال ايه : " اإن الأ
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الأول منهما اي الكتاب إلى القد م، ومقابلة  (2)وابن الصباغ (1)أبو الطيب
 .(3)إلى الجديد

وك مم المصنف  شير إلى أنهما مأخوذان من أن المنفعة تحدث على ملك 
السابق، وتحدث على ملك الآجر، ثم تنتقل إلى المستأجر بحكم العقد 

 المستأجر؛ لكونه ملكها جملة بالعقد.
وستعراه اي ك مم الماوردي من  (4) وايه خ مف أسلفناه عن الأصحاب

 .(5)بعد
اإن قلنا : تحدث على ملك الآجر، املكها اي الرقبة التي تتبعها ملك  

 .ال وصار العبد أحق بنفسه من غيرهالمنفعة، وقد ز 
ته على ملكه، وقد اوتها السيد عليه بالعقد السابق، ومقت اه حدوث منفع 

 منفعته.ارجع عليه ببدلها، وهو أجرة المثل، كما لو غصبه واستواى 

                                     

 860التعليقة الكبرى: (1)
 ) أ (.98/ل2الشامل : (2)
وهذا هو الذي ذهب إليه اي الروضة حيث قال: " ولا يرجع على السيد بأجرة المثل للمدة  (3)

، مغني 4/320صح  ". الروضة:ظهر الجديد. وقيل: على الألى الأالواقعة بعد العتق ع
 .5/327نها ة المحتاج : ، 2/359المحتاج:

 أو تصنيفاً  ،بغداد من الأخير خروجه بعد أو ،مصر ايالإمام الشااعي  قاله ماوالمراد بالجديد : 
 . 1/12المحتاج :  مصر.  انظر دليل دخوله قاله قبيل ما والأم.  والقد م المختصر ومنه إاتاءً،

 .239صـفحة :  (4)

 .962صـفحة: (5)
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وإن قلنا : تحدث على ملك المستأجر، االإجارة تغلب ما  ملكه السيد،  
والعتق لمَا يتناول إلا رقبة مسلوبة المنفعة اي تلك المدة، الم يرجع ببدلها، 

 صى ببدله، لا يرجع عليهم ببدلها.أعتق الورثة العبد المو  كما لو
وغير المصنف لم  شر ك ممه للبناء المذكور، بل وجه الأول : بأن المنااع 

 لو أكرهه على العمل.  (1)تلفت بسب من جهة السيد اهو كما/
ووجه الثاني : بأنه تصرف اي منااعه، حين كان له التصرف، وصح ذلك 

طرأ بعده من الحرية، وجب أن لا يوجب الرجوع، كما لو منه لازماً، اما 
 زوج أمته ووطأها الزوج واستقر المهر، ثم أعتقها، لم ترجع عليه بالمهر.

الدخول بعده لم  اإن قلت : ما اائدة التبعية بالوطء، ولو وجد العتق قبله ثم
 .ترجع به أ  اً ؟
عله ممن  قول : ن مذهب الخصم، ولذلك احتراز م (2)له اي[ قلت : لعل]

 .لك بالعقد إلا الشطر، والله أعلمن المرأة لا تمإ
 .ب م خ مف (3) [المنفعة]قال الأصحاب : إذا قلنا بالأول لم تجب له 

قلت : ويجب أن  قيد وجوب أجرة المثل، بما إذا استواى المستأجر منفعته 
سه اي بقية المدة، أما إذا ااتت من غير استعمال، وهو قد خلَى بين نف

، ايشبه أن (4)( عته اي بقية المدة، أما إذا ااتتوبين ] المستأجر، ) منف
                                     

 .226نها ة/ل: (1)
 : ) ب (يادة اي ز  (2)
 النفقة.: (  باي )  (3)
 .: ) ب (ما بين القوسين زيادة اي  (4)
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 أتي اي استحقاق أجرة المثل، على ما عليه تفرع الخ مف اي حبس الحر 
 من غير استعمال.  (1)على نفسه منه [

وقيد  ،كور، على ما إذا أكرهه على العملوبهذا قاس الأصحاب الوجه المذ
، (2)ما إذا عمل المعتق بقية المدة بعد نفوذ العتقالإمام محل الخ مف ب

 .، والله أعلم(3)وكذلك المصنف اي باب العبد المأذون 
فإن قلنا لا يرجع  والتفريع على القول الآخر تعرض له المصنف بقوله : )

  ...إلى آخره(  ففي نفقته وجهان
اقيون والعر ، والإمام هنا، (5)والمهذب (4)الوجهان حكاهما صاحب الحاوي 

 .عن ذكر النفقة واسكت
لا ) إنه ا اي كتاب الصداق، وقال ايه : نعم الإمام حكى الوجهين ايه 

خ مف اي أنه إذا زوج أمته بمهرٍ، ثم أعتقها لا يرجع عليه شيء من المهر 
)(6) . 

                                     

 .اي : ) أ ( (1)
 . 5/44النها ة : (2)
 . 3/199الوسيط :  (3)
(4) 7/409 . 
(5)1/407 . 
، الذي وجدته اي كتاب الصداق أن المسألة ايها خ مف كما اي البيع 12/190النها ة :  (6)

لرجل أمته، ثم أعتقها، اطريان العتق عليها ينزل منزلة طريان الشراء، احيث لو زوج اونصه : " و 
المهر للبائع، اهو للمعتِق، وحيث نجعل المهر اي صورة التفويض للمشتري، اهو للمعتَقة،  نجعل

 ".  اطريان العتق اي التفاصيل التي قدمناها كطريان الشراء، وهذا منتهى المراد اي ذلك
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والقاضي الحسين قال هنا : ) قال أصحابنا :  جب اي بيت المال ( وأبدى 
نا : تستحق أجرة المثل على المولى، ايجب اي من عند نفسه ) أنا إن قل

 .معتق؛ لأنه عمل لنفسهمال ال
وإن قلنا : لا تستحق شيئاً عليه اعلى المولى، وبذلك  حصل الوجهان أ  اً 

)(1) . 
وقد وجه الأول أ  ا : ) بأن السيد لمَا كان  ستحق المنفعة كانت عليه 

أن تبقى عليه النفقة؛ لأن ،  اإذا بقي على ملكه المنفعة وجب (2)[ةقالنف]
 . (4)((3)الغرم بالغنم

وعبارة الماوردي : ) أحدهما تجب عليه النفقة؛ استيفاءً لما تقدم من حكمي 
 .(5)الإجارة والنفقة (

 

                                     

 . 93:انظر الفتاوى  (1)
 : المنفعة . : ) أ (، والذي اي: ) ب (هكذا اي  (2)
هذه من القواعد الفقهية المشهورة، والمنتشرة اي كثير من الفروع، وهي بمعنى ) الخراج  (3)

بال مان ( قال السيوطي : " قال الفقهاء: ما خرج من الشيء: من غلة, ومنفعة, وعين, اهو 
ملك, اإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه, االغلة له, للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان ال

 . 1/242ليكون الغنم اي مقابلة الغرم ". الأشباه والنظائر:
 .93:ى انظر الفتاو  (4)
 .7/409الحاوي :  (5)
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 (3)، وقد أغرب(2) والمختار اي المرشد، (1)وهذا الوجه هو الأشبه اي الرااعي
لسيد بأقل الأمرين من صاحب التنبيه ايه، اقال : ) يرجع المعتق على ا

 .(4)أجرته أو نفقته (
 والله أعلم.  ،(5)الكفا ة ولم أر ذلك إلى الآن اي ك مم غيره، وأن وجهته اي

إ جار أم الولد جائز لسيدها، ولو أعتقها اي أثناء مدة الإجارة، وعاش إلى و 
 .(6)آخر المدة، االحكم كما اي العبد القن
الإجارة، قال الرااعي : ) كان اي بط من نعم لو عتقت بموته اي أثناء مدة 

 .(7)الإجارة الخ مف المذكور ايما إذا أجر البطن الأول ومات (
 
 

                                     

 .6/180العزيز : (1)
 .2/224انظر أسنى المطالب : (2)
 أي أتى بشيء غريب. (3)
 .1/125التنبيه :  (4)
(5) 11/298. 
قن : تستوي ايه التثنية والجمع والتأنيث،  قال : قُن القميص، أي كمه، اكأنه اي كم سيده؛ ال (6)

 لأنه تحت ولايته.
 .6/180العزيز :  (7)
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ثبات خ مف اي الانفساخ، مع إ؛ اإن ايه (1)وهو اي ذلك متبع للتهذيب
جزمه بعدمه، ايما إذا أجر العبد ثم أعتقه اي أثناء المدة، واقت ى إيراده 

 جار أم الولد أ  اً. ترجيح عدم الانفساخ اي إ 
إيراد الرااعي  قت ي ترجيح خ ماه، وهو الحق، بل هو الذي جزم به و 

؛ لأنه بان انتهاء ملكه، اصار كما لو (3)وتبعه اي البحر (2)الماوردي
أوصى بمنفعة عبد لشخص مدة حياته، ثم مات وأجر الموصى له العبد، 

 ثم مات اي أثناء المدة، اإن الإجارة تنفسخ. 
ا  قع الفرق بين ما إذا أجر الولي الصبي، ثم بلغ حيث لا تنفسخ بهذو 

 .(4)الإجارة على أحد الوجهين المجزوم به اي الحاوي كما تقدم بسطه
نعم إثبات الخ مف اي انفساخ الإجارة،  قرب من الخ مف اي أنها إذا  

وقفت وصححنا وقفها، ومات السيد، هل يبطل الوقف أم لا ؟ كما 
إذا لم تبطل الإجارة، كان ايما يلزم السيد لها ما تقدم اي ، و (5)ستعراه
 . (6)العبد

                                     

(1) 4/440 
 . 7/404الحاوي : (2)
(3) :9/273 . 
 .323ة:صفح  (4)
 .252، 512صفحة: (5)
 .312صفحة:  (6)
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ولو كان الإ جار للأمة قبل استي مدها ثم مات السيد، االذي  ظهر أن  
الحكم كما لو أجر العبد ثم أعتقه، حرف بحرف لتقدم استحقاق المنفعة 

 على سبب العتق.
يتحقق ايها وجوب وإذا أجر المعلق عتقه بصفة، صح إ جاره مدة لا  

 الصفة، وإذا وجدت اي أثناء المدة عتق.
 .(1)قال الرااعي : ) واي بط من الإجارة الخ مف المذكور اي أم الولد ( 
) ولو أجر مدة يتحقق ايها وجود الصفة، اهو كإجارة الصبي مدة يتحقق  

 .(2)ايها بلوغه بالسن ( قاله البغوي 
ثَمَ لا  أتي هنا، ونفرق بما ارق  قلت : وقد  قال : إن الخ مف اي الصحة

به الماوردي بين بلوغ الصبي المؤجر، وعتق المستولدة بموت السيد، وهو ) 
أن ذلك عقد لمصلحة الصبي ا م يبطل ببلوغه، ولا كذلك إجارة المستولدة؛ 

، والله (3)اإنه عقد لنفسه، وقد بان بالأجرة أن منفعة بعض المدة ليست له (
 .أعلم
 
 

                                     

 .6/180العزيز :  (1)
 .4/440التهذيب : (2)
 .7/404 انظر الحاوي : (3)
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ضة : ) أن ما قاله البغوي ظاهر  إن منعنا بيع العين المستأجرة، واي الرو  
اإن جوزناه ينبغي أن  قطع بجواز الإجارة هنا؛ لأنه متمكن من بيعه وإبقاء 

نه وإن إلكن قد  قال :  ،انق اء مدتها، بخ مف مسألة الصبيالإجارة إلى 
 . (2)اقد لا  فعل، والله أعلم ( (1) كن/
ئز، وإذا مات السيد اي أثناء المدة، ايظهر أن  قال : جا (3)إ جار المدبرو 

 إن جعلنا التدبير عتقاً بصفة اقد عرات حكمه.
وإن جعلناه وصية اهو بالإ جار راجع اي منفعةِ مدتها، وإن لم  كن رجوعاً 
اي عين؛ ولهذا صرح الأصحاب بأنه إذا أوصى بدارٍ ثم أجرها ومات اي 

ى، وعليه تمكين المستأجر من استيفاء أثناء المدة، ينتقل الملك للموص
 منفعة بقية المدة. وعلى هذا  أتي ايما  ستحقه العبد، ما سلف. 

ولو أجر العبد ثم دبره لم تبطل الإجارة ب م خ مف، ولكن إذا مات أشبه أن 
  كون الحكم ايه كما إذا أجر العبد ثم أعتقه.

 ، (4)اً عند ابن كجوإ جار المكاتب لا  صح، وكتابة المستأجر لا تصح أ  

                                     

 .227نها ة/ل: (1)
 .4/321الروضة :  (2)
التدبير: هو لغة النظر اي عواقب الأمور،  وشرعا تعليق عتقٍ بالموت.  والذي هو دبر  (3)

 .1/632، السراج الوهاج:2/7، المهذب:4/464، أسنى المطالب: 4/268:اللسانالحياة.  
الدينوري، أحد أركان المذهب أصحاب الوجوه، كان  هو يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم (4)

طبقات ابن هـ .  405  رب به المثل اي حفظ المذهب، ومن تصانيفه التجريد، تواي سنة 
 . 5/360، الطبقات الكبرى : 1/198:  قاضي شهبة
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وهو المذكور اي الحاوي؛ ) لأنه لا  ملك استيفاء المنفعة لنفسه، ا م  ملك 
 . (3)ابن القطان (2)، وجوزها (1)نقلها لغيره(

قال الرااعي : ) وعلى هذا  أتي الخ مف ايما إذا أعتق اي الخيار، واي 
 .(4)الرجوع على السيد (

 قلت : واي انفساخ الإجارة أ  اً. 
رع : إذا أجر العبد ثم أعتقه، ثم ظهر بالعبد عيب  واسخ المستأجر ا

الجديد هل تكون له الإجارة، االمنااع تكون للمعتق على القول القد م، وعلى 
  .؟أ  ا أو للسيد

 .(5)ايه وجهان : أصحهما اي الروضة أولهما
 قلت : وكان  مكن أن  قال :  كون له إن كانت قدر النفقة أو دونها إذا 

أوجبناها له، وإن كانت أكبر من قدر المنفعة، لم  كن له منها إلا بقدر 
 المنفعة، والله أعلم.   

                                     

(1) 7/404 . 
  4/321الروضة: (2)
، آخر أصحاب ابن سريج هو أحمد بن محمد بن أحمد ابن القطان أبو الحسين البغدادي (3)

:  طبقات ابن قاضي شهبةهـ.   359وااة، وله مصنفات اي أصول الفقه واروعه، تواي سنة 
 .21/187:  سير أع مم النب مء، 1/124
 . 6/181العزيز :  (4)
 .4/320الروضة: (5)
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قال الرااعي : ) ولو أجر عبده ومات، اأعتقه الوارث اي المدة، افي 
انفساخ الإجارة ما سبق من الخ مف، لكن إذا قلنا : لا تنفسخ، ا م خ م ف 

 . (1)اي أنه لا يرجع على المعتق بشيء (
قلت : وايه نظر؛ لأن الملك انتقل له اي الرقبة والأجرة، نعم إن ارض  

كها، االأمر كما قال، ذلك ايما إذا كان المورث قد أستواى الأجرة واستهل
 .والله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                     

 . 6/180العزيز :  (1)
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: إذا باع الدار المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة  (1)) الرابع قال :
 .ا : الصحة فإن المنافع مستثناههمالإجارة، ففيه قولان : أظهر 

فهو على هذا الخلاف، ويشهد  (2)لو استثنى المنافع ] لنفسه مدة[و 
 .لقياس يقضي البطلانلجواز الاستثناء، حديث ورد فيه، وإن كان ا

بقية المدة، فالمنفعة الباقية للمشتري  (3)[في]ولو انفسخت الإجارة بعذر  
 أوللبائع، فيه وجهان :

 شتري؛ فإنه يحدث في ملكه بعد انفساخ الإجارة.أحدهما : للم
والثاني : لا؛ لأنه كان للمستأجر، فيعود بفسخه إلى العاقد للإجارة لا 

 غير.
أما إذا باعها من المستأجر، فالظاهر الصحة، وتستوفى المنفعة في  

 بقية المدة بحكم الإجارة.
؛ فإن ملك وفيه وجه آخر : أنه تنفسخ الإجارة، كما لو أشترى زوجته 

  العين أقوى في إفادة المنفعة من الإجارة، فَيُدفع الأضعف.
أما إذا أجر المستأجر الدار المستأجرة من المالك صح على الظاهر.   

 وعلى قولٍ ملك العين والإجارة لا يجتمعان، فلا يصح أصلا  (.

                                     

 من الخلل الحاصل اي المنفعة بسبب مانع شرعي. (1)
، والذي اي ") ب ( : " لتنفيذه ( و أ والمثبت اي النسختين ) ،4/205:  وسيطهكذا اي ال (2)

أثبته بعد ذلك عند الشرح الوسيط هو الصحيح إن شاء الله ؛ لأن السياق  قت يه، ولأنه هو الذي 
 .262نااع لنفسه مدة  ".انظر صفحة :: " وقوله : ولو استثنى المحيث قال

 اي ) أ ( : افي . (3)
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القولان اي صحة بيع العين المستأجرة من غير المستأجر، مشهوران اي 
 ق.الطر 

المنصوص عليه منهما اي المختصر والأم اي كتاب العدد عدم  : وقد  قال
 .(1)الصحة؛ لأجل قوله : ) ولو كان على زوجها (

أي : زوج المعتدة دين لم يبع مسكنها حتى تنق ي عدتها؛ وذلك أنها 
 ملكت عليه سكنى ما  كفيها حين طلقها، كما  ملك من  كتري داراً.

المنفعة الذي  ملك به عدم صحة البيع، اقت ى أن اإن جعله أص ًم لملك 
  كون الحكم عنده ايه عدم الصحة أ  اً.

 و قد وجه بأمرين :
أحدهما : أن يد المستأجر مانعة من التسليم بحق، اكانت أولى بمنع البيع 

 من يد الغاصب التي تمنع منه بظلم. 
 ت المرهونة.الثاني : أن العين المحبوسة اي مدة الاستيفاء حقه اأشبهو 

وهذه العلة  شبه أن  قولها : أبو إسحاق المروزي، بناءً على أصله أن اي 
 مورد العقد العين؛ لتستواى المنفعة منها. 

 ونص الشااعي الذي ذكرناه :  جوز أن يتمسك به لكلٍ من الأمرين، 
أما الأول : امن جهة أنها إذا ملكت المنفعة، اقت ى إثبات حق الحبس لها 

 تيفائها.إلى اس

                                     

 ،10/46، شرح البهجة : 11/254. وانظر الحاوي :5/243، الأم : 1/222صر :المخت (1)

 . 3/403مغني المحتاج :
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 أما الثاني : امن الوجه المذكور أ  اً. و 
اإن قلت : العلة الأولى : تقت ي أن المستأجر لو رضي بالبيع لم  صح؛ 

 لأجل دوام يده.
والعلة الثانية : تقت ي أنه لو وجد بإذنه جاز، كما اي بيع المرهون؛  

ولأجل ذلك وقف أبو حنيفة الصحة على رأي المستأجر، اقال : ) إن 
 . (1)ضي صح البيع، وإن لم يرض بطل (ر 
عندنا لا ارق اي عدم الصحة على هذا القول، بين أن  أذن ايه المستأجر و 
 .(2)لا، كما ذكره اي التتمة أو

 (3)وهذا يدل على رجحان العلة الأولى، ولا جرم اقتصر عليها ابن الصباغ
 .(4)وغيره

، مع أن يد الشريك (5)اإن قلت : هي أ  اً منتق ة بجواز إ جار المشاع
إلا من الشريك؛ لأن (6)مانعة من التسليم بحق؛ ولذلك لم ُ جَوزه أبو حنيفة

                                     

 .5/204، تبيين الحقائق:7/317انظر المبسوط : (1)
 .2/568التتمة : (2)
 ) أ (.2/97الشامل : (3)
 .2/360انظر مغني المحتاج: (4)
. اثنين بين مشتركة أرض أو كدار يحدد، لمالذي  المبهم والمشترك المشاع : الشائع (5)

 .3/367:  الحبيب تحفة، 3/174:  الطالبين إعانة ،1/504: الوسيط المعجمانظر

 .24/263، رد المحتار:4/188انظر بدائع الصنائع: (6)
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كما لو استأجر  مكن استيفاؤه، الم تصح الإجارة وصف المنفعة مشاعاً لا 
مغصوباً ] قلت : لا يد للشريك على حصة شريكه المبيعة، وإنما هي على 

ر، اإنها ثابتة على ما ورد العقد يد المستأج ( 1) حصة نفسه، ولا كذلك [
 عليه؛ الذلك منعت الصحة، والله أعلم .

قد ادعى المصنف أنه  (2)/هذا القول اختاره الشيخ أبو علي ومقابلهو 
أنه الأصح؛  (5) وغيرهم وسليم (4)والماوردي (3)الأظهر، والقاضي الحسين

 لأن وجود العقد على المنفعة، لا  منع من بيع الرقبة.
واز بيع الأمة المزوجة، بل ما نحن ايه، كما قال القاضي أبو أصله ج

الطيب : ) أولى؛ لأن النكاح  قع مؤبداً والإجارة مؤقتة، اإذا جاز بيع 
المنكوحة، كان بيع المستأجر أولى؛ لأن المنفعة اي الدار ونحوها قائمة اي 

 . (6)التمول مقام الأعيان (
 
 
 

                                     

 . : ) ب (زيادة اي  ( 1) 
 .28نها ة/ل: (2)
 .93انظر الفتاوى: (3)
 . 6/310، 7/403الحاوي : (4)
 .2/568، التتمة:2/314الب : انظرأسنى المط (5)
 .773، 760التعلقة الكبرى:  (6)
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إذا باع المنفعة ثم باع  ( 2) [اكذا] ،صح (1)ولو باع ثمرة الشجرة، ثم باعها ]
  العين.

والجواب على العلة الأولى : بأن الأسلم أن يد المستأجر حائلة؛ لأن 
المشتري  مكنه أن  ستلمها ثم يردها اي الحال إلى يد المستأجر، ويُؤيد ذلك 
أن الرقبة اي يد المستأجر أمانة خالية عن عقد، وما كان كذلك لم ُ منع 

 ع أصله الود عة.البي
الجواب على العلة الثانية : أن الرهن يتناول الرقبة؛ ولهذا قلنا إذا تعذر و 

 استيفاء الحق بيعت الرقبة، ولا كذلك الإجارة.
قلت : وللمنتصر للقول الأول : أن  فرق بين ما نحن ايه، وتزويج الأمة،  

لسفر، وتـُقَـرُ اي يده بأن اليد عليها للسيد دون الزوج؛ ولهذا ُ قَدم عند إرادة ا
وكيف  جمع بينهما !  ،يل الذي ذلك محل حل الانتفاعنهاراً، وطراي الل

، وزوج (3)والشااعي ك ممه  شير إلى أن علة المنع ملك المستأجر للمنفعة
طِأت لم الأمة لا  ملك شيئاً من منفعته، وإنما ملك أن ينتفع؛ ولهذا لو وُ 

  كن له المهر ب م خ مف.
منفعة العين المستأجرة أجنبي، لكان الغرم للمستأجر على رأي  ولو أتلف
 .(5)ب م خ مف، وعلى قولٍ عند غيره (4)ابن سريج

                                     

 أي الشجرة. (1)
 وكذا . ) ب ( : اي  ( 2) 
  .154سبق صفحة: (3)
 .6/186:العزيز: انظر (5)و (4)
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والفرق بين الإجارة وبيع الثمرة، أن بيع الثمرة اعتمد موجوداً  قبل الفصل 
، ولا كذلك المنفعة، اإنها (1)[للشجر]اي الحال، انزل منزلة عين مجاورة 

 ئاً. تحدث شيئاً اشي
ن العقد يرد على العين؛ لاستيفائها حذراً من إ: )  إسحاقكذلك قال أبو و 

 .(2)وروده على معدوم (
المودعة، أن المُوَدَع لم يتعلق بها (3)الفرق بين العين المستأجرة و]العين[و 

  .رهن أشبه من الود عة، والله أعلمحق، ولا كذلك العين المؤجرة اهي بال
ُ أ خذ الخ مف اي المسألة من أصل ذكره الماوردي،  ولتعرف أنه  جوز أن 

 ، هل  صح؟.(4)سنذكره عند الك مم اما إذا أجر العين المستأجرة من الآجر
المنفعة تحدث على ملك الآجر شيئاً اشيئاً،  (5)وهو أن ]العين المستأجرة[

تبعاً لملك الرقبة، ثم تنتقل إلى المستأجر، أو تحدث على ملك المستأجر؛ 
 كه جميع منفعة المدة بالعقد، وايه وجهان :لمل
وإن قلنا : بالأول، لم  صح البيع؛ لأنه لو صح لاقت ى حدوث المنفعة  

على ملك المشتري؛ لأجل ملك الرقبة، ولا  مكن بعد حدوثها على ملكه 

                                     

 .اي  ) ب ( : لشجرتها  (1)
 .112سبق صفحة: (2)
 .اي : ) أ ( (3)
 .629 أتي صفحة : (4)
 .اي : ) أ ( (5)
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ضاً، الو انتقلت إليه ل اعت نقلها إلى المستأجر؛ لأنه لم  أخذ عنها عو 
 .عليه

ني : وهو الصحيح، صحت الإجارة كما  صح بيع الثمار، ثم وإن قلنا بالثا
بيع الأشجار، ويؤيد البناء المذكور كون الراجح عند الجمهور صحة 

  .(1)البيع
وك مم الشااعي قد  منع دلالته على بط من الإجارة، ويقال : هو مسوق؛ 
 لأن المرأة تملك المنفعة، كما  ملك المستأجر، وال مزم من بط من البيع؛
لأجل حقها، بط منه اي الإجارة؛ لأن أمد المدة غير معلوم، بخ مف مدة 

 الإجارة.
اإن قلت : الخ مف ايما نحن ايه قولان، واي الأصل الذي ذكرته وجهان  

 ويَب عُد بناء قولين على وجهين.
 -قلت : جوابه من وجهين :

االبناء أحدهما : أنه لابد للوجهين من أصل من ك مم الشااعي، أخذاً منه، 
 إذن على الأصل المأخوذ منه الوجهين، لا على الوجهين.

                                     

ي : "بيع الدار المستأجرة من غير المستأجر ايه قَولان : أَحدهما : أَنَّه باطل قال الماورد (1)
لَأمرين : أَحدهما : أَنَّ يد المستأ جر تحول بين المشتري وبين الدّار المبِيعة كَال مغ صُوبِ . والثَّاني 

هرًا بِالشّرط. : أَنّه  صير مستث نيًا لمنااع ما باعه، وهذا لا  جوز  كاستث نى منااع ما باعه ش
والقول الثَّانِي : أَنَّ البيع صحِيح  والِإجارة بحالها لَأمرين : أَحدهما : أَنّ عقد الِإجارة يتناول 
قبَةَ دُونَ المنفعة، كالَأمة المزوجة والعبد الموصى  قَبة ، وعقد البيعِ يَتناول الرَّ المنفعةَ دون الرَّ

خل إِذا كانت عليها ثمرة مُؤبرة، جاز بيع الدَار من باب بخدمته. والثَّاني : أَنه لما جاز بيع النّ 
 6/310أَولَى؛ لَأن مدة الِإجارة معلومة ، ومدة بقاء الثّمرة غير معلومة ". انظر الحاوي : 

 باختصار.
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الثاني : أن ذلك لو امتنع؛ لكان ايما إذا كانت القولان منصوصين، ولا  
يق : نسلم أنهما ايما نحن ايه كذلك؛ لأن القاضي الحسين قال اي التعل

وز أنه  مكن بناؤهما على أنه لو استثنى منفعة مدة معلومة لنفسه، هل  ج)
 وايه قولان.؟. أم لا

 .(1)اإن قلنا : لا  صح، لم  صح بيع المستأجر، وإلا صح (
: ) اخت مف القولين اي صحة بيع الدار  واالإمام حكى عن الأئمة أنهم قالو 

، لكنه حكى الخ مف اي الأصل (2)المكراة، يؤخذ من الأصل المذكور (
البناء على الأصل المذكور وجهين، وبه يتم إن صح البناء ما ذكرته من 

 الذي أسلفته.
سؤال، والحق عدم اليتعين الجواب الذي ذكرته؛ لولا الجواب كما ذكره من و 

بناء القولين ايما نحن ايه على مسألة الاستثناء، وهو ما اختاره الإمام اي 
 ، إن شاء الله تعالى.(3)آخر الفصل، كما سنذكر لفظه ايه 

هٍم ) وكأن المنافع مستثناه (وقول المصنف اي توجيه قول الصحة :  ، ُ ف 
 أن استثناء المنفعة تصح قولًا واحداً. 

مناقض  ) ولو استثنى المنافع لنفسه فهو على هذا الخلاف (وقوله : تلوه 
 لذلك، إذ كيف  جعل الاستثناء أص ًم للصحة اي المستأجر؟. والصحة اي

 حة اي المستأجر؟الاستثناء مخرجة على الص

                                     

 .59-58انظر الفتاوى: (1)
 . 8/93النها ة :  (2)
 .129 أتي صفحة : (3)
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، أن (1)وجوابه : يؤخذ مما أسلفته عن القاضي مراراً ، لا  صح أن  قال
الشااعي إذا نص على قولين اي ارع، ولم  كن له إلا أصل واحد لزم، 

نخرجهما اي الأصل المذكور، وجعلنا ارعهما المحل الذي وقع ايه (2)]و[
ي صحة بيع أنه  جوز أن  كون للقولين ا (3)النص؛ لأنَـا نقول قد يثبت/

إن كان مراده إلحاق بعض العين  نعم، قد عراتهآخر كما  المستأجر أصل
المستأجرة باستثناء المنفعة اي الصحة، وإلحاق استثناء المنفعة بالمستأجر 
اي البط من، لم يرد عليه ما ذكرناه، وك ممه لا  أتي الحمل على ذلك، لكن 

 يتكلف.
بيع  ثم ك مم المصنف  فهم أن الصحيح صحة الاشتراط؛ لأنه الصحيح اي

المستأجر، وقد  ستدل قائله بقول الشااعي اي كتاب الإ جارات، كما نقله 
 اي باب الشرط الذي  فسد  (6) ، ايما حكاه البيهقي(5)والربيع(4) البويطي

                                     

 .825،179، 155صفحة: (1)
 .اي : ) أ ( (2)
  .229نها ة/ل: (3)
هو يوسف بن  حي القرشي أبو  عقوب البويطي المصري، من أصحاب الشااعي وت ممذته  (4)

الكبار، قال الشااعي : " ليس أحد أحق بمجلسي من أبي  عقوب " له المختصر من ك مم 
 . 2/162، الطبقات الكبرى : 1/70:  طبقات ابن قاضي شهبةهـ. 231الشااعي، تواي سنة 

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، أبو محمد المصري صاحب الشااعي  هو (5)
طبقات ابن قاضي هـ.  207وخادمه وراوية كتبه، قال الشااعي : " الربيع راويتي " تواي سنة 

 .2/131، الطبقات الكبرى : 1/65:  شهبة
البيهقي، كان كثير التحقيق أبو بكر  علي بن موسى الإمام الحااظ أحمد بن الحسين بن  (6)

=     والمبسوط  حسن التصنيف، من تصانيفه السنن الكبرى والصغرى، ومعراة السنن والآثار،
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) وكل شرط اي بيع، على أن لا  قبض اليوم ا م  جوز، إلا أن  : البيع
 .(2)د صحوق (1)(-صلى الله عليه وسلم - صح حديث جابر عن النبي 

 .(3)ن الأظهر عدمها (إلكن الرااعي قال : )  
مدة ]وعلى الجملة االذي أورده جمهور العراقيين، أنه إذا استثني اي البيع  

 . (5)معلومة لنفسه، لا  صح قولا واحداً  (4)[منفعة
 الخ مف اي بيع المستأجر، وأن الصحيح منهما الصحة.  واوإن حك

لمنااع ملك له، وقد ت من العقد خروجها عنه وارقوا بفرقين أحدهما : أن ا
إلى المكتري، ا م  صح شرطها له؛ لأنه مخالف  مقت ى العقد بخ مف 

 المستأجر.
والثاني : اي أن اي هذا الشرط منعاً من التسليم إلى المشتري، وهو لا  

 جوز، ويفارق المستأجر؛ اإن المنااع مستحقة له بعقد سابق، وصار ذلك 

                                                                                                       

طبقات هـ.  458عب الإ مان وغيرها، تواي سنة نصوص الشااعي، وكتاب الخ مف، وش اي= 
 .4/8، الطبقات الكبرى : 1/220:  ابن قاضي شهبة

 .9/352معراة السنن والآثار: (1)
وسوف ،  -رحمه الله  -وهذا تعقيب حسن من المؤلف  -رضي الله عنه  -أي حديث جابر  (2)

 .267-266 أتي تخريج الحديث صفحة :
 .6/186العزيز: (3)
 منفعة مدة.: (  باي )  (4)
 .6/186، العزيز:4/324انظر الروضة: (5)



 265 

ة اي مبيعة إذا كانت مشحونة بالأمتعة، اإنها تحتاج إلى مدمثل الدار ال
 ولو استثنى مثل تلك المدة بطل العقد. ،تفريغها، ومع ذلك  صح بيعها

قلت : والفرق الأول : ينتقض بصحة البيع عند استثناء الثمرة التي لم تؤبر 
بعد أن خرجت، نعم لو أضيف إليه أن المنااع تحدث على ملكه، وقد 

؛ إلى آخرهعقد حدوثها على ملك المشتري، ا م  صح شرطها له ت من ال
لسلم من الاعتراض، إذ نظيره أن يبيع الشجر، ويشترط حدوث ثمرتها على 

 ملكه، واي هذه الحالة البيع باطل قولًا واحداً.
ولأجله قال الإمام : ) لولا خبر ورد اي استثناء منااع المبيع لما كان 

نااع وجه؛ لأن ذلك مخالف للعقد اي وضعه، ولا ل مخت مف اي استثناء الم
 عرف خ مف أنه لو باع أشجاراً لم تثمر بعد، واستثنى ثمار تلك السنة، أو 

 ثمار سنتين، ا م  صح الاستثناء.
للمشتري استحقاق المنااع، كما  قت ي له  (1)[ قت ي]وملك الرقبة 

لقولين اي ينااي أحد ااستحقاق الزوائد والفوائد، والحكم بفساد الاستثناء لا 
اإن استحقاق المنااع بالإجارة  قدم على جريان  ،صحة بيع العين المكراة 

 البيع. 
اإذن القولان اي بيع الدار المكراة لا  ستند أحدهما من مسألة الاستثناء لما 

 .، انتهى(2)نبهنا عليه (

                                     

  عطي. : (  باي )  (1)
 . 8/94النها ة :  (2)
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ث ) ويشهد بجواز الاستثناء، حدي ولأجل قول الإمام ذلك، قال المصنف :
 .ورد فيه، وإن كان القياس يقتضي البطلان (

زى للقاضي   والمقابل لقول جمهور العراقيين اي مسألة استثناء المنفعة، ُ ع 
بناءً على الخ مف الآتي اي أن بيع المستأجر، إذا صح ثم  (1)أبي الطيب

، ولم  جعل عدته اي (2)اسخت الإجارة، لمن تكون المنفعة ؟ كما ستعراه
 لذي أشار إليه المصنف، تبعاً للإمام. ذلك الخبر ا

وهو حديث جابر؛ لأنه جاء اي الصحيحين وغيرهما بألفاظٍ مختلفة،  قبل 
ه عمدته، ولنذكر من بع ها التأويل، وبع ها  ساعد عليه؛ الذلك لم  جعل

صلى الله  -أتى على رسول الله " ألفاظه بع ها امن ذلك لمسلم قال : 
ري، قال : انخسه اوثب، اكنت بعد ذلك أمسك وقد أعيا بعي -عليه وسلم 

صلى الله عليه  -ه، اما أقدر عليه. الحقني النبي خطامه؛ لأسمع حديث
نِيه، ابعته منه بخمس أواق. اقال : -وسلم   بِع 

 (3)قال : ولك ظهره إلى المدينة [ قال قلت : إن لي ظهره إلى المدينة، ]
 . (4)"ة، ثم وهبه ليالما قدمت المدينة أتيته به، ازادني أوقي

                                     

ي   بي الطيب هو الروياني اته اي بحر المذهب، االذي عزاه لأدقة، ووجيي التعللم أجده ا (1)
".   أن يبيع ويستثني منفعتها مدةقال القاضي الطبري :  جوز  : "، حيث قال ايه9/276البحر : 

 . 276ي شرح الفروع كما سيأتي صفحة :وقد صرح ابن الراعة بالنقل عن أبي الطيب ا
 .722صفحة :  (2)
 وهي ثابتة اي صحيح مسلم.   : ) ب (ياد اي ز  (3)
 ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه.53/ 5صحيح مسلم :  (4)
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 .(1)"ابعته واستثنيت حم منه إلى أهلي" واي روا ة 
 .(2)"وشرطت ظهره إلى المدينة " وللبخاري  

أن جابراً باع من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعيراً " واي روا ة الترمذي 
 . (4). وقال هذا حديث حسن صحيح(3)"واشترط ظهره إلى أهله

 .(6)وهذا لفظ أبى داود : )(5)قال ابن الأثير
وقال جابر : بعته  عني بعيري من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ واشترطت 

 حم منه إلى أهلي.
تُرَاني إنما ماكستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه " :  وقال اي آخره 

 .(7)("اهما لك
                                     

ان : ، باب البيع  كون ايه الشرط ايصح البيع والشرط ، وابن حب7/297أخرجه النسائي :  (1)
 . 323/ 7ابن أبي شيبة : و ، باب المعجزات، 14/450
، باب الشفاعة اي وضع الدين، و 2/847 عطي شيئاً، و  ، باب إذا وكل رجل أن2/810: (2)
 ، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة.2/968
 ، باب مناقب جابر بن عبد الله. 5/691:  (3)
 .517وضعفه الشيخ الألباني اي ضعيف سنن الترمذي :  (4)
ي الشيباني هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري الموصل (5)

صاحب جامع الأصول وغريب الحديث وشرح مسند الشااعي وغيرها، كان اقيهاً محدثاً أديباً 
، الطبقات الكبرى : 2/60:  طبقات ابن قاضي شهبةهـ.   606نحوياً مفسراً، تواي سنة 

8/366. 
 ، باب شرط اي بيع.3/303:  (6)
 . 1/509جامع الأصول : (7)
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وقد كرر البخاري الخبر المذكور اي أربعة عشر موضعاً، لكن اي بع ها 
وذكر غيره ايما ذلك مبين ، ض للشرط، واي بع ها السكوت عنهعر الت

ايه، ذكره اي كتاب الوكالة، اي باب إذا وكل رج ًم أن  عطي شيئا ولم 
على ما يتعاراه الناس ولم يذكر ايه اشتراط  (1)يتبين كم  عطي ] اأعطى[

 ؟ أتبيع جملك (2)الركوب بل ذكر ايه ] ثم قال[
 -صلى الله عليه وسلم -أُوقية، ثم قدم رسول الله مني ب قلت : نعم، ااشتراه  

" قبلي اقدمت بالغداة اجئنا إلى المسجد اوجدته إلى باب المسجد، قال : 
 ."ادع جملك، اادخل اصل ركعتين" قلت : نعم، قال : " الآن قدمت؟ 

جح اي ادخلت اصليت اأمر ب ملًا أن يزن لي أوقية، اوزن لي ب مل اأر 
 . " لي جابراً  واادع" اقال :  ،تى وليتالميزان، اانطلقت ح

خذ " قلت : الآن ترد على الجمل، ولم  كن شيئاً أبغض إلى منه قال : 
 ."جملك ولك ثمنه

 
 
 
 

                                     

 طمس. : ) أ (، واي: ) ب (زيادة اي  (1)
 طمس . : ) أ (، واي: ) ب (زيادة اي  (2)
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، واي كتاب (2)، واي باب حسن الق اء(1)وذكره اي باب الاستقراض
 .(5)، ووصله بقصة(4)، واي باب الشفاعة اي وضع الدين(3)التفليس

وغير المقبوضة،  (7)، واي باب الهبة المقبوضة/(6)واي كتاب الهبة
، واي كتاب الشروط اي باب إذا اشترط البائع (8)والمقسومة وغير المقسومة

 .(9)ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
 

                                     

 ، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه.2/839 (1)
(2)  2/843. 
رضي الله  –البعير من جابر  –صلى الله عليه وسلم  –لم أجد اي كتاب التفليس شراء النبي  (3)

اي دين أبي،  اسألهم النبي  وإنما الذي ايه : " قال جابر : اشتد الغرماء اي حقوقهم –عنه 
صلى الله عليه و سلم أن  قبلوا ثمر حائطي اأبوا، الم  عطهم الحائط ولم  كسره لهم،  قال : " 

 . 2/846سأغدوا عليك غدا " . اغدا علينا حين أصبح ادعا اي ثمرها بالبركة اق يتهم " .
(4) 2/847. 
(  وايه "  ثم 3د الله، كما اي هامش )القصة : هي استيفاء الغرماء حقهم من جابر بن عب (5)

اقعد عليه، وكال لكل رجل حتى استواى، وبقي التمر كما هو،  -صلى الله عليه و سلم  -جاء  
 . وايه أ  اً ذكر زواج جابر بامرأة ثيب. 847/ 2كأنه لم  مس "  

(6)  2/218 ،919. 
 .230نها ة/ل: (7)
(8) 2/919. 
(9)  2/968. 
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، واي باب (1)واي كتاب الجهاد اي باب من ضرب دابة غيره اي الغزو
 (3)]كتاب[ ، واي(2)فرهاستئذان الرجل الإمام اي باب الص مة إذا قدم من س

، واي باب تستحد (5)، واي باب طلب الولد(4)النكاح اي باب النفقات
واي كتاب النفقات من كتاب الط مق اي باب عون  ] ،(6)المغيبة وتمتشط

 ،(8)واي كتاب الدعوات اي باب الدعاء للمتزوج(7)،[المرأة زوجها اي ولده
 شتراط وقع بعد العقد.والُأولى من الروا ات ظاهرها شاهد لكون الا

 

 

 

                                     

(1)  3/1050. 
(2) 3/1083. 
 .: ) ب (زيادة اي  (3)
(4) 5/2053. 
(5) 5/2008. 
(6) 5/2009. 
 هذه العبارة مكررة اي النسختين.  (7)
(8) 5/2347. 
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قال القاضي أبو الطيب : ) ويؤيدها أنه جاء اي بعض ألفاظ الخبر، الما 
 .(1)نقدني الثمن شرطت حم مني إلى المدينة(

قلت : وهذه الروا ة إن ثبتت كان معنى نقدني الثمن، قدر لي الثمن، إذ اي 
 أكثر الروا ات أنه إنما وااه الثمن بالمدينة .

، يدل على أن الشرط (2)وا ة الأخيرة مما ذكرناه عن أبي داوودوما اي الر 
وإن كان اي العقد، اإنما جاز؛ لأنه لم  كن بيعاً مقصوداً، وإنما أراد منفعة 

 لا مبا عة، والله أعلم.

 وماكستك اي الخبر ااعلتك من المكس، وهو : انتقاص الثمن.  

 هذا الحديث،  (4)ئقاي كتابه الفا (3)قال ابن الأثير:)وذكر الزمخشري 

: قد روى ماكستك من المكاس ومعناه ظاهر. قال : وروى أتُرَاني إنما وقال
 (5)كيستك، وهو من كا سته اكيسته أي : كنت أكيس منه(

                                     

 .802التعليقة الكبرى: (1)
 ، باب اي شرطٍ اي بيع.3/303 (2)
هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي صاحب الكشاف،  (3)

اي الب مغة والنحو والعربية، لكنه كان متظاهراً بالاعتزال داعية إليه، من مصنفاته  كان إماماً 
 سير أع مم النب مءهـ. 538الفائق اي غريب الحديث، وأساس الب مغة، وغيرها، تواي سنة:

 .  1/104، طبقات المفسرين للسيوطي :1/172، طبقات المفسرين للأدنوي:39/145:
(4) 3/290. 
 .1/509صول : جامع الأ (5)
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قال الأصحاب : وإذا جوزنا بيع المستأجر، اإن علم المشتري بأنه مستأجر 
  ستحق أجرة لتلك جارته لاوعند إ ،ار له اي اسخ البيع، وإلا ثبت لها م خي
 المدة.

قال الرااعي : ) ويشبه أن  كون استحقاق الإجارة على الخ مف اي مدة 
 .(1)بقاء الزرع إذا باع أرضاً مزروعة (

: ) ولو انفسخت الإجارة بعذر في بقية المدة، أي وقد قلنا بصحة وقوله  
 .. هإلى آخر  البيع فالمنفعة الباقية للمشتري أوالبائع؟ فيه وجهان : (

الخ مف اي المسألة مشهور اي الطرق، بناه المتولي على أن الفسخ يراع  
وإلا  إن قلنا : بالأول اهي للمشتري،، و (2)العقد من أصله أو من حينه

 .اللبائع

لابن الحداد، وبسط عليه أن  (4)وغيره (3)والأول منه معزى اي الشامل
 اإذا زالت عادت إليه. المنفعة تابعة للرقبة، وإنما استحقت بعد الإجارة،

كما نقول اي الأمة المزوجة إذ طلقها زوجها، تعود منفعة الب ع إلى  
المشتري، وقد وجه مقابله أ  اً؛ بأن المشتري ملك العين مسلوبة المنفعة 

                                     

 .6/185العزيز : (1)
 .2/570التتمة : (2)
 ) أ (.97/ل2 (3)
 . 6/185العزيز : (4)
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؛ ولأن البائع  ستحق عوضها ( 1) [ مكنه]تلك المدة، ا م يرجع إلى ما لم 
 .لمعوض إليهاإذا سقط العوض عاد ا على المستأجر،

 . (2)قال الرااعي : ) والمستأجر يرجع بأجرة بقية المدة على البائع ( 

 .(3)وقال ابن كج : )  حتمل أن  قال يرجع على المشتري (

قال الرااعي : ) وليكن هذا مفرعاً على أن المنفعة تكون للمشتري؛ لأنه  
خذ منه ضرر بالمبيع ناقص المنفعة، اإذا حصلت له المنفعة جاز أن يؤ 

 .(4)بدلها(

قلت : وهذا اي غا ة البعد اي ظني، والأصل الذي بنى عليه المتولي  
الخ مف دليله، اإن قلت : هل  مكن بناء الخ مف على أن المنفعة تحدث 

 ؟ى ملك المستأجر أو على ملك الآجرعل

ملكه إليه، اتعود بعد اإن قلنا بالأول : عادت إلى البائع؛ لأنها خرجت من  
 .إليه الفسخ

وإن قلنا : تحدث على ملك الآجر تبعاً لملك الرقبة اتعود هنا للمشتري؛  
لأن الرقبة له، وإنما امتنع أن تكون له عند دوام الإجارة لتعلق حق 

 .زال تعلقه وهو المانع تبعت الملكالمستأجر بها اإذا 
                                     

  ملكه . : ) ب (اي  ( 1) 
 .6/186العزيز: (2)
 المرجع السابق . (3)
 المرجع السابق. (4)
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 قلت : لا، لأمرين:ـ

كون مخرجاً على أحدهما : أنني قد قررت أن قول البط من  جوز أن   
 قولنا أن المنفعة تحدث على ملك الآجر، وهذا يناق ه. 

، واي كتاب (2)هاهنا(1)والثاني : أن سبيل الخ مف مذكور اي التتمة
 . (3)الوصية

، ايما إذا أوصى شخص برقبة عبد لشخص، (4)وحكاه القاضي هنا قولين
ية، اهل وبمنفعته لآخر، ومات الموصى، ورد الموصى له بالمنفعة الوص

تعود المنفعة للورثة أو للموصى له بالرقبة ؟ ولا  مكن اي هذه أن  قال عند 
عدم الرد : أن المنفعة تحدث على ملك الموصى له بالرقبة، ثم تنتقل ] عنه 
إلى الموصى له بالمنفعة؛ لأنه لا  ملك لفظاً إلا لرقبة مسلوبة المنفعة، 

 ي استمتاع المنفعة لملك بخ مف بيع العين المستأجرة اإن اللفظ  قت
 الرقبة، ا م ينااي ذلك إثبات المنفعة للمشتري، كما كانت تحدث اي 

إلى المشتري، ويجعل المشتري اي ذلك قائما مقام  (5)ملك البائع ثم تنتقل[
 البائع؛ لنزوله اي الملك منزلته.

                                     

 .2/571التتمة: (1)
 أي اي كتاب الإجارة. (2)
 هامش (.)ال2/571)ب(،  التتمة:164/ ل8مخطوط التتمة: (3)
 .891سبق صفحة: (4)
 .اي : ) أ ( (5)
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ما اختاره ابن الحداد، وعند  (1)والراجح من الوجهين عند الشيخ أبي زيد
، وهو ما  قت يه ك مم القاضي الحسين، والإمام إذ (2)احب البحر مقابلهص

قالا : ) إن الخ مف اي ذلك  خرج على ما إذا باع داراً واستثنى سكناها 
أو دابة واستثنى ظهرها لنفسه إلى موضع كذا، واي  (3)لنفسه شهراً ]مث م[

لا كانت صحة البيع قولان، اإن قلنا  صح : عادت المنفعة للبائع، وإ
 . (4)للمشتري(

 قت ي ترجيح عود المنفعة للبائع؛ لأن  (5)ن البناء المذكور/إ وإنما قلت
وعلى الجملة اهذا الوجه هو الراجح عند المراوزة صحة البيع مع الاستثناء، 

 ظهر لي صحته. الذي 

والفرق بين ما نحن ايه وط مق الأمة المزوجة، أن منفعة الب ع لم تزل 
د للزوج بالتزويج، بدليل أنها لو وطأت اي صلب النكاح على ملك السي

 بشبهة كان المهر له دون الزوج.

                                     

هو محمد بن أحمد بن عبد الله الشيخ الزاهد أبو زيد الفاشاني المروزي، قال الحاكم : كان أحد (1)
طبقات . ه371أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشااعي وأحسنهم نظراً، تواي سنة 

 . 3/71، الطبقات الكبرى :1/144:  ابن قاضي شهبة
(2) 9/176 . 
 .اي : ) أ ( (3)
 .108، اتاوى القاضي حسين:8/93انظر النها ة :  (4)
 .231نها ة/ل: (5)
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وإذا لم يزل ملكه عن ذلك بالتزويج انتقل بالبيع إلى المشتري، على الحالة 
 التي كان  ملكه البائع، والبائع كان مع علمه كذلك لا  قدر على التصرف

تري، اإذا زال حق زوج الأمة زال اكذلك المش (1)[به]ايه؛ لتعلق حق الزوج 
 المانع اعمل بالمقت ى، ولا كذلك الإجارة، اإنها تنقل الملك إلى المستأجر

قبة مسلوبة ، كما هو الصحيح، االبيع اعتمد ر ( 2) اي المنفعة ]اي المدة[
 اكيف تملك به ؟ والله أعلم . ،المنفعة اي تلك المدة

ي شرح الفروع :)  جوز أن يبيع وعلى هذا الوجه قال القاضي أبو الطيب ا
 .(3)عينا، ويستثنى منفعتها مدة (

، وهو مجلس ما حكيناه عن القاضي (4)قلت : وهذا ما تقدمت الإشارة إليه 
 .(5)الحسين، من البناء

قال ابن الصباغ عقيب ك مم القاضي أبي الطيب : ) وهذا عندي خ مف 
عقد الإجارة بالعيب،  ولو لم ينفسخ -رحمه الله تعالى  -مذهب الشااعي 

 .(6)(قابل المستأجر البائع اي الإجارةولكن 

                                     

 ايه. ) ب ( : اي  (1)
 .اي : ) أ ( ( 2) 
 .  9/276انظر البحر : (3)
 .266صفحة :  (4)
 .825بق صفحة : س (5)
 ) أ (.97/ل2الشامل : (6)
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نها اسخ إ ها عقد بيع اهي للبائع، وإن قلنانإقلنا  قال اي التتمة : ) إن
 .(1)اكذلك على الصحيح (

 اروع : 

 هبة العين المستأجرة من غير المستأجر كبيعها منه.

هما : طرد صلح، أحدواي رهنها طريقان : حكاهما الماوردي اي كتاب ال
 .القولين اي المبيع ايه

 .(2)والثانية : القطع بالبط من، وقسمه العين المؤجرة 

 اي غير هذا الموضع عدم الصحة، والله أعلم.  (3)وأطلق المحاملي

 وبيع الحد قة المساقى عليها اي المدة.

عم اي  شبه بيع العين المستأجرة، ولم أر لها ذكراً، ن) إنه قال الرااعي :  
اتاوى صاحب التهذيب : أن المالك إن باعها قبل خروج الثمرة لم  صح؛ 
لأن للعامل حقًا اي الثمرة، اكأنه استثنى بعض الثمرة، وإن كان بعد خروج 
الثمرة صح البيع اي الإ جار، ونصيب المالك من الثمار، ولا حاجة إلى 

                                     

 .2/572التتمة : (1)
 . 6/309انظر الحاوي : (2)
هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل ال بي أبو الحسن المحاملي البغدادي،  (3)

كان غا ة اي الذكاء والفهم، وبرع اي المذهب، ودرس ببغداد، ومن تصانيفه  أحد أئمة الشااعية،
:  طبقات ابن قاضي شهبةه. 415المجموع ايه نصوص كثيرة، وكتاب المقنع مجلد، تواي سنة 

 . 4/49، الطبقات الكبرى : 1/174
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ا كان مع ويكون العامل مع المشتري كم، شرط القطع لتبعيته للأصول
 .(1)البائع (

قلت : وما ذكره اي حال عدم خروج الثمرة ظاهر، وأما اي حال خروجها  
افيه نظر، من حيث أن ذلك شبيه بما إذا باع الثوب المستأجر على 

 قصارته .

 صح؛ لأجل تعلق حق المستأجر بالعمل  لا) إنه وقد قال اي التتمة :  
 .(2)رت الثمرة (ن ظهإا، و ايه. وذلك  قت ي عدم الصحة هن

إلا أن  قال : قصارة الثوب وعدمها قد  ختلف غرض المشتري به، ا م  
يلزم بالقصارة لو صح البيع، واي عدم إلزامه إضرار بالأجر، اكذلك لم 

ها، وإص مح ثمارها  صح، ولا كذلك هنا؛ لأن العمل اي الأشجار؛ لإص مح
مشتري الخيار إن وإن اختلف الغرض بالأجر اليثبت لل ،مقصود لكل أحد
 جهل الحال.

وإذا أالس صاحب ي مختصر البويطي أن البويطي قال: ) وقد رأيت ا 
الحائط بيع الحائط، وكان المساقى على معاملته، والمشتري بالخيار إن لم 

 (.  علم بالمساقاة

                                     

 . 6/194العزيز :  (1)
 .2/573التتمة :  (2)



 279 

ن قيل كيف  جوز للمشتري الأصل، إثم أورد على نفسه سؤالًا اقال :) و 
 أجل ؟ قيل المبيع أصل النخل، وايه ثمرة قد أبرت( وللمساقي ايه حق إلى

 والله أعلم.  (1)

 . . إلى آخره ) أما إذا باعها من المستأجر فالظاهر الصحة ( وقوله :

) : حة، وليس بمشهور، بل الإمام  قول فهم بظاهره إثبات خ مف اي الص
خ  صح ب م خ مف، وسواء قلنا طريان الملك على الرقبة يوجب انفساإنه 

 .(2)الإجارة أولًا (

اإنا إن حكمنا بانفساخ الإجارة اقد زال المانع، وإن حكمنا ببقائها اسبب  
القطع بصحة البيع، أن الحق لا  عدوهما، وإن كنا نمنع بيع المكتري لمكان 
يد المكتري وتعذر إزالة يده، االيد ايما نحن ايه للمشتري اإنه المكتري. 

 ختلف مذهب الشااعي اي جواز بيع  والقاضي الحسين  قول : ) لا
المستأجر من المستأجر، واي بيعه من غيره قولان، وغيرهما  قول : أنه 

واي بيعه من غيره  ،مستأجرة من المستأجر قولا واحداً  صح بيع العين ال
 .ذكر المصنف اي باقي كتبه غير ذلكولا جرم لم ي .(3)قولان(

                                     

 .14/399،407، تكملة المجموع : 7/361انظر الحاوي :  (1)
 . 8/91انظر النها ة :  (2)
 .6/140انظر حواشي الشرواني: (3)
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 ن البيع قبل القبضإقلتم :  ( 1) [يسأل]قال ابن الصباغ : ) اإن قال : بلى، 
 .؟هنا بين المستأجر وغيرهلا سويتم هاأ ،لا  جوز من البائع ولا من غيره

قلنا : إنما سوينا اي البيع قبل القبض بين البائع وغيره؛ لأن المانع اي  
البيع أن العين لم تدخل اي ضمان المشتري، وذلك موجود اي بيعها من   

الإجارة الحيلولة وذلك غير موجود إذا كان المشتري هو  البائع، والمانع اي
 .(2)المستأجر(

قلت : وقد عمل بعض الأصحاب بموجب السؤال اقال : بصحة البيع من 
البائع قبل القبض، مع أنه لا  صح من غيره، لكن قوله عليه الص مة 

، أو ربح ما لم وا) انههم عن بيع ما لم  قب  (3)والس مم لعتاب بن أسيد
بض من البائع، يرد عليه.وقد طرد مثل الخ مف اي البيع قبل الق(4)(وا من 

 (5)منعنا/ العين المكتراة من المؤجر، قبل قب ها إذا اي الخيار لمستأجر
                                     

 اي  ) ب ( : " قيل أليس ". ( 1) 
 ) أ (.99/ل2الشامل : (2)
 - النبي واستعمله الفتح يوم أسلم ،الأموي القرشي أمية بن العيص أبي بن دأسي بن عتاب (3)

 وكانت ،مات أن إلى واليا   عليها يزل ولم، سنة عشرون وعمره عليها، – وسلم عليه الله صلى
 الوافي، 19/282:  الكمال تهذيبانظر  هـ.13الصديق، في سنة  بكر أبو مات يوم وفاته

 .6/327:  بالوفيات

 –ليس عندك ، ولفظه لما بعث النبي  ، باب النهي عن بيع ما2/737رجه ابن ماجة : أخ (4)
عتابا  إلى مكة : " نهاه عن شف ما لم يضمن، والربح فيما لم يقبض  ".  –صلى الله عليه وسلم 

كما أخرجه هو والترمذي من حديث حكيم بن حزام وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : 
ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن " زاد الترمذي : " لا يحل سلف وبيع، ولا  " لا يحل بيع ما

،  ، باب كراهية بيع ما ليس عندك، وصححه الألباني3/535شرطان في بيع  ". سنن الترمذي : 
 .3/286: الصحيحة الأحاديث انظر : سلسلة

 .232نها ة/ل: (5)
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الوجهين قياساً على بيع  (1)[أصح]إجارة المستأجر قبل قب ه، كما هو 
 .(2)المبيع قبل قب ه، وجوزنا إجارة العين من مالكها كما ستعراه

اهنا أولى، لكن (3)أما إذا جوزنا إ جارها من غيره، كما ذهب إليه ابن سريج
الأصح اي الروضة جواز الإجارة من الآجر قبل القبض، وإن لم  جوز بيع 

 .(4)المبيع من البائع قبل قب ه

 ]أراد[ عيناً ثمما لو أجر  (5)وعلى الخ مف اي ذلك بنى صاحب التهذيب
 .قب ه هل  جوز أم لا ؟ والله أعلمعة بدلًا  أن  ستبدل عن المنف (6)

اإن قلت : هل الخروج عما أاهمه ك مم المصنف من الخ مف اي صحة  
 البيع من مخلص؟ قلت : نعم؛ لأن بعض الناس قال : أنه رأى الخ مف اي

، وكنت قد (7) الصحة، قد صرح بحكايته صاحب المحيط اي شرح الوسيط

                                     

 أحد . : ) ب (اي  (1)
 .962: صفحة (2)
 .4/325ضة:انظر الرو  (3)
(4) 4/325. 
(5) 4/440. 
 .) أ ( كلمة مكررة ايهذه ال (6)
محمد بن  حي بن منصور أبو سعيد النيسابوري، برع اي الفقه، وصنف اي  وصاحبه هو (7)

طبقات ابن قاضي شهبة : هـ. 548لفقهاء اي نيسابور، تواي سنة المذهب، وانتهت إليه رئاسة ا
 .7/25، الطبقات الكبرى : 1/325
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ظننت إذ  ذاك أنه يتأيد به، ثم ظهر لي الآن  مأخذاً (1)أبديت له اي الكفا ة
 اساد المأخذ المذكور، ومن تأمله ظهر له اساده.

أن صاحب المحيط  (3)والأشبه عندي ،(2)وقد نبهت عليه اي حاشية الكفا ة
إنما حكى الخ مف إتباعاً لما ظن أن ك مم المصنف  فهمه، إذ لم أر بعد 

 الفحص التام من حكاه.

اإنا  (4)أن مورد عقد الإجارة العين إسحاقذه من قول أبي نعم قد يتخيل أخ
إذا قلنا به : امتنع أن يرد عليها عقد آخر  قابل بعوض آخر؛ لأن العين 
الواحدة لا تقبل أن  عقد على كلها عقدان؛ ولهذا قلنا : لا  صح بيع رقبة 

 المكاتب، وإن كانت مملوكة للسيد، لورود عقد الكتابة عليها.

ول ك م العقدين على المكاتب مقصود لعين الرقبة، ولا كذلك عقد إلا أن نق
 الإجارة إذا قلنا أن مورده الرقبة، اإنه مقصود المنفعة.

وقد  قال : اي توجيه المنع، لو صح نقله : أن المبيع منه لو صح،  
وإذا انفسخت اقت ى ذلك عود  (5)لاقت ى اسخ الإجارة، كما سنبينه

                                     

 .11/295الكفا ة : (1)
(2) 11/295. 
 .150سبق صفحة : (3)
 .  112سبق صفحة : (4)
 .428 أتي صفحة : (5)
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، لا إلى المشتري؛ لأنه لم  ملك الرقبة إلا مسلوبة المنفعة للبائع والآجر
 المنفعة.

وإذا عادت إلى الآجر كانت اي معنى المبيع، بشرط أن تكون المنفعة اي 
 .لم  قل بالصحة، اكذا إذا لم  صرحيده مدة، ولو صرح بذلك 

ا اء الأمر إليه، ويصير هذا كما قلنا : أنه لا  جوز إواقت ى التصحيح 
ج بجارية ابنه، بناءً على أنه لو أولدها تصير أم ولد؛ ] لأنه للأب أن يتزو 

لو صح لاقت ى إباحة الوطء المف ي إلى العلوق وبه تصير أم ولد 
 لم  فسخ النكاح اامتنع الحكم بصحته؛ لأجل ذلك. (1)ويصير ورثها أم ولد[

وك مم المصنف قبله عندي مع ذلك  حتمل، وعلى الجملة هذا احتمال 
معه إثبات الخ مف اي صحة البيع، وهو جعل قوله:  صحيح ينبغي

بل  (2)متعلقاً بالصحة، وما ت مها به، وهو عدم انفساخ الإجارة  )فالظاهر(
  كون ك ممه معتبراً بجملته.

ومثله قول صاحب التنبيه ايه : ) ومن ااتته ص مة أو جمع بين ص متين 
 .(3)لأقوال (أذن وأقام للأولى وحدها، وأقام التي بعدها اي أصح ا

إن كان الإيراد مع أنه لا خ مف اي الإقامة، وإنما هو اي الأذان اقط، و 
هِم  جراء الخ مف ايها، وهو مداوع بجعل ذلك كله حكا ة قول إالمذكور ُ ف 

                                     

 .اي : ) أ ( (1)
 وتستواى المنفعة اي بقية المدة بحكم الإجارة ". "حيث قال:  (2)
(3) 1/41 . 
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واحد، والقول المقابل له أنه لا يؤذن للأولى ويقيم، ومثله ايما نحن ايه 
  صح البيع وتنفسخ الإجارة.

 . (1)المصنف تلو ك ممه وجهاً اي انفساخ الإجارة اقطولا جرم حكى  

وقال اي الوجيز : ) ولو باع الدار المستأجرة من المستأجر صح، ولم 
 .(2)تنفسخ الإجارة على الأصح (

 وبه  عت د ما أولناه من ك ممه، والله أعلم. 

 وإذ وجد الصائر إلى انفساخ الإجارة علته اي الكتاب، وهو معزى لابن 

، والجمهور (5)الماوردي اي كتاب الصلح (4)، وقد]حكاه[(3) وغيره دالحدا
 .(6)على تصحيح خ ماه

 ،وارقوا بينه وبين النكاح بأن النكاح لا يزيل ملك السيد عن منفعة الب ع
 بدليل ثبوت المهر له إذا وطأت بالشبهة اي دوام النكاح، وإذا كان كذلك

 اقت ى نقل تلك المنفعة للمشتري.

                                     

 أي : دون البيع. (1)
(2) 198. 
 .4/321، الروضة:9/275انظر البحر: (3)
 .أ (اي : )  (4)
 . 6/309الحاوي : (5)
 .4/321الروضة:، 1/407المهذب: ،6/181العزيز:انظر  (6)
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ن هو الزوج اجتمع له سبب البيع على الب ع سببان، أحدهما : وهو وإذا كا
أقوى من الآخر، وذلك هو المستفاد بالبيع اقوي على ملك الانتفاع المستفاد 
بالنكاح، اداعه ولا كذلك ما نحن ايه، اإن البائع لم  كن حين البيع مالكاً 

ري، الم  جتمع لها إلى المشت للمنفعة اي مدة الإجارة، الم  كن به ناق مً 
 عليها سببان، بل سبب واحد وهو الإجارة، ا م ينداع .

 .ل ملك المنفعة إلى المشتري بوضعهولو قيل : أن البيع  قت ي انتقا

خر، ة سببان، ليس أحدهما بأقوى من الآلقلنا : قد اجتمع على ملك المنفع
 بالسبق وهو الإجارة اوجب تقد مه.لكن أحدهما امتاز 

 : أن المنفعة تحدث اي الإجارة على ملك الآجر تبعا لملكنعم إذا قلنا 
 الرقبة، ثم تنتقل إلى المستأجر.

لُف المشتري البائع، الذي هو الآجر  اقت ى على قول صحة البيع أن َ خ 
اي ذلك، اإذا كان هو المشتري استحال حدوث المنفعة على ملكه؛ لأجل 

لا ينتقل الملك عنه إليه وذلك  إلى نفسه؛ لأن الإنسان(1)ملك الرقبة ثم نقلها/
 قت ي انفساخ الإجارة، لتعذر وصول المنفعة إليه بسببها، ولعل ذلك مأخذ 
ابن الحداد اي المنع، دون ما وجه به قوله؛ لأن اي الفروع يرسلها من غير 
تعليل، وخ مف ابن الحداد وغيره مذكور ايما إذا ورث العين المستأجرة 

ين :) واائدته أنه لو كان على الميت دين، بجملتها. قال القاضي الحس
 .(2)ومنعنا بيع المستأجر هل  جوز بيع العين المؤجرة اي الدين أم لا ؟(

                                     

 .233نها ة/ل: (1)
 .54انظر الفتاوى :  (2)
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 قلت : واي غيره ذلك كما ستعراه)1(، أورد الماوردي اي هذه الخ مف من 
 قول ابن الحداد)2(. وقال الروياني : ) إنه ايها ظاهر المذهب()3(.

اً مقام المؤجر ع من المستأجر؛ اإنه بالإرث صار قائموارق بينه وبين البي  

الم ينفذ له عقد على نفسه. وهو اي البيع] و[)4( لا  قوم مقام البائع إلا ايما 
ن إو ،  كن قد واَى الأجرة سقطت من ذمتهسمي بالعقد، وعلى هذا إن لم 

 مبن كان قد واَى الأجرة، نُظر إن لم  كن على الميت دين ا م مطالبة ل
 بشيء كما قاله الشيخ أبو علي)5(والماوردي)6(.

ماء وإن كان عليه دين، قال ابن الحداد : كان الابن غريماً من جملة الغر 
قدار بأجرة بقية المدة، ولو كان المشتري بعض الورثة كان الحكم اي م

  حصته كما تقدم)7(.

  قال الماوردي : ) ولزمت الإجارة اي حصة غيره ()8(.

                                     

 .اي آخر هذه الصفحة (1)
 .8/314انظر الحاوي: (2)
 .9/275البحر : (3)
 .اي : ) أ ( (4)
 .6/183 عني ابن أبي هريرة، انظر العزيز: (5)
 . 7/340الحاوي :  (6)
 .اي أول هذه الصفحة (7)
 . 7/403الحاوي :  (8)
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ءً على تفريق الصفقة اي الدوام.وهو منه بنا  

اى المستأجر التفريع اي مسألة الكتاب، إن قلنا بعدم انفساخ الإجارة، استو 
اي أثناء مدة  ما بقي بحكم العقد، واستقرت عليه الأجرة، الو تلفت المنااع

ة المدة.الإجارة انفسخ عقد الإجارة، ورجع المشتري على الآجر ببقية أجر   

 واي انفساخ الإجار ة ايما م ى طريقان، سلفا اي ] نظير[)1(ذلك)2(.

خ الإجارة وإذا انفسخ البيع اي أثناء مدة الإجارة، لم  قدح ذلك اي انفسا   

رجع وإن قلنا بانفساخ الإجارة كما صار إليه ابن الحداد وغيره، اهل ي
قط عن المستأجر بما قابل بقية المدة من الأجرة إن كان قد أقب ها؟ وتس

ذمته إن كان لم  قب ها أو لا ؟ ايه وجهان : أصحهما اي الرااعي الرجوع 
والسقوط)3(؛ لأن الأجرة إنما تستقر بس ممة المنفعة للمستأجر على موجب 

 الإجارة ولم  سلم.

 والثاني : لا يرجع ولا  سقط، وبه قال ابن الحداد)4(؛ لأن المنااع قائمة اي 
زوجته،  ق ذلك بما إذا اشترى وأ  اً اإنه لا حق اي الانفساخ، إلحا ،يده

ذا هنا لا وهو إذا اشترى زوجته لا  سقط المهر، وتحال الفرقة عليه، اك

                                     

 نظائر . ) ب ( : اي  (1)
 .282، 227، 204، 175، 166، 129صفحة:  (2)
 .6/182انظر العزيز :  (3)
؛ لأن المنااع قائمة اي لا يرجع ولا  سقط، وبه قال ابن الحداد" ، وايه: 6/182انظر العزيز: (4)
 ته لا  سقط المهر ".وأ  اً اإنه لو اشترى زوج ،يده
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نه إذا ورث يرجع بالأجرة، ويحال الإت مف عليه، وهذه العلة تناسب قوله : أ
ويت.المستأجر   ارب مع الغرماء بها؛ لأنه لا صنيع منه اي التف  

بل  ،ي يدهااع عند اَلَسِهِ لا تدوم االمن والعلة الأولى : مناسبة أ  اً؛ لأن
للرجوع  تباع؛ لأجل حق الغرماء مع العين، ولو لم  كن عليه غريم لم  كن
نتقلت إليه بالأجرة معنى؛ لأنه لو رجع بها رجع بها على نفسه إذ التركة ا

 على المذهب.

هذه  وقد أُبطل الفرق الأول بأنه : لا ارق اي سقوط الأجرة اي غير 
ه، كما تقدم رة بين أن  فوت محل المنااع بفعل المستأجر أو غير اعلالصو   

ايما إذا هدم الدار المستأجرة عمداً، أو انهدمت بنفسها،)1( اوجب أن  كون 
.هاهنا كذلك  

قال الإمام : ) وانطرد ابن الحداد مذهبه اي ذلك كان اي نها ة البعد()2(. 
زى إلى اساد مذهبهوير  .جع الك مم مُع   

  وأُ ب طل الثاني : بأن لا نسلم أن المنااع تبقى للمشتري كما ستعراه)3(.

ها على ولو سلمنا ذلك، ابقاؤها له ليس من مقت ى الإجارة، بل بحدوث 
ي استقرار ملكه بسبب ملك الرقبة، والتملك بغير جهة الإجارة، لا  قت 

 الأجرة.

                                     

 .251سبقت صفحة: (1)
 8/92النها ة : (2)
 .192: أتي صفحة (3)
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ل ما ل، بمثقلت : وللمنتصر لابن الحداد أن  جيب عما أُب طل به الأو  
حل المنفعة أبطل به الفرق الثاني، ايقول : لا أسلم أن إت مف المستأجر لم

لا  قرر الأجرة، بل نقول أنه  قررها كما صار إليه أبو علي بن أبي 
هريرة)1(، ويقيم الدليل على صحة ذلك، وكذا  قيمه على صحة القو ل بأن 

.قين الاعتراضلفريكذلك ينداع عن االمنفعة تكون للمشتري بعد الفسخ، ا  

احب البحروالقاضي أبو الطيب ارق بفرق ثالث، اقال ايما حكاه عنه ص  

الثمن؛  اي مسألة البيع : ) ما اات على المستأجر من الأجرة جبره بعض
بسبب كون العين مستأجرة، وما اات ]عن[ )2( البائع من الثمن؛ بسبب ذلك 

 تجبره الأجرة()3(.

.ائعللمستأجر؛ لأضررنا بالآجر البجارة الو أوجبناه عند انفساخ الإ  

جعل واي مسألة الإرث لم  فت على الميت شيء بسبب الإجارة، حتى ن
عل الأجرة الأجرة جائزة له، ولا حصل للمستأجر شيء بغير الإرث حتى تج
حداد راعى اي مقابلته، الو لم نوجب له الأجرة لأضررنا به، اكأن ابن ال

 نفي ال رر اي الصورتين.

 

 

                                     

 .6/183انظر العزيز: (1)
 على . ) ب ( : اي  (2)
 . 9/275: انظر البحر (3)
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قال الروياني: ) وهذا ايه نظر؛ لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن، وهي تبطل 
 البيع ()1(.

قلت : وجوابه أن الجهالة إنما تؤثر إذا اقترنت بالعقد دون ما إذا طرأت؛ 
بدليل/)2(حط الأرش من الثمن عند ظهور عيب بالمبيع وتعذر الرد ونحو 

 ذلك، والله أعلم.

إذا وجد  ن الحداد وغيره أ  اً، أن الفسخومن تمام التفريع على مذهب اب
ها ينتفع ب هل يرد العين المبيعة اي قدر بقية مدة الإجارة إلى البائع؛ حتى

: ايه وجهان اي النها ة ؟ أم لا، وتكون المنفعة للمشتري   

.أحدهما : نعم )  

 والثاني : وهو الأصح، لا. بل  حدث على ملك المشتري ()3(.

د بع ف يناظر ما سلف، ايما إذا انفسخت الإجارةقال الإمام : ) والخ م 
و بائع أهل تعود المنفعة اي بقية المدة لل ،البيع من غيره، وصححناه

جع على جر ير سواءً قلنا : أن المستأ للمشتري؟ وهو ايما نحن ايه جارٍ 
بالثاني.إذ لا تعلق لأحد الخ ماين  ،البائع بالأجرة أم لا  

                                     

 . 9/275بحر : ال (1)
 .234نها ة/ل: (2)
 . 275/ 8لنها ة : ا (3)
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اء المنااع عن المنااع إلى البائع بحملنا استثناإن سبب الخ مف اي ارتداد  
تساب استحقاق المشتري، وسبب الخ مف اي الرجوع بالأجرة وعدمه، ان

   المشتري إلى جلب الملك، وهو السبب الفاسخ()1(

؟.قلت : وهذا أحد العلتين، وصاحب العلة الأخرى ما يدري ماذا  قول   

اي بقية  بارتداد المنااع للبائع قال الإمام :) وكان شيخي  قول : إذا حكمنا
 ردالمدة، استرد المشتري قسطاً من الأجرة وجهًا واحداً، وأن قلنا : لا ت
المنااع إلى البائع، اهل  سترد المشتري قسطاً من الأجرة ؟ اعلى 

 وجهين()2(. 

  قال : ) وهذا ليس وراءه تفصيل()3(. وايه نظر، والله أعلم .

الورثة  ما تقدم : أن المستأجر لو كان بعض ومن تمام التفريع على بعض
بأن خلَف اثنين، المشتري أحدهما، اقد سلف عن ابن الحداد)4(: أن الإجارة 

رجع اي تنفسخ اي مقدار حصته، وهي اي المثال المذكور النصف، اي
ص أخاه التركة بنصف الأجرة، وعند التحقيق  كون رجوعه بربعها، مما خ

                                     

 . 8/275انظر النها ة :  (1)
 . 8/276النها ة :  (2)
 المرجع السابق . (3)
 . 862صفحة: (4)
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بأخيه على  ويبقى اي النصف المتعلق ،بالإجارةإذ هو لا يرجع على نفسه 
 المذهب، كذا قاله الماوردي)1(.

 قال الرااعي : ) وهو مستبعد عند الأئمة؛ لأنه يؤدي إلى أن يرث 
 المستأجر نصيبه بمنااعه، والآخر نصيبه مسلوب المنفعة()2(.

رتب قلت : ذلك صحيح إذا قلنا أن المتسبب مع السبب، أما إذا قلنا يت  

عة ليه، اكل منهما ورث نصيبه مسلوب المنفعة، وإنما عادت المنفع
الإرث.للمستأجر بعد ذلك؛ بسبب اسخ الإجارة المترتب على الملك ب  

التساوي اي الإرث لا ايما بعده. ونحن نشترط  

خر، على أنا نقول : قد  ق ي الدليل، أي امتياز أحد الوارثين على الآ
ناه، ايما إذا مات شخص ووارثه اب أصله ما صار إليه بعض الأصحاب،

لى أخيه وله على أحدهما دين يبرأ من نصفه عقيب الموت، وإن لم تصل إ
ه، والله حصته من الدين؛ وذلك لاستحالة أن  ملك الإنسان دينًا على نفس

 أعلم.

 ) أما إذا أجر المستأجر الدار المستأجرة من المالك، صح على وقوله :
.. إلى آخره(.  الظاهر  

ن الخ مف اي المسألة مذكور اي الطرق، وك مم المصنف  شير إلى أ
ناء المدة.أصله الخ مف اي انفساخ الإجارة، إذا ملك المستأجر العين اي أث   

                                     

 . 7/63الحاوي :  (1)
 . 6/184العزيز :  (2)
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م تجز.وإلا ل ،ازت الإجارة هاهنا؛ لعدم التنااياإن قلنا : لا تنفسخ، ج   

وكذا صرح به الإمام عن الأصحاب)1(، وذلك  قت ي أن  كون ابن الحداد 
 قائ ًم بعدم الصحة.

.والإمام مع ذلك حكى عنه اي آخر كتاب المزارعة، صحت الإجارة منه   

  وقال : ) إن ذلك منه تناقض بيِن ()2(.

ه اي قال : ) لكن بعض الأصحاب أراد الانتصار لابن الحداد وتصويب 
ك الرقبة تصحيح الاكتراء من المكتري، مع مصيره إلى أن المستأجر إذا مل

 تنفسخ الإجارة، وهذا قط لا ينتظم ()3(.

  عني لأن ما قطع الدوام كان لمنعه الابتداء أولى. 

كاح، ولاأصله تزويج أمته لا  صح؛ لأنه إذا اشترى زوجته انفسخ الن  

انت القرابة  سد عن ذلك الأثر القريب الذي  عتق عليه، اإنه  صح وأن ك
لا  مكن  ل العين، اإنهتمنع دوام الملك؛ وبسبب ذلك السعي اي تحصي

 بدونه.

ي والذي يتحيل به نصرة ابن الحداد أن  قال : لعل مأخذ ابن الحداد ا  

 
                                     

 . 8/122النها ة :  (1)
 . 8/276انظر النها ة :  (2)
 .8/277النها ة : (3)
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لك انفساخ الإجارة إذا طرأ ملك الرقبة عليه، كذا حدوث المنفعة على م
 الآجر، ثم انتقالها للمستأجر كما تقدم بيانه)1(.

نه  قول رة هاهنا؛ لأوإذا كان هذا مأخذه، لم  كن ايه تناقض؛ لصحة الإجا 
د الحدوث : المنفعة تحدث على ملك الآجر، والاستئجار  قت ي نقلها بع
ه، الما إلى ملك المستأجر، ولكن الملك لا ينتقل من الشخص إليه نفس
ها على ملكه، تعذر النقل، كانت اائدة الاستئجار له إبقاء المنفعة بعد حدوث

.ي لم تكن لهنفعة المستأجر، التبمومقصود المستأجر بالاستئجار الانتفاع   

لمعنى حاصل هاهنا.وهذا ا   

ة إذا كان ص الذي يثبت ايه الشفعقولمثل ذلك قلنا : أن المشتري للش
ى ظاهر شريكاً اي الدار، وكانت الشفعة بينه وبين الشريك الآخر عل

ه.شفعة من نفسه لنفسالمذهب، وإن كان  ستحيل أن  أخذ ال  

لى ملك لت : مثل ذلك ايما إذا كانت الإجارة سابقة عق اإن قلت :] لِما لا ؟
الرقبة، وأنَى  فترقان؟ قلت [ )2(: لأن عقد الإجارة إذا سبق ملك/)3(الرقبة، 

ل به إليه، كان المقصود منه نقل المنفعة إلى المستأجر به، اإذا تعذر النق
 ة عن ملكانتفى عنه مقت اه اأبطله، ولا كذلك إذا كانت الإجارة متخلف

.عةالمستأجر من ملك المنفالرقبة؛ اإن المقصود بها زوال استحقاق   

                                     

 .، ...وغيرها240، 192، 174صفحة: (1)
 .اي : ) أ ( (2)
 .235نها ة/ل: (3)
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صح العقد مع  وما ذكرناه مزيل لاستحقاقه الم  كن منااياً لمقصوده؛ الذلك 
  تقديره، والله أعلم.

 ن وجه عدم صحة الإ جار من الآجر  عزى لابنإوقد قال الرااعي : ) 
ة ، اإذا التسليم مدة الإجار سريج؛ لت اد الأحكام، اإن المكتري مطالب ب

ق اكترى ما أكرى كان مطالباً اي عقد واحد، وذلك لا  حتمل إلا اي ح
 الأب والجد اي مال الصغير، وإن الوجه المقابل له هو المنصوص

 والأصح، كما  جوز أن  شتري شيئاً ثم يبيعه من با عه()1(.

؛ لأن ما ذكرلت : ولو علل الوجه الأول بتوالي ال مانين لكان أقوى بق
ى الأصح، نظيره أن يبع المبيع من با عه قبل القبض، وهو لا  صح عل

  والعلة المذكورة تطرد ايه.

و وإنما قلت ذلك : بناءً على أن المستأجر  ملك المنفعة داعة، كما ه  

الصحيح؛ اإنه ] إذا كان كذلك[) 2( اقت ى أن العين لو تلفت لعادت إلى 
.ملك الآجر قبل التلف  

  

 

                                     

 . 6/183العزيز :  (1)
 ن كذلك .إذا كا ) ب ( : اي  ( 2) 
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 اً، وحينئذٍ وإذا استأجرها وتلفت اقت ى أن تكون المنااع إلى ملك آجره أ 
تصير مملوكة له ومملوكة لمؤجرها ]أو[)1( منتقلة عنه وعائدة إليه، وذلك 

.محال، والله أعلم  

والخ مف اي مسألة الكتاب جارٍ كما صرح به القاضي الحسين)2( وغيره)3(، 
ذلك. عبده أو داره، ولآخر برقبةايما إذا أوصى لشخصٍ واحدٍ بمنفعة   

صح أو لم يوص بها ومات، اأراد مالك الرقبة اقط استئجار ذلك، هل ت
قبة الإجارة منه أم لا ؟ نظراً إلى أن المأخذ اي الأصل أن اجتماع ملك الر 

   ممن أم لا ؟ كما  شير إلى ذلك كوالمنفعة بعقدين مختلفين هل  مك

 المصنف تبعا للإمام)4(.

جواز  الماوردي  قت ي مخالفة لذلك؛ لأنه قال : ) إن الخ مف ايوك مم  
على  إجارة المستأجر من المؤجر المالك لرقبة العين المستأجرة، ينبني  

 

 

                                     

 .: ) ب (زيادة اي  (1)
 . 2/466انظر أسنى المطالب : (2)
 .4/322، الروضة:6/182كالرااعي و النووي، انظر العزيز: (3)
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اخت مف أصحابنا اي المنااع، هل تحدث على])1([ ملك المؤجر، اعلى هذا 
.لا  صح أن  ستأجر ما أجره  

أن يؤجر  ستأجر، اعلى هذا  جوزوالوجه الثاني : أنها تحدث على ملك الم 
  من المؤجر، قال : ) وقد أشار الشااعي إلى هذا اي كتاب الرهن

 )2(()3(انتهى. 

قول سلف؛ لأنه لا  مكننا أن ن ن هذا من الماوردي  خالف ماإوإنما قلت : 
اي مسألة الوصية بالمنفعة، أنها تحدث على ملك مالك الرقبة، كما 

 سلف)4(.

داد اي قت ى الجزم ايها بالصحة، كما جزم به ابن الحوإذا كان كذلك، ا
راد الإجارة من الآجر، خصوصاً إذا قلنا : أن الموصى له بالمنفعة، لو أ

أعلم.         الوصية لن تعد المنفعة له بالرقبة، بل ترد إلى الوارث، والله
 ولو كان مالك العين أجرها من شخص، ثم أجرها المستأجر من شخص

ظهر لذي  ااد المستأجر الثاني إ جارها من المستأجر الأول، اآخر، ثم أر 
لأنه لم  اي هذه الحالة على مقت ى ك مم المصنف والإمام الجزم بالصحة؛  

                                     

 اأحد الوجهين أنها لك المؤجر أو على ملك المستأجر؟م] : ) ب (اي  عبارة مكررةهناك  ( 1) 

 .تحدث على [

 .3/166انظر الأم: (2)
 .6/408انظر الحاوي :  (3)
 .471صفحة: (4)
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  جتمع ملك الرقبة والمنفعة؛ ]وك مم[)1( ]الإمام[)2( الماوردي  قت يه أ  اً )3(

وإن كانت عبارته قد] تفهمه[)4(؛ لأنه ارض])5([ الخ مف ايما إذا استأجر 
  داراً وأراد أن يؤجرها من مؤجرها، هل  جوز أم لا ؟ والله أعلم

كر منها وقد تم شرح مسائل الكتاب بحمد الله وعونه، واروعه كثيرة، ذ
 الرااعي جملة تلوه )6(، وأدرجت أنا بع ها ايما سلف، والبعض الباقي 

مع غيره، ولم أوثر زيادة اي التطويل به. والله سبحانه وتعالى أعلم 
 ]بالصواب[) 7(.

وصلى  ،رك، بحمد الله وعونه وكرمه ومنه] تم والله أعلم آخر الجزء المبا
الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين،تلوه كتاب الجعالة [) 8 ( 

  

                                     

 اي ) أ ( : وكذا. (1)
 زيادة اي ) أ (. ولم  سبق أن لقب الماوردي بالإمام إلا اي هذا الموطن. (2)
 .296: سبق صفحة (3)
 تفهم . ) ب ( : اي  (4)
 .] ارض [:  ) أ ( مكررة ايهذه الكلمة  (5)
 6/182انظر العزيز: (6)
 .( ) ب زيادة اي  (7)
 زيادة اي ) أ (. (8)
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .أعن يا كريمرب يسر و 

 كتاب الجعالة

، إذ اي (2)، وبكسرها عن الجوهري (1): بفتح الجيم عن الأزهري الجعالة
فعله،  ا جعل للإنسان من شيء على الشيء الصحاح: )الجُعل بال م م

 . (3)وكذلك الجِعالة بالكسر، والجعيلة مثله(

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ژ ) وهي معاملة صحيحة لقوله تعالى : : قال

ما روي أن قوما  من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه ولِ  . (4)ژڄ   ڦ 

                                     

وي صاحب تهذيب اللغة، ر الهروي الشااعي النحهو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزه (1)
طبقات ابن هـ. 370ومن مصنفاته كتاب الأدوات، و تفسير ألفاظ مختصر المزني. تواي سنة 

 .3/63. الطبقات الكبرى:1/144:قاضي شهبة

قال : " وقال الأصمعي: هي الجَعالة بالفتح، من  هذا ما نقله الأزهري عن الأصمعي حيث
 .1/240الشيء تجعله للإنسان ". تهذيب اللغة:

:  قليوبي حاشية. معين غير ولو, كلفة ايه عمل على معلوم عوض التزام والجعالة شرعاً :
3/131. 
ل هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر، من أئمة اللغة والنحو، وكان ذا خط حسن جمي (2)

: سير أع مم النب مءهـ وقيل غير ذلك. 396هـ وقيل 393يذكر مع خط ابن مقلة، تواي سنة 
 .1/313: للزركلي الأع مم ،1/313
 .5/342:الصحاح (3)
  .72يوسف : (4)
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بحي من أحياء العرب، فلدغ سيدهم فالتمسوا منهم رقية،  واوسلم ـ نزل
حد، فقرأ أم ام قطيعا  من الشاء، فمضى إليهم و إلا بجعل فجعلوا له وافأب

لا نأخذ شيئا   : وافسلم إليه القطيع، فقال ،أرَ بَ القرآن وتفل فيه بلعابه، فَ 
 له ذلك.  الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فحكحتى نسأل رسول 

 ."سهمب لي فيها واخذوها واضرب ؟رقيةما أدراك أنها و "  فضحك وقال :
، إذ قد تمس إلى ذلك، في رد عبد آبق وضالة، مضاء  بالحاجةإيد ويتأ 

  ومالا يُدْرى من الذي يقدر عليه من الناس(.
أرداه بكتاب الجعالة؛ الإجارة وهو عقد على المنااع،  من كتاب غلما ار 

والشارحون للمختصر ذكروه حيث ذكره المزني اي آخر كتاب ، لقربه منه
 اللقطة  كما سنذكر لفظه ايه.

ولم  قل معاقدة؛ لأجل أن العقود  ،(معاملة)وقال المصنف : إن الجعالة  
 تفتقر إلى القبول، وهي لا تفتقر إليه.

بالآ ة والسنة على وجهه؛ لأن الآ ة واردة اي شرع من قبلنا، وهو واستدلاله 
. والخبر مقرر له، وقد جاء اي (1)إذا جاء اي شرعنا ما  قرره شرع لنا
 الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة.

                                     

ما لم يرد شرعنا بنسخه، هذه مسألة أصولية مختلف ايها، وبها قال  شرع من قبلنا شرع لنا (1)
لقول الثاني: لا  كون شرعاً لنا إلا بدليل واختارها أبو الخطاب وبه الشااعى وأكثر أصحابه، وا

حسنا اقال: إنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على  قالت المعتزلة والأشعرية. وقد اصل بع هم تفصي مً 
أو لسان من أسلم كعبد الله بن س مم وكعب الأحبار، ولم  -صلى الله عليه وسلم –لسان الرسول 
، اإنه شرع لنا. ونقل النووي اي الروضة: أن الأصح عند الشااعية مخصوصاً  ، ولا كن منسوخاً 

 7، الروضة :172/ 3شرح مختصر الروضة : انظر وإن لم ينسخ. أنه ليس بشرع لنا حتى
 .2/181إرشاد الفحول: ،407/



 302 

قال : انطلق نفر  (2)عن أبي سعيد الخدري  (1)كتابالروى البخاري منها اي 
على  واسلم اي سفرة سااروها حتى نزلمن أصحاب النبي صلى الله عليه و 

أن   يفوهم ولدغ سيد ذلك الحي  واحي  من أحياء العرب ااست ااوهم اأب
 (3)له بكل شيء لا ينفعه شيء، اقال بع هم : لو أتيتم هؤلاء الرهط وااسع

اقالوا:  ا أيها  كون عند بع هم شيء، اأتوهم  بكم  لعله أن  واالذين نزل
 وسعينا له بكل شيء لا ينفعه.الرهط إن سيدنا لدغ، 

  ا، لكنم : نعم والله إني لراقٍ اهل عند أحد منكم من شيء ؟ اقال بع ه
لكم حتى تجعلوا لنا جع م،  والله لقد است فناكم الم ت يفونا، اما أنا براقٍ 
 قرأ الحمد لله رب  (4)و[ اصالحوهم على قطيع من الغنم، اانطلق يتفل ]

 .(6)، اانطلق  مشي وما به قلبة(5)قالالعالمين اكأنما نشط من ع

                                     

 .  2/795أي في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية :  (1)

 عليه الله صلى -النبي روى عن الخزرجي، الانصاري يالخدر سنان بن مالك بن سعد (2)
المدينة سنة  في غزوة، توفي عشرة اثنتي حديثا ، وغزا 1170كثيرة، حوالي، أحاديث -وسلم
 .1/75:  الذهب ، شذرات3/168:  النبلاء أعلام هـ. انظر سير74

 ولا الجمع معناهالنساء، و دون للرجال العشرة من الجمع، وهو دون ما الرجال من الرهطُ  (3)
 .305/ 7:  العرب انظر لسان لفظه. من له واحد

 زيادة اي : ) ب (. (4)

 إذِا وللمريض عمل، أيَ   في بسُرعة للآخِذ يقال : أنَْشَطَ العقال إذا مد أنُْشُوطته فنحل، ويقال (5)
َ  عزِيمتهَ، فيه يسُرع أمَر في وللمُرْسَل أفَاق، إذِا عليه وللمَغْشِي   برَأَ، عِقال، أي  من أنُْشِط نماكأ
 .7/413: العرب لسان حل.

(6)
، من أجل تقلقله على النفي في إلا:  يقال لا،قلبة به وما ،ة  بَ لْ قُ  به فليس المريض صحيقال :  

 ،2/193:  الصحاح، 9/145فراشه من الألم. وقال الليث : أي لا داء به.   انظر تهذيب اللغة : 

 .1/206:  الناس كلمات معانى فى الزاهر
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اقال  واقسماليه اقال بع هم : عاوهم جعلهم الذي صالحوهم و : اأ قال 
انذكر له  -صلى الله عليه وسلم - أتي النبيحتى ن واالذي رقى : لا تفعل
صلى الله عليه وسلم  -رسول الله مرنا، اقدموا على أالذي كان اننظر ما  

 واأصبتم اقتسم" ثم قال :  ؟"وما يدريك أنها رقية" له، اقال :  وااذكر   -
 ".لي معكم سهما واضرباو 

، وهو مراد (1)واي روا ة أنه تبسم -صلى الله عليه وسلم  -ا حك النبي 
 .(2)بال حك  اي روا ة البخاري 

  لي معكم بسهم. واوقد جاء اي روا ة أخرى أحسنتم واضرب 
: للجعل هو العامل، وهذا الخبر اإن قلت : الآ ة دلت على أن المستحق  

أخذ الشياء  (3)لم  خص الراقي بف ل، بل جعله كغيره، وذلك يدل على ]أن[
ليس اي مقابلة الرقية؛ إذ لو كان لأجلها لم  شركه غيره أو لامتاز على 

 .(4)غيره
 

                                     

  .304التي سوف يأتي تخريجها صفحة:  كما في رواية مسلم، (1)

 2/795ة : اب الإجارة، باب ما يعطى في الرقيكت (2)

 .اي : ) أ ( (3)

 على أهل الحي، كما سيأتي. بل أخذ الشياء كان؛ لأن الضيافة واجبة لهم جميعا   (4)
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، الم  كن اي شرعنا دليل عليه إلا الكتاب (1)وذلك خ مف ما اي الكتاب
كان اي شرع من قبلنا، واي استدلالنا به إذا تجرد الدال على أن ذلك 

 .(2)خ مف
ولعل جواز أخذ الشياء منهم معل ًم؛ بأن ال يااة كانت واجبة عليهم، وقد  

لنا  وامنها، اكانت الشياء بدلًا عنها؛ ولهذا قال الراقي : حتى تجعل واامتنع
بقسمة  -م صلى الله عليه وسل -جع ًم، أي : مكان ال يااة، وأمرهم النبي 

قال :  (3)ذلك، إذ روى اي البخاري ومسلم وغيرهما، عن عقبة  بن عامر
إنك تبعثنا اننزل بقوم لا ُ ق رونا، اقال  -صلى الله عليه وسلم  -قلت للنبي 

 وااخذ وا، اإن  لم  فعلواإن نزلتم بقوم  وأمروا لكم بما ينبغي لل يف ااقبل": 
 .(4)"منهم حق ال يف الذي ينبغي لهم

 
 

                                     

 ن جاء به حمل بعير".المراد بالكتاب هنا القرآن في قوله تعالى " ولم (1)

 .301:وقد سبق بيانه صفحة (2)
حديثا ،  55، له الرماة من ،قارئا   شاعرا   فقيها   كان الجهني، مالك بن عبس بن عامر بن عقبة (3)

 العاص، وولي بن عمرو مع مصر فتح وحضر معاوية، مع صفين القرآن، شهد جمع ممن وهو

النبلاء :  أعلام هـ. انظر سير58ا سنةبه هـ، ومات47 سنة عنها وعزل هـ،44 سنة مصر

 .240/ 4، الأعلام :3/409

(4)
، ومسلم : 5/2273: ب إكرام ال يف وخدمته إ اه بنفسهباكتاب الأدب، صحيح البخاري،  

 .  7/19كتاب اللقطة، باب جواز أخذ الرقية على الأجرة :
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أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (2)عن أبي كريمة (1)دوروى أبو داو  
أ ما رجل أضاف قوماً اأصبح ال يف محروماً، اإن نصره حق "قال : 

 .(3)"على كل مسلم، حتى  أخذ بقرى ليلته من زرعه وماله
 وإذاً كانت ال يااة واجبة عليهم. 
عض الروا ات اي قـــلت : وقول المصنف ذلك مرده ما جاءت ب 

ابن عباس:)أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه  الصحيحين عن
مروا بماء ايهم لد غ أو سليم ، اعرض لهم رجل من أهل الماء اقال  -وسلم

 : هل ايكم من راق؟
اإن اي الماء رج ًم سليماً ولد غاً، اانطلق رجل منهم اقرأ ااتحة الكتاب  

: أخذت على  واذلك، وقال واأصحابه، اكرهعلى شاء، اجاء بالشياء إلى 
 إن أحق من ": -صلى الله عليه وسلم  -كتاب الله حقاً ! اقال رسول الله 

 .(4)"أخذتم عليه أجراً كتاب الله
 

                                     

السجستاني،  داود أبو عمران بن يحيى بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان (1)
 هـ. انظر تذكرة275وألف، توفي سنة  وخرج وصنف جمع الحديث، أئمة أحد صاحب السنن،

 .11/54:  والنهاية ، البداية2/593: الحفاظ

  ،-صلى الله عليه وسلم –هو المقدام بن مَعْدي كرب أبو كريمة الكندي من أصحاب النبي  (2)
، تحفة الأشراف : 34/226كنيته  ". انظر تهذيب الكمال : قال المزي : " هو باسمه أشهر منه ب

5/87. 

. وقد صحح إسناده ابن الملقن، وابن حجر. 3/398:سنن أبي داود: باب ما جاء في الضيافة  (3)
 .4/392، التلخيص الحبير : 9/409انظر البدر المنير :

(4)
، كتاب الطب، ومسلم ،2/795: ، باب ما يعطى في الرقية، كتاب الإجارة صحيح البخاري 

 .5/2169، و باب النفث في الرقية : 5/2165باب الرقى بالقرآن : 
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وإشراك الراقي راقته معه عند طلبه الجعل تطييباً لقلوبهم، وقسمته عليهم  
 اقي.وقعت؛ لأجل الوااء بالقول، وإلا االمستحِق هو الر 

ليه وقد جاء اي السنة إضااة الاستحقاق إلى قومٍ المستحق بع هم، قال ع 
، والدم المستحق (1)"تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"الص مة والس مم : 

 لبع هم، والله سبحانه وتعالى أعلم .
؛ ولأن بالناس حاجة إلى      (2) : أي]الطبيب[ ( ويتأيد)  وقول المصنف : 

د  أبق له عبد وي يع له مال وت ل له ضالة، ولا ذلك؛ لأن الشخص ق
 قدر على طلب ذلك بنفسه، ولا  جد من يتطوع بطلب ذلك، ولا  علم 

حاجة إلى الجعال؛ اجازت موضعه ايستأجر على مسااة معلومة، امست ال
 .كالإجارة
 .  ( والنظر في أركانها وأحكامها) قال : 

عليها أحكام تخصها، خص  ىنالمعاملة لا بد لها من أركان تبلما كانت 
 النظر اي ذلك.

  
 
 
 

                                     

 ، كتاب، ومسلم6/2630:، كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عمالهصحيح البخاري  (1)
 . 5/100:  القسامة

 .: ) ب (زيادة اي  (2)
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 -أما الأركان فأربعة :) : قال 
: وهو قول المستعمل، من رد عبدي الآبق، أو ضالتي  لأول :الصيغةا 

فله دينار، أو ما أو عمل العمل الذي يريده، مما يجوز فعله ويستباح 
 .يريد، صح العقد

اشترك في حكمه، فمن قام ولم يشترط القبول لفظا ، بل كان من سمعه  
بالعمل استحق ولو لم يصدر منه لفظ، فرد إنسان عبده الآبق، أو 

 .له لم يستحق شيئا ؛ لأنه متبرع (1)عمل/
 ولو قال : رد عبدي ولم يُقْطع له أجر، فرد، ففي استحقاق ما ذكرناه في 

 .استعمال القصار والدلال والمزين
ه، لا يستحق من لم يسمع ندا (2)وكذلك إذا نادى، ولكن رد ] العبد [

 يتناول من يسمع وهو فضل التبرع به. شيئا ؛ لأن الخطاب
وكذلك الفضولي إذا كذب وقال : قال فلان : من رد عبدي فله دينار، 

 فرده إنسان لا يستحق على المالك، ولا على الفضولي.
ولو قال : من رد عبد فلان فله دينار، وجب على الفضولي لأنه ضمنه  

 .( ولهبق
اعتبار الصيغة والاكتفاء بها إذا وجدت من غير خطاب لمعين، دون قبول 
بالقول من أحد، دلت عليه الآ ة؛ ولأنه لابد شيء يدل على المطلوب وقدر 

 المبذول، ولا شيء  صلح لذلك غير الصيغة. 
                                     

 .2نها ة/ل  (1)
 .(لعبد  واي الشرح، اي النسختين ) هكذا اي الوسيط، (2)
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نعم لو كان أخرس، وكانت له إشارة مفهمة، مع الكتابة أو دونها، اذلك  
 طق الناطق اي غير هذه الصورة، اكذا ايها.قائم مقام ن

وهذا خطاب من غير معين، ااستحال طلب جوابه، وهو القبول، ولمثل ذلك 
كالمسلمين مث م، لا  فتقر إلى  (1) قلنا : الوقف على الجهات ]العامة[

 القبول، وإن ااتقر الوقف على معين إليه.
لك على رد نعم لو كان الخطاب مع معين، بأن قال لشخص : جعلت 
 .(2)عبدي كذا، أو أردد عبدي ولك كذا، اإنه  صح كما ستعراه

 ولكن، هل  فتقر إلى القبول؟ 
راط القبول اي           تعد أن ُ خَرَج على الخ مف اي اشبم : )لا يقال الإما 

الوكيل  اتهامالوكالة، لا  متنع الفرق من جهة أن الوكالة، لا  حتمل 
مله اإنه لو قال : أذنت لكل من أراد اي بيع عبدي المستعمل، والجعالة  حت
 هذا، لم  صح التوكيل.

  
 
 
 
 

                                     

 اي ) أ ( : العاملة. (1)
 .321صفحة : (2)
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 . (1)ولو قال : من رد عبدي صح(
قـــــــــــلت : وما ذكره اي توكيل المبهم، هو ما حكاه المصنف اي كتاب  

 ، ولم ينقل عن غيره خ ماه.(2)الحج عن القفال
 صرحإلى القبول اي هذه، وقد  ومن الاحتمال الأول  خرج وجه اي الااتقار
وإليه  شير ك مم المصنف،  (3)به عن الأصحاب، اي كتاب المسابقة الإمام

 ثَمَ رد على هذا.
 .؟ هل  شرط ايه الفورية أولا 

 .(4) شبه أن  أتي ايه ما اي الوكالة
وإذا لم  شرط القبول، اهل يريد بالرد مثل أن  قول شخص : إن رددت 

 ر، اقال المخاطب : لا أرده.دينا عبدي الآبق الك
 .ثم رده بعد ذلك، اهل  ستحق الدينار أم لا ؟

  شبه أن  كون كالوكالة أ  اً.
 
 
 

                                     

 . 8/496 : انظر النها ة(1)
 .2/596 : الوسيط (2)
 .7/536 النها ة : (3)
 .3/283 : الوسيط (4)
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وقد قال العراقيون : إنه إذا قال الوكيل لا أقبل ولا أبعك، بطلت، حتى لو  
، وك مم المصنف من بعد عند الك مم احتاج إلى تجديد وأراد أن  فعلندم، 

 .(1)،  شير إلى ذلك كما سنبينه ثم إن شاء الله تعالىاي أحكام الوكالة
لو قال رجل لآخر : إن رددت علي   والإمام قال اي كتاب الخلع : )

عبدي الآبق  الك دينار، اقال المخاطب : أرده بنصف دينار، االوجه 
 عندي القطع بأنه  ستحق الدينار، اإن القبول لا أثر له اي الجعالة .

ف أ  اً، اإن قبول المال لا أصل له اي الخلع أ  اً وقد ينقدح ايه خ م
االط مق ثَمَ كرد العبد هاهنا، غير أن الط مق قول شرط أ  اً له 

 .(2)بالاستدعاء، ا اهى القبول(
  
 
 
 
 
 
 

                                     

 .223 أتي صفحة: (1)
 .332-14/331النها ة: (2)
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وأشار بذلك إلى أن المرأة إذا قالت : طلقني على ألف، اقال أنت طالق 
 . (2)كما سيقع الك مم ايه (1) [بخمس]

مثله اي الصورة التي ذكرناها،  (3)[كرد] ه اي هذه الحالة،  ظهر وما ذكر 
 والله أعلم.

الركن الأول : وهو قول ) ولتعرف أن قول المصنف اي تفسير 
 ... إلى آخره (،المستعمل

ُ فهم انحصار الحكم اي ذلك، وكذلك قول الرااعي بعد تفسير الجعالة اي  
ة أن  قول : من رد عبدي الآبق لاللغة: ) وأما اي الشرع اصوره عند الجعا

 .(4)دابتي ال الة، اله كذا( أو
 .(5) فهم ذلك وليس هو كذلك؛ لما ستعراه

نعم ذلك من صور الجعالة، وهو الأصل ايها، لورود الكتاب العزيز بها،   
 والسنة شاهدة لغير هذه الصورة.

 ولا بد اي ك مم المصنف من تقدير، إذ معناه : اله دينار.
 قال ذلك.(  ريد فإذاي )وما 

                                     

 بخمسمائة . ) ب ( : اي  ( 1) 
 .14/331النها ة: (2)
 طرد . ) ب ( : اي  (3)
 .6/195زيز:الع (4)
 .352223،صفحة: (5)
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، وإط مقه على ذلك عقداً اي الح مل كإط مق الإمام عند ( صح العقد )
، بل هذا أولى (1)، لفظ العقد على الط مق والعتاق(1)الك مم اي بيع الف ولي

 .قبول ايه، ولكنه لا  شترط تعجيلهلتخيل أن الفعل 
 لفظه ذلك. ،  عني لاقت اء( بل كل من سمع أشركه في حكمه ) وقوله : 

 عني؛ لأن ذلك موجب اللفظ، وقد روى  ( فمن قام بالعمل استحق) 
عن أبيه عن جده أن  (2)الترمذي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف

والمسلمون على شروطهم، إلا  قال : ) -رسول الله صلى الله عليه وسلم  -
 (4)وقال : حديث حسن .(3)( أو أحل حراماً  شرطاً حرم ح ملاً 

                                     

 غيره حق في يتصرف من هو:  اصطلاحا  و ،تعنيه لا التي الأمورب الفضولي : المشتغل (1)

 .287 الفقهي : القاموس، 2/693:  الوسيط المعجم، 215:  التعريفات انظر .شرعي إذن بغير

 .14/76النها ة : (1)
على ضعفه، وضرب  واد المزني المدني، اتفقهو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن يزي (2)

 من أركان الكذب. وكذا أبو داود. على حديثه الإمام أحمد، وقال الشااعي: هو ركن

 ألوية أحد معه وكان الفتح غزوة -وسلم عليه الله صلى النبي - مع وشهد صحبة لهوأبوه : 
  .رةالبص نزل ثم الجندل دومة إلى منها وتوجه ،تبوك غزوة ، شهدمزينة

الوااي . صحبة له المدني ملحة بن زيد بن عوف بن عمرو الله عبد أبووجده : 
 . 436: والألقاب الكنى اي الباب اتح، 1832: دمشق تاريخ مختصر، 7/273بالوايات:

، وأبو 2/366باب ما ذكر اي الصلح بين الناس. و أخرجه أحمد  ،3/634: سنن الترمذي (3)
، 3/27، والدار قطني 638، وابن الجارود رقم اب اي الصلحالأق ية: ب ، كتاب4/19داود 

  المعاوضة. صلح، كتاب الصلح: باب 6/64، والبيهقي 2/49، والحاكم 96كتاب البيوع، حديث 
من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله هذا الحديث  روي  (4)

 =المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين ". : "صَلَّى اللَُّّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قال 
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       نعم، هل  شترط اي السامع أن  كون ممن تصح معه المعاملة؟
ن الصبي لو سمع إ ) : مم الماوردي اقال اي كتاب السيراختلف ايه ك

النداء ورده لم  ستحق شيئاً، وكذلك العبد إذا قام به بغير إذن سيده لا 
 (.  ستحق شيئا، ولو رده بإذن سيده استحقه السيد

أو امرأة، حر أو عبد مسلم أو كاار صغير أو كبير  ) كتاب :الوقال اي  
عاقل أو مجنون، إذا كان قد سمع النداء، أو علم به ، لدخولهم اي عموم 

 . (1)قوله : من جاءني(
ن الصبيان والمجانين والعبيد هل أ خذ منؤ  جوز أن ي قلت : واخت مف نقله

 -ة والس مم عليه الص م -قوله يدخلون اي عموم خطاب الله تعالى، ايكون 
 .(2)"راع القلم عن ث مث": 

                                                                                                       

 علقه: ". وقال السخاوي 2/57:  المستدركانظر  "رواة هذا الحديث كلهم مدنيون :  : قال الحاكم=
صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم  –وقال النبي ة، ر البخاري جازما به اقال اي الإجا

، التلخيص 607المقاصد الحسنة للسخاوي :  م الحديث  ".على ما تقرر اي علو  اهو صحيح"
 .3/63الحبير :

 31-8/30أي اي كتاب السير أ  اً، انظر الحاوي: (1)
باب ايمن لا  جب عليه الحد، وابن  ،4/32رواه أصحاب السنن وغيرهم، الترمذي: (2)

  ، باب اي المجنون  سرق، 2/546، باب ط مق المعتوه، وأبو داود 1/658ماجة:
، والدارمي باب 101 -6/100أحمد ب من لا  قع ط مقه من الأزواج، و ، با3/360والنسائي:

، باب ارض الصلوات الخمس، كلهم من حديث عائشة 59راع القلم عن ث مثة، وابن الجارود: 
الصبي عن النبي صَلَّى اللَُّّ عَلَي هِ وَسَلَّمَ قال : "راع القلم عن ث مثة؛ عن النائم حتى  ستيقظ وعن 

انظر  .م صحيح الإسناد، على شرط الشيخينقال الحاك ى  حتلم وعن المجنون حتى  عقل ".حت
وقد  ،1/468انظر التلخيص الحبير:. وتعقبه الذهبي اقال: ايه إرسال، 1/389: المستدرك

    .4/17، 2/4: الغليل إرواء: انظر  صححه الشيخ الألباني
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، باعتبار ص محية (2)، أو على مجازه(1)على حقيقته إن كان ذلك نسخاً 
 اللفظ لدخولهم إن كان تخصيصاً، أو لا يدخلون اي الخطاب. 

والأشبه أن العبد لا  ستحق سيده الدينار، وإن دخل اي الخطاب؛ لأن العبد 
؛ وإذا لم منااعه المملوكة لسيده بغير إذنه لا  جوز له الرد؛ لأنه تصرف اي

 كما لو أجر نفسه بغير إذن سيده. ، جز، لم  صح العقد معه
نعم قد  قال : لأجل دخوله اي الخطاب ينزل ذلك منزلة ما لو قال له  

 بخصوصه : رد عبدي ولك دينار، ارده بغير إذن سيده، والذي  ظهر اي 
: لعقد معه وقد  قاللا الدينار؛ لفساد اهذه، أنه  جب عليه أجرة مثل العبد 

 كذلك، والله سبحانه أعلم. (4)الأمر/(3)لا ]  كون[
  
 

 
                                     

 الثابت الحكم ارتفاع على الدال الخطاب غيير، وشرعا  : هولغة : الإزالة والنقل والت النسخ (1)

 العرب ، لسان2/455 تراخيه. انظر الصحاح : مع ثابتا   لكان لولاه وجه على المتقدم، بالخطاب

 .2/227:  ، الإبهاج في شرح المنهاج2/168:  للآمدي الأحكام ،3/61: 

انظر  والغائط. والدابة والظعينة كالرواية موضوعه غير في المستعمل اللفظ هو المجاز (2)

 .259 : ، التعريفات391 : المطلع

 هكذا اي : ) ب (، وهناك طمس اي ) أ ( لهذه الكلمة، ولا  ظهر منها إلا حرف النون. (3)

 .3/لنها ة (4)
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 :تنبيه 

اي الذمة،  جوز جعله معيناً كما اي      (1)[الجعل]كما  جوز جعل 
 ي الذمة، اهو مستقر بفراغ العمل.الإجارة، لكنه إذا كان ا

 (2) لة اراغ العمل، ايه ]وجهان[وهل الاعتبار اي العقد بحالة العقد، أو بحا
اي كتاب الإجارة، وطرد مثله اي المسابقة، إذا قلنا : أنها  ،اي الكتاب

 كالجعالة، والأظهر الأول. 
ي يد الجاعل، اهو ضامن. ولو كان الجعل معيناً وارغ العمل، وتلف ا

 المرجوع به قيمته أو  (3)[اهل]لماذا ينظر إن كان تلفه قبل الطلب،  ولكن
  .جرة المثل؟أ

قولان بينان : على أنه م مون اي يده،  (4)ايه كما قال القاضي الحسين
 ضمان يد، أو ضمان عقد.

 وايه قولان : كالقولين اي الصداق اي يد الزوج.
 

                                     

 اي النسختين، ) العجل (، والصحيح ما أثبته . ( 1) 
 .: ) ب (زيادة اي   ( 2) 
     . اهو ) ب ( : اي    ( 3) 
 .12/291، المجموع : 3/140إعانة الطالبين : انظر  (4)
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ووجه الشبه أن المنفعة  ) :علجسير، اي مسألة الم اي كتاب القال الإما
داركها، كما أن الب ع اي الجعالة بعد العمل، اانية على وجه  ستحيل ت

 . (1)بعد الوطء اي حكم الفائت(
 -قلــت : وهذا ايه نظر من وجهين :

ها خ مااً عرف اينولين اي الأجرة اي الإجارة، ولا أحدهما : اقتصاره طرد الق
 .أنها م مونة، ضمان عقد

د الدخول، والثاني : أنه  قت ي تخصيص الخ مف اي الصداق، لما بع 
 شهور.وهو اي الحالين م

والأشبه من القولين مما نظر، كونه م مون ضمان عقد؛ لأنه لا  جوز 
 خلو العقد منه، بخ مف الصداق. 

وسنذكر من ك ممه ما  قت ي القطع به؛ لأجل هذه العلة، عند الك مم اي 
 ، والله أعلم.(2)جعله مجهولًا، اليطلب منه

قول الأول : ولو كان تلف الجعل بعد الطلب، والمنع لعمل ما، اعلى ال
  منه بأكثر قيمته، من وقت المنع إلى وقت التلف، إن قلنا :   من لولا 
المنع، قيمته وقت الملك، دون ما إذا قلنا : أنه   من أكثر قيمته من وقت 

 الملك إلى وقت التلف، اإنه على هذا لا  ختلف التفريع.
تلف الثمن  وقدوعلى الثاني :  كون كما لو أتلف البائع المبيع قبل القبض، 

 اي يده، وايه قولان :
                                     

 .14/331ا ة :النه (1)

 .233انظر صفحة:  (2)
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 الثمن لانفساخ العقد. (1) [بقيمتها]أحدهما : يرجع 
يرجع إلى والثاني : يثبت له الخيار، بين أن  طالب بقيمة المبيع أو  فسخ و 

 .قيمة الثمن، والله أعلم
 أي ولا من نائب عنه.  :(  ولو لم يصدر منه) وقـــــوله :  

 .مقامه : أي وما  قوم(لفظٌ ) 
 .أي : عم ًم  قابل بالأجر، (  فرد إنسان عبده الآبق أو عمل له )
 .( لم يستحق شيئا ؛ لأنه متبرع )

ذكره الشااعي، إذ قال اي المختصر : ) ولا جعل لمن جاء  (2)[كما] هو 
عل له وسواء من عرف بطلب ال وال، ومن لم  بآبق ولا ضالة، إلا أن ُ ج 

 .(3) عرف به (
 
 
 
 
 

                                     

 بقيمة.  : ( باي )   ( 1) 
 ما . ) ب ( : اي   (2)
(3)1/136. 
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اي الأم : ) ولا أجعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة، إلا أن  كون جعل  ولفظه
 .(1)له ايه، ايكون له ما جعل له (
 وساق بقية ما اي المختصر.

  : قال الأصحاب : وينبه بذلك على مذهب الخصوم، إذ أبو حنيفة  قول 
إن  رد العبد الآبق من مستقره ث مثة أ ام اأكثر، استحق أربعين درهماً،  (
 أقل، صح له ولا يبلغ به أربعين. ن كانوإ

 .(2)وإن كانت قيمة العبد أقل من أربعين درهماً، نقص من قيمته درهماً(
 .(5): ) عطى أربعون( (4)ومحمد (3)وقال أبو يوسف

 

                                     

 .3/72الأم: (1)
 .6/134،شرح اتح القدير:5/172،البحر الرائق:1/166الآثار: (2)
حبيب بن خنيس أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، هو الذي هو  عقوب بن إبراهيم بن (3)

 نشر مذهب أبي حنيفة اي أقطار الأرض، تولى الق اء لث مثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد،
 .  1/27تاج الترجم: هـ. 182تواي سنة 

له كتب منها الجامع الكبير  هو محمد بن الحسن بن ارقد الشيباني صاحب أبي حنيفة،(4)
 اي العبر هـ.182غير والسير والفتاوي وغيرها، ولي الق اء اي عهد الرشيد، ومات سنة والص
 . 1/303:  غبر من خبر
 .6/134شرح اتح القدير: ،8/220: لعنا ة شرح الهدا ةا (5) 

، اينقص من اً والصحيح أن قول محمد كقول أبي حنيفة إن كانت قيمة العبد أقل من أربعين درهم
 . السابق المراجع رانظ قيمته درهم.
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، قال : قلت (1)واحتجوا بما روى أبو عمرو الشيباني بن الصباغ : )اقال 

إباقاً، اقال : لك أجر وغنيمة، اقلت لعبد الله بن مسعود : إني أصبت عبيداً 
 هذا الأجر، اما الغنيمة ؟

.    (2): وهذا لا نتلوه إلا توقيفاً( وا. قال" اي كل رأس أربعون درهماً " اقال : 
صلى الله عليه  -ومنهم من يراع ذلك إلى النبي  قال الماوردي : )

 .(3)وسلم(
ة المثل، وإلا ا م شيء إن كان معروااً برد ال وال، اله أجر  وقال مالك :)

 .(4)له(
لا  حل مال امرئ مسلم "  –عليه الص مة والس مم  -بقوله  واستدل أصحابنا

ولأن المنااع أضعف من الأعيان، الما كان إذا  (5)"نفس منهإلا بطيب 
                                     

مخ رم شهد الجاهلية  هو سعد بن إ اس أبو عمرو الشيباني الكواي صاحب ابن مسعود،(1)
وهو ابن عشرين سنة وهو يرعى الغنم لأهله بكظامة،  –صلى الله عليه وسلم  -وسمع بالنبي 

 هـ.98مات سنة سنة، وسمع من ابن مسعود وعلي وحذ فة بن اليمان وغيرهم،120وعاش

 .10/258تهذيب الكمال: ،4/78يخ الكبير:التأر 
، باب الجعالة، مصنف عبد 6/200)أ(، وقد روى الأثر البيهقي اي السنن:135/ل2الشامل: (2)

 وهذا أمثل ما روي اي هذا الباب  ". "الجعل اي الآبق. قال البيهقي :  ، باب8/208الرزاق:
 .8/29الحاوي: (3)
 . 10/250لإكليل : ج وا، التا3/438تهذيب المدونة :   (4)
 .4/873، والبيهقي اي شعب الإ مان:5/72أخرجه أحمد: (5)

 ع رجال الصحيح ". رواه أحمد والبزار ورجال الجمي" 4/171قال الهيثمي اي المجمع:
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غيره من طعام وعلف لم (1)ولإبل[ ،استهلك أعياناً له من رضا ]نفس منه
 ، اإذا استهلك منااع نفسه، كان أولى. ستحق به عوضاً؛ لكونه متبرعاً 
، ولأنه اعل لغيره اع ًم ( لأنه متبرع)  وهذا  عراك معنى قول المصنف :

من غير أن   شترط له عوضاً، ا م  ستحق به عوضاً، كما لو رد جمله 
 الشارد. 

نه لا  صح إ قالوا : وأما الخبر ا م  حتج به؛ لأن أحمد بن حنبل، قال : ) 
 صح اهو قول صحابي، والقياس عندنا مقدم عليه. (3)] وإن [ (2)حديث( هاي

 ذلك لرادها، والله أعلم.  واوأ  اً اانه  حتمل أن  كون علم أن أصحابنا شرط
قال الماوردي : ) ويكون ضامناً له بوضع اليد، حتى إذا تلف قبل الرد 

اي ضمانه الوجهان : اي أخذ المال من  ، االإمام قال: )(4)ضمنه(
 .(5)( صب على هذا الرد إلى المالكالغا

 .(6)والصحيح منهما اي الرااعي اي كتاب اللقطة ال مان

                                                                                                       

 لم نجد اي الصحيح ما  عارض هذا الحكم .... ".   "وقال البيهقي:
 .: ) ب (زيادة اي (1)
 .1/425، منار السبيل:1/278ى:المسائل الفقهية لأبي  عل (2)
 ولو. ) ب ( : اي  (3)
 .8/28الحاوي: (4)
 .8/501النها ة : (5)
 .6/351العزيز: (6)
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أن  وتلف العين تحت يده،  شبه د والصبي إذا قصد هذه الحالة بالرد،بوالع
  من، وجهاً واحداً؛ لأنه ليس من أهل ذلك، حتى  قال:أنه مسلط عليه 

 من جهة الشرع. 
 ...  إلى آخره ،( ولم يقطع له أجرة ولو قال رد عبدي) وقوله : 

هو ما ذكره الأصحاب، والذي نص عليه الشااعي اي الأم،     
والمختصر، المنع مطلقا، حيث قال كما ذكرناه : ) ولا جعل لمن جاء بآبق 

 .(1)( ولا ضالة إلا أن  جعل له
وهذا لم  جعل له شيئاً، وعلى ذلك جرى اي التنبيه، وإن حكى الخ مف اي 

، وقد ُ طلب الفرق بينهما على طريقة وما أظنه (2)لة الغسال ونحوهمسأ
  مكن. 

وذِكر المصنف وغيره هذه الصورة  عراك أنه لو قال : رد عبدي ولك كذا، 
 استحق عند رده ذلك، وجهاً واحداَ.

؛ لأنه إذا جاز العقد على الصورة السالفة، اهو اي هذه أجوز، واوبه صرح 
طي، أو طين سطحي، أو خط ثوبي، ولك كذا، اهل نعم لو قال : ابن حائ

 .(3) صح أو لا؟ للقدرة على تحصيل العمل بالاستئجار، الك مم  ايه  أتي
 إلى آخره، ( وكذلك إن نادى ولكن رد العبد من لم يسمع نداه) : وقولــه
... 

                                     

 . 3/72،الأم:1/136المختصر: (1)
 .1/126التنبيه: (2)
 .332صفحة:  (3)
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 هو مما لا خ مف ايه عندنا، إذا قصد التبرع به؛ لأجل ما ذكره.
اهذا قال اي البسيط : ) (1) عاً أنه  عطيه شيئاً على رده [نعم  لو رده ] طام

 . (2)قد تردد ايه الشيخ أبو محمد لما طرحت عليه المسألة(
بالخطاب، ولم يبلغه  قال : والظاهر أنه لا  ستحق؛ لأنه لم  عينه

 العام. (3)/الخبر
،  (5)اي ذلك ارعاً تقدم اي الوكالة (4)[لاحظه]قلت : ولعل الشيخ أبا محمد 

رط ايها القبول، اهل نشرط بلوغ الخبر للوكيل، حتى لو توهو أنا إذا لم نش
تصرف بعد الإذن وقبل العلم؟. لا  صح جزماً، إذا قلنا : من شرط صحتها 

 بلوغ الخبر. 
ويكون اي صحة تصراه وجهان : إذا قلنا لا  شرط بلوغ الخبر اي صحة 

عالة وكالة بجعل، لكن العامل لأن حقيقة الج(6)الوكالة، وإنما قلت : ]ذلك[
هنا غير معين، وإذا كان كذلك اقت ى صحة المعاملة مع الجاعل إذا 

                                     

 زيادة اي : ) ب (. ( 1) 
 .8/500انظر النها ة :  (2)
 .4نها ة/ل (3)

 اي  ) ب ( : لاحظ. (4)

 .123صفحة: (5)

 .: ) ب (زيادة اي (6)
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طمع اي حصول جعل، كما صحت الوكالة، حتى  قول : لو كانت اي 
 جعل وطمع العامل ايها على عمله بشيء استحق الجعل.

إذا صححنا تصراه قبل عمله، وقد طمع اي       والأشبه أن الوكيل 
 ل، أنه  ستحق الجعل، ولا كذلك ايما نحن ايه.جع
الفرق ما  شير إليه ك مم المصنف : أن الإذن هنا لا يتناول إلا من   و 

 سمع، بخ مف الوكيل، والله أعلم. 
إلى آخر ...          :( وكذلك الفضولي إذا كذب وقال : قال فلان ) وقوله : 
، ةملزم منه صيغة (2)ر[تصد]أن المالك لم  أذن، والف ولي لم  (1) ]وجهه[

أن  قت ي  (3)ولو شهد الف ولي على المالك بأنه قال : افي البيان
 المذهب قبول شهادته. 

مع؛ لأنه متهم اي قال اي الروضة : ) ولا وجه له، بل ينبغي أن لا  س
 .(4)(ترويج قوله

ولو كان المالك قد أذن للقائل اي أن  قول ذلك عنه، ارده من سمع قول 
ادي، وكان ممن  عمل على قوله، استحق العامل الجعل على المالك، المن

 ولو كان المنادي لا  عهد على قوله كمجنون ونحوه، ا م أثر لقوله.

                                     

 . : ) ب (زيادة اي   ( 1) 
 . ق( : تصد أ اي ) ( 2) 
 .11/322، وانظر الكفا ة : 7/360البيان :  (3)
(4)  4/336. 
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ولو كان المالك قد قال : من رد عبدي اله كذا، اسمعه شخص اقال :  
قال ا من : من رد عبدي اله كذا، اإذا رده من سمع المنادي ثانياً، اهل 

 لا؟.  كما لو قال له : قل عني ذلك، حتى  ستحق الراد أو كون 
لأن ذلك وكيل، وهذا غير وكيل، اليلتحق بقول الف ولي، ايه نظر 

 واحتمال. 
 (وكذلك الفضولي إذا كذب وقال) وك مم المصنف  فهم الأول، إذ قوله : 

أنه  فهم إذا صدق لا  كون الحكم كذلك، وصدقه يتصور اي حالة إذنه اي 
 ل عنه، واي حالة قوله وسماعه ذلك منه، وإن لم  أذن له اي قوله.القو 

 ا(بد من لم يسمع نداه لا يستحق شيئ  من قبل، ولكن رد الع) لكن قوله : 
 فهم أنه لا  ستحق؛ لأن ممن بلغه نداه بواسطة، اقال حقيقة : أنه لم  سمع 

 . (1)يننداه، ولكن الاحتمال الآخر أشبه، وهو الذي أورده القاضي الحس
مصرح به أ  اً، إذ ليس يريد بالعلم ايه  (2)وك مم الماوردي الذي أسلفناه

حقيقته، بل أريد به الظن، وكان الأحسن على هذا بالمصنف أن  قول : 
ء تارة ولكن رد العبد من لم يبلغه النداء لا  ستحق شيئاً؛ لأن بلوغ الندا

 . كون بواسطة، وبغير واسطة

                                     

إذا نادى غيره أن من رد عبد ا من اله دينار، ارده رجل وجب  " 1/411قال اي المهذب :  (1)
وض. اإن قال اي النداء قال ا من من رد عبدي اله دينار، الدينار على المنادي؛ لأنه ضمن الع

ارده رجل لم يلزم المنادى؛ لأنه لم   من وإنما حكى قوله غيره  ". وانظر تكملة المجموع : 
15/114. 
 .313صفحة:  (2)
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لو قال من جاء بعبدي من سامعي ندائي هذا اله    نعم قال الماوردي : )
دينار : اجاء به من علم بندائه ولم  سمعه، لم  ستحق شيئاً، ولو اختلف 
الجاعل والجائي به، اي أنه هل  سمع نداه أم لا؟ االقول قول الجائي به، 

 .(1)أنه سمع (
النداء أم  وكذا اي الحالة  قبلها، لو اختلف الجاعل والآتي بالعبد، هل بلغه

 لا ؟ االقول قول الآتي به، إن بلغه.
.        (2)قال الماوردي : )لأن علمه بالشيء يرجع ايه إليه، لا إلى غيره(

قلت : وكان  شبه أن لا يرجع إليه اي هذه؛ لأنه تمكنه إقامة البينة على 
 .يف والأصل عدم النقل، والله أعلمذلك بخ مف سماعه، ك

 ... إلى آخره، ( رد عبد فلان، له دينار (3) : ]من[ ولو قال) وقولـــه : 
لا ارق بين أن يبذل ذلك على مال ) إنه هو ما أورده الماوردي وقال : 

نفسه، أو عن مال غيره، إلا أن  كون الجائي بالعبد قد صدق المنادي على 
 .(4)أمر السيد له، ا م يرجع على المنادي بشيء(

ه، إذا كان المنادي قد زعم أن مالك العبد قلت : وهذا يبين أن محل ما ذكر 
قد أمره بذلك، ولم  صدقه الآتي بالعبد على أمر المالك له بذلك، وإذا كان 

 كذلك، افي الجزم بعدم الرجوع على المنادي عند التصديق نظر.
                                     

 .8/31الحاوي: (1)
 .8/31الحاوي: (2)
 زيادة من : الوسيط، وهي ساقطة من النسختين . (3)
 . 8/32الحاوي:(4)
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أن ينااي من أن الوكيل اي الشراء إذا لم  صرح بالسفارة عند قوم، اإن ما 
 كالبيع عند التكذيب، التكن حالة التصديق كذلك. نحن ايه عند التكذيب،

ثم من الحكم ما ذكره من علة الأجنبي إذ قال : من رد عبدي ا من اله  
دينار، أنه  ستحقه عليه إذا رده، وهذا ايه نظر، إذا لم  كن له على ا من 

 ولا ة؛ لأن ذلك لا  سلط على وضع اليد على العبد.
سان وضع اليد عليه لغرض الرد على نعم لنا خ مف اي أنه، هل للإن 

المالك، حتى إذا اعله لا  كون ضامناً؟ أو لا  جوز وإذا اعله كان     
 .  (1)ضامناً؟. كما ستعرف ذلك اي كتاب اللقطة

اإن قلنا : له ذلك، اقال،  قال : لا يتعدى من الأجنبي الإعانة على ذلك 
له، لكن الصحيح أنه  ببذل جعل من ماله اي مقابله، وكأن النفع لم  حصل
 لا  جوز له ذلك، وإذا اعله  كان ضامناً ولا جرم.
وهو أن  قول : من بنى   ة : )قال اي التنبيه، اي ضبط ما تصح به الجعال

 .(2)أو رد لي آبقاً اله كذا، اإذا عمل له ذلك استحق الجعل( طاً ائلي ح
 س كما التزم لتزمه، ولياما اي الكتاب، ووجهه:) بأنه  والرااعي جرى على

 
 
 

                                     

 ) ب (.  7/67مخطوط المطلب :  (1)
(2)1/126. 
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الثمن اي بيع غيره، والثواب اي هبة غيره لأنه عوض تمليك، ا م يتصور 
 .(1)وجوبه على غير من حصل له الملك، والجعل ليس عوض تمليك(

قلت : وهذا  خدش ايه، إصداق الأب عن ابنه الصغير ديناً اي ذمته، أو 
ملك الابن، عين من ماله، اإنه  صح على قول، مع أنا لا ندخل ذلك اي 

 والله أعلم. 
اــرع : إذا كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلثه، اشرطا لمن رده ديناراً عليهما 
بالسوية جاز، وليس كذلك من قبل الشرع على صاحب الثلثين؛ لسدس 

 الجعل.
ولو قالا : من رد عبدنا اله     قال القاضي الحسين اي كتاب الشفعة : )

قدر  (2)تحق الدينار، لكن هل  كون على/دينار، ارده عليهما واحد اس
 -النصيبين، أوعليهما بالسواء،  حتمل وجهين :

 . (3)علم(أ أصحهما الأول : والله 
 
 
 
 

                                     

 .6/197العزيز: (1)
 .5نها ة/ل (2)
 ، .15/114، تكملة المجموع 88انظر  الفتاوى :  (3)



 328 

 الركن الثاني : ) : قال 
ولا يشترط في الجاعل إلا أهلية الإيجار، وفي المجعول إلا   -العاقد :

الشخص مصلحة أهليه العمل، ولا يشترط التعين، إذ يخالف شرط تعيين 
 .( العقد
أراد بأهلية الاستئجار: حصول التكليف، مع إط مق التصرف  (1)] و[

واعتبارها اي الجاعل؛ لأنه عاقد على تحصيل منفعة، اكان كالمستأجر، ولا 
يرد على ذلك كون الشخص لا  صح أن  ستأجر لعمل اي مال غيره بغير 

، ليس لعدم الأهلية، إذنه، بخ مف ما نحن ايه؛ لأن عدم صحة الاستئجار
ع المنفعة للمستأجر قو و  ، وكذلك عند المصنف(2) بل لأمر خارج ]عنها[
 شرطاً رابعاً اي الإجارة.

، تقديره : ولا  شرط اي ( وفي المجعول إلا أهلية العمل) وقولـــه : 
 المجعول سواءً كان معيناً أو لا، صح :  عني؛ لأنه المطلوب منه.

د العبد إذا عمل بغير إذن سيده، وكذا الصبي وهذا  قت ي استحقاق سي
 والمجنون، إذا عم م بإذن الولي، أو غير إذنه؛ لأن أهلية العمل ثابتة للكل. 

 
 

                                     

 زيادة :) أ (. (1)
 غيرها  ". "( والذي اي  ) أ ( : بهكذا اي )  (2)
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، لكنك قد عرات ما (2)عن الماوردي (1)[حكينا]وذلك منطبق على ما 
 .(3)ايه

والذي  ظهر أن المجنون والصبي، إذا عم م بإذن الولي حيث  جوز له أن 
 ما، وقلنا أن الإذن يتناولهما، أنهما  ستحقان الجعل. يؤجره

أما إذا عم م بإذنه، حيث لا  جوز أن يؤجرهما، ايظهر استحقاقهما أجرة          
المثل ] لفساد العقد، وينشأ عن ذلك أنهما لو عم م بغير إذن الولي، أن 

 .إذن الولي حيث لا  عتد به كالعدم؛ لأن (4)  ستحقا أجرة المثل[
ما إذا قلنا : أن الإذن لا يتناولهما، ا م  ستحقان على مالك العبد        أ

 شيئاً، سواء أذن الولي أو لم  أذن.
ولو قال مالك العبد لصبي أو مجنون : رد عبدي ولك كذا، أو جعلت لك 

 .مثلهعلى رد عبدي كذا، االذي  ظهر أنه  جب عليه إذا رده أجرة 
 ك لعبد بغير إذن سيده، اإن العبد بامتثال ومن طريق الأولى : إذا قال ذل

 
 
 

                                     

 حكيناه . ) ب ( : اي  (1)
 .313:صفحة (2)
 .253صفحة:  (3)
 .   : ) ب ( زيادة اي (4)
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أمر الأجنبي  صير من ضمانه، كما قال القاضي حسين اي غير هذا 
 .(1)الموضع

نعم لو قال له : إن رددت عبدي الك كذا، االذي  ظهر اي هذه أنه لا  
عليه إذا رد العبد، وي من لسيد العبد أجرة مثله؛ لأن العبد   كون م موناً 
عاً اي شيء، اي مقابلة عمله بإذن من حصلت له اائدة العمل، عمل له طم

ارجع عليه ببدله، ولا يتخرج ذلك على شراء العبد شيئاً اي ذمته بغير إذن 
سيده، حتى إذا صححنا شراؤه،  ستحق هنا الجعل المشروط؛ لأن هذا 

 .ة السيد بخ ماه ثَمَ، والله أعلمتصرف اي منفع
د  ستحق الجعل المسمى، إذا كان مثل هذا والسفيه إذا سمع النداء وير 

وإنما قلت كالعبد، منه، اهو  العمل غير مقصود منه، أما إذا كان مقصوداً 
إذا أجر نفسه ايما هو مقصود من عمله ) إنه ذلك : لأن الماوردي قال : 

لم  صح ذلك منه، وإن كان غير مقصود من عمله صح؛ لأنه  جوز أن 
 . (2)نه بعوض، والله أعلم (يتطوع به، اأولى أن  جوز م

وكما  جوز أن  كون المجعول واحداً،  جوز أن  كون أكثر منه؛ لأن 
 احد قد لا  قدر بمفرده على تحصيلمصلحة العقد تقت يه، اإن الو 

.. بسطه  ظهر لك من  إلى آخره ( ولا يشترط التعيين) وقـــوله : .المقصود
 علم.أ ، والله (3)انهاالعلة المقت ية لتجوز الجعالة، وقد سلف بي

                                     

 .702انظر صفحة: (1)
 .6/360الحاوي: (2)
 .513صفحة:  (3)
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 الثالث : العمل :  : ) قال
وهو كل ما يجوز الاستئجار عليه، ولكن لا يشترط كونه معلوما ، فإنَ رد 

الآبق لا ينضبط العمل فيه، وكان ينقدح أن يشرط كون العمل مجهولا ، ولا 
يتقدر كالمضاربة، ولكن قطع العراقيون بأنه لو قال : من بنى لي حائطا  

ثوبي فله كذا، أن ذلك يجوز، وكذا إذا قال : أول من يحج عني أو خاط 
هكذا رواه المزني عن الشافعي، في المنثور،  ،ارفله دينار، استحق الدين

ثم قال المزني : ينبغي أن يستحق أجرة المثل؛ لأنه إجارة، فلا تصح بغير 
 تعيين .

ي لا وهذا يدل على أن المزني اعتقد اختصاص الجعالة بالمجهول الذ
: هذه  وايستأجر عليه، وقد نسب العراقيون المزني إلى الغلط فيه، وقال

 .( جعالة
والجعالة : تجوز من غير تعيين العامل ايه؛ لما تقدم اي باب       

الاستئجار عليه؛ لكونه مقصوداً ببذل الأعواض اي  ، ما  جوز(1)الإجارة
الة اي مقابلة العمل، مقابلته، استغنى بالإحالة عليه عن ذكره؛ لأن الجع

 كما أن الإجارة اي مقابلته.
 .. إلى آخره (،ولكن لا يشترط كونه معلوما  )وقـــــوله : 

 متفق عليه، ودليله الكتاب العزيز، اإن صواع الملك لم  كن محله     
 

                                     

 ) أ (.13/103مخطوط المطلب: (1)
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 .(1)معلوماً، واشتراط العمل به ينااي مقصود العقد، كما تقدم بيانه
ولأن إذا احتملنا الجهالة اي القراض، لحصول  ) : (2)قال الرااعي وغيره

 .(3)زيادة ااحتمالها اي رد الحاصل من طريق الأولى(
 .... إلى آخره، ( وكان ينقدح) وقــوله : 

نه إد حكاه الإمام عن بعض الأصحاب، وقال : )ما أبداه من الاحتمال، ق
 .(4)الأصح(

كا ة ما نقله المزني بعد ح( 5)وإليه أشار المصنف اي كتاب الحج ]بقوله[
 (7)((6)عن الشااعي:) وأشار بعض أصحابنا إلى تزييفه

                                     

والقراض : مشتق من القرض وهو القطع سمى بذلك؛ لأن  ) أ (.12/216مخطوط المطلب: (1)
المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف ايها وقطعة من الربح, ويسمى أ  اً م اربة 

ة, وحقيقته توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر ايه والربح مشترك بينهما. انظر ومقارض
، أسنى المطالب: 2/309, مغنى المحتاج: 2/341, الإقناع:2/187, الصحاح: 247الزاهر:
 .14/358, تكملة المجموع: 2/380
 .9/50، حاشية البجيرمي :7/514، حاشية الجمل:3/132انظر حاشية عميرة : (2)
 .6/198العزيز: (3)
 .8/495النها ة : (4)
 .اي : ) أ ( (5)
راهم،  قال: زااَت  عليه دراهمه، أَي صارت مردودة؛ لغِش ايها وقد زُيِّفَت   (6) فِ الدَّ الزّيف من وص 

، 9/142إذا رُدَّت  . وكأنه أراد أن هذا قول مردود، رده بعض الأصحاب. انظر اللسان :
 .5/57الصحاح :

 .2/596الوسيط : (7)
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قلت : وعليه ينطبق أحد الوجهين الذين حكيناهما، عن روا ة القاضي اي 
اي  كتاب القراض، عند الك مم اي أن العامل لا  ملك  (1)كتاب الأسرار

      حصته من الربح إلا بالقسمة، ايما إذا قال : إن خطت ثوبي الك
 درهم، أن ذلك  كون إجارة على أحد الوجهين لا جعالة. 

 وعلى الوجه الآخر  كون جعالة، والله أعلم. 
، واي تعليق القاضي (2): هو اي كتبهم العراقيينوما نقله المصنف عن 

، امع (4)، ووجهه اي الوجيز: ) بأنه إذا جاز مع ]الجهل[(3)الحسين أ  اً 
 . (5)العلم أولى(
أنه لما جاز مع علمه من طريق الأولى، وأصل الشيء قد  كون   عني كما

لمعنى ولا يتبع اي كل موارده، وعلى هذا لو قال له : جعلت لك على رد 
 (6)عبدي من البصرة/

بل الرد؟.  نظِر إن كذا، صح العقد واستحق العوض إذا رده، وهل  ستحقه ق
 لم  قبل ا م.

                                     

، المنهاج : 1/282الوهاج :  ، السراج2/387.  وانظر أسنى المطالب : لم أقف عليه (1)
 .5/236، نها ة المحتاج : 24/137تحفة المحتاج :  ،231

 .8/31، الحاوي:1/126التنبيه : (2)
 .2/434انظر أسنى المطالب: (3)
 الوجهين ".   ": ،وهو الصحيح الذي اي الوجيز، واي ) أ ( : ) ب (هكذا اي (4)
 .199الوجيز: (5)
 .6نها ة/ل (6)
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اإن قصد الإجارة أو الجعالة ايه اإن قبل، اينبغي أن يرجع إلى بعدهما، 
 احتمال.

لمزارعة ) إذا قال : بع ، اي آخر كتاب ا(1)والرااعي قاله تبعاً لقول الإمام
عمل كذا، ولك عشرة دراهم. أن بعض التصانيف، أن العمل إذا ا هذا، أو 

، قدرناه إجارة، وإن احتاج إلى تردد إن غير م بوطة،  اهو كان م بوطاَ 
 .(2)جعالة (
ئدة ما ذكرناه، تظهر اي روا ة الجعل، ولزوم العقد، ولاشك اي أنه إذا واا

قال : جعلت لمن رد عبدي من البصرة دينارا، أن ذلك جعالة؛ لجهالة 
العامل، واحتمال كون العبد لا  كون ايها، ومع ذلك ا م  جوز أن يزاد اي 

 غررها، بأن  قول : اي هذا الشهر، كما قاله القاضي أبو الطيب اي
 .(3) وصاحب التتمة المجرد

ولا  كفي أن  قول : من بنى حائطاً، بل لابد من تعيين مكانه، وطوله، 
 وعرضه، وارتفاعه، وبأي شيء  كون.

وإن كنا نجوز أن  قول : من رد إحدى عبيد، اله كذا. ويصحح العقد حتى 
إذا رد أحدهم، وإن كان أقل قيمة، استحق الجعل بتمامه، كما قاله القاضي 

 الحسين والله أعلم. 

                                     

 .8/63انظر النها ة: (1)
 .6/204العزيز: (2)
 . 6/203،204انظر العزيز: (3)
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، أو (1) ولتعرف أنه يدخل ايما ذكره المصنف، ] ما إذا كانت ال الة [
العبد، وغيرهما، اي يد شخص وقت النداء، وكان اي رده كلفة، ورده 

كالدراهم والدنانير ا م نة، و استحق الجعل، وإن لم  كن اي رده كلفة ولا مؤ 
  ستحق الجعل.

، لكن القاضي علل الاستحقاق (2)وغيرهوقد صرح بذلك القاضي الحسين 
اي الحالة الأولى : أن الرد اي اللقطة غير واجب، وإنما الواجب عليه 

 التخلية، كالود عة.
وعلل المنع اي الحالة الأخرى : بأن رد الدنانير عليه واجب، ولا يلحقه اي 

 .(4)واي الفرق نظر ،(3)ذلك مشقة
ة إذا ردها ا م جعل له؛ لأنه واجب أن الواجد لل ال واي شرح ابن داود : )
 نة أم لا.و ، ولم  فرق بين أن تلحقه اي ذلك مؤ  عليه أداء الأمانة(

                                     

 زيادة اي ) أ (. (1)
 ،4/337الروضة :،2/354والإقناع:،6/198:العزيز انظر والرااعي، والبغوي  كالأذرعي (2)

، نها ة المحتاج 12/246ة :شرح البهج، 6/369،  حواشي الشرواني :7/512حاشية الجمل:
 .15/120المجموع : ،5/471:
نقله النووِي اي اتاوِيه عن جماعة منهم القاضي اإِن  : "، حيث قال2/440أسنى المطالب : (3)

بق استحق ال جعل وإِلّا أَي  آاي يده ارده واي الرد كلفة  ك سمع النِداء وهو أَي المال المط لوب رده
رده كلفة  كدراهم ودنانِير لا كلفةَ اي ردها ا م  ستحقُّ شيئا لَأنَّ ما لا كلفةَ ايه لا  وإِن  لم  كن اي
  قَابل بعوض ".

 .211صفحة: سبق (4)
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نعم قال : ) إن طلبها بعد ما جعل لرادها جعل، حتى وجدها على طريق، 
 . هذا ما رأيته منقولًا اي المسألة.(1)أو مع إنسان، اَأُخِذ ورُدَ استحق الجعل(

الحكم كذلك، ايما إذا حمله شخص قبل النداء وبعد وكان ينبغي أن  كون 
 سماعه، ثم بعد ذلك وقبل الرد بلغه النداء، اأتى به.

لكن الماوردي أطلق القول : بأنه )  ستحق الجعل؛ لأن السامع للنداء لو 
 .(2)جاء به من أقرب المواضع استحق، اكذا هذا (

 .(3)والأشبه الأول
كذا، ادله عليه، من هو اي يده، لم  ولو قال : من دلني على مالي اله

 ستحق شيئاً باتفاق؛ لأن ذلك واجب عليه بالشرع، ا م  أخذ اي مقابله 
نعــم، لو كان اي يد غيره ادله عليه استحق؛ لأن  جع ًم، بخ مف الرد.

الغالب أنه تلحقه مشقة اي البحث عنه، اإن كان قد علم ذلك قبل النداء، 
لو قال  ا بتلف، ويؤيده أن القاضي قال : )ايظهر أنه لا  ستحق أحداهم

نه لا من أخبرني بدنانيري اله كذا، اأخبره بذلك مخبر لا  ستحق شيئاً؛ لأ
وظني أني ذكرت طرااً من ذلك اي كتاب  .(4)الإخبار( تلحقه مشقة اي
 .(5)اللقيط، اليطالع

                                     

 .3/84انظر أسنى المطالب :  (1)
 .8/31الحاوي: (2)
 .051سبق بيان معناه صفحة: (3)
 .2/440انظر أسنى المطالب : (4)
 )ب(.7/84المطلب : مخطوط(5)
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ن ني بخروج ا متوك مم المصنف أ  اً  قت ي أنه إذا قال لغيره : إن أخبر 
 جوز أن  أنه ينظر، إن كان يلحقه بذلك تعبمن البلد الك كذا، اأخبره 

 ا م. وإلا للإجارة اي مقابلته، ايستحق الجعيبذل ا
والقفال أطلق اي اتاويه أنه  ستحق الجعل إذا كان له غرض اي خروجه، 

 .(2)، إذا كان المخبر صادقاً  (1)وإلا ا م  ستحق ]الجعل[
 

وشرطه ، أن يكون مالا  معلوما ، فلو شرط  الرابع :الجعل :) قال :
 .( مجهولا ، فسد واستحق العامل أجرة المثل. كما في المضاربة الفاسدة

ابلة إلا دليل اعتبار المالية اي الجعل، كونه مقاب ًم بالعمل، ولا تقع المق
ولا ارق ايه بين أن  كون معيناً أو اي الذمة؛ لأن  ،بالمال، كما اي الإجارة

 أو مؤج ًم. مال كيف كان، حالاً الدين 
، كما  (3)ولا نظر إلى قول من قال من أصحابنا : أن المؤجل ليس بمال

؛ لأنه يلزم عليه أن لا  صح البيع به، وهو (4)ستعراه اي كتاب الأ مان
خ مف الإجماع.ولو جعل الجعل عم ًم م بوطاً اي الذمة جاز؛ لأنه مال، 

، كالخمر والخنزير ونحوهما كان العقد الو جعل الجعل ما ليس بمال عندنا
 ااسداً، تجب ايه أجرة المثل عند العمل.

                                     

 .: ) ب (زيادة اي  (1)
 .6/204العزيز: (2)
 .15/450الحاوي: (3)
 لم أقف عليه، حيث أن ابن الراعة لم  كمل الكتاب. (4)
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ويشبه أن  أتي ايه ما قيل اي نظير ذلك اي الصداق؛ لأجل ما سلف من 
 .(1)تشبهه اي يد الجاعل بالصداق اي يد المزوج

إذا جعله مغصوباً، احتمل تخريجه على القولين اي  وكذلك قال الإمام :)
وب صداقاً، حتى يرجع إلى قيمته، على قولٍ، وعلى قول إلى جعل المغص
 .(2)أجرة المثل(
ويحتمل القطع بوجوب أجرة المثل؛ لأن العوض ركن اي هذه  قال : )

 . (3)( المعاملة، بخ مف الصداق
ويحتمل  (وهذا الاحتمال هو الذي أورده اي البسيط، إيراد المذهب، ثم قال: 

 ، والله أعلم. (4)( اقتخريجه على القولين اي الصد
ودليل اعتبار العلم بالجعل أن هذا عقد، جوز للحاجة، ولا حاجة إلى 

الاحتمال للجهالة اي العوض، بل الجهالة به تقدح اي مقصوده؛ لأنه لا 
  كاد يرغب أحد اي العمل، إذا لم  علم بالجعل.

ع وصار هذا كالإجارة،  جوز أن تكون المناا قال القاضي أبو الطيب :)
معدومة ايها للحاجة، ولا  جوز أن تكون الأجرة معدومة؛ لأنه لا حاجة به 

 .(5)إلى ذلك(
                                     

 .513صفحة: (1)
 .8/501النها ة : (2)
 المرجع السابق. (3)
 .54ل/  (4)
 لم أجده. (5)



 339 

قـــلت : وهذا ايه نظر، من حيث أنه  قت ي منع جعل المنفعة أجرة اي 
الإجارة، وأنه  جوز، وابن الصباغ وجه اعتبار العلم بالجعل، أنه  كون 

 عني؛ لأن اللزوم تناايه ،  (1)لازماً بوجود العمل، اوجب كونه معلوماً 
 ونحوه.  (2)الجهالة، بخ مف الجائز، بدليل القراض

 .(4)لا  كون لازماً( (3)قال : )وبهذا خالف جواز العمل مجهولا؛ ]لأنه[
اإن قيل : الأصل اي إثبات الجعالة الكتاب، والجعل ايه حمل البعير،  

 وهو مجهول الجنس والقدر، اكيف عدلتم عن الأصل؟. 
 
 
 
 

                                     

العمل, )أ( حيث قال: " وأما العوض ا م بد أن  كون معلوماً بخ مف 135/ل2الشامل:  (1)
والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا، اإنا لا نعلم 

 موضوع الإبل ال الة, ولا حاجة على جهالة العوض.

  الثاني: أن العمل لا  صير لازماً؛ ولهذا لم  جب كونه معلوماً بخ مف العوض.." 
  .332سبق معناه صفحة :  (2)
 ه. اإن) ب ( : اي (3)
 ) أ (.135/ل2الشامل: (4)
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على شيء معلوم  ل : لم نعدل عنه، بل حمل البعير، كان عندهم عَلَمَاً قي
عندنا: أراد به مما كاله لهم، والله  (2)والسياق ] من[ عندنا. (1)والوسق ،بينهم
 (3)أعلم./
 ... إلى آخره ،(فلو شرط مجهولا  فسد): وقوله 

نما أتى هو مما لا خ مف ايه، إذا وجد العمل؛ لأنه لم  أت به متبرعاً، وإ
به طمعاً ايما جعل له، ولم  حصل، ايثبت له أجرة المثل، كما اي الإجارة 

 الفاسدة على الأعمال.
وقد مثل ذلك بما إذا قال : من رد عبدي اله ثوب، أو دابة، أو قال 
 لشخص : إن رددته اعلي أن أرضيك، أو أعطيك شيئاً، وكذا لو جعل

لهما، لم  صح  -مجهولة وهي  -ما على العبد من ثياب  (4)]الجعل[
 أ  اً.

 ولو كان معلوماً لهما صح. 
                                     

وهو   ژ والليل وما وسق ژ: الوسق: مصدر وسقت الشيء جمعته وحملته، ومنه قوله تعالى (1)
 .10/378،اللسان:5/252الصحاح:  –صلى الله عليه وسلم  –ستون صاعاً بصاع النبي 

جراماً، 2040=4,25×480جراماً ، إذاً الصاع= 4,25مثقالًا ، المثقال=480:الصاع= م محظة
 كيلوجرام.122,40جراماً أي: 122400=2040×60=إذاً الوسق

 .6/177، الشرح الممتع:20/249يتية:الموسوعة الكو  انظر
 .: ) ب (زيادة اي  (2)
 .7نها ة/ل (3)
  .: ) ب (زيادة اي  (4)
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ل، ووصفه ولا  منع العجز عنه عند العقد من الصحة. وكذا إن علمه الجاع
 .(1)كما قاله اي التتمة ،بما  عيد العلم صح أ  ا

على منعه، وبناءً على  بناءً على صحة بيع الغائب، أو (2)[وهو] قلت :  
،  قوم مقام ى وجه بعيد الإحاطة بجميع المقاصدأن استقصاء الأوصاف عل
 أما إذا قلنا : بخ مف ذلك، ايظهر إثبات مثله هنا.  ،الرؤية اي صحة العقد

  (3)ولو جعل الجعل نصف العبد، أو ربعه، قال اي التتمة : صح
 المنع . (6)السرخسي(5)أمالي(4)و]اي[
  (7)من الرضيع(وهو قريب من استئجار المرضعة بجزء   قال الرااعي :) 

قـــلت : الوجه تنزيل النقلين على حالين، االأول : على حالة العلم به 
 وبمكانه. 

 والثاني : على حالة الجهل بذلك.
                                     

(1)2/572. 
 وهذا. ) ب ( : اي  (2)
 .6/199انظر العزيز: (3)
 .: ) ب (زيادة اي  (4)
 .6/199يز:العز  (5)
الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو الفرج السرخسي اقيه مرو، كان ممن  هو عبد (6)

  رب به المثل اي حفظ مذهب الشااعي، وكان ديناً ورعاً محتاطاً اي مأكله وملبسه، ومن 
 .5/101، الطبقات الكبرى:1/266شهبة:  هـ. طبقات494مالي، تواي سنة تصانيفه كتاب الأ

 .6/199يز:العز  (7)
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وايما ذكره الرااعي من التشبيه نظر؛ لأن الأجرة إذا كانت معينة تملك 
من بالعقد، ولا  صح تأخير الملك ايها عنه، ولا تأجيلها، وجعل الأجرة جزء 
الرضيع اي الحال، اقت ى ذلك عمل الأجير لنفسه، وذلك من قفيز 

 . (1)الطحان
 وإن أخرت إلى ما بعد الفطام، خالفت موضوع العقد؛ الذلك اسد.

وهاهنا الملك إنما  حصل بعد تمام العمل، ا م مخالفة بمقت ى العقد، إذا  
ا م وجه إلا كانت المعراة بالعبد وبمكانه ثابتة، وإذا كانت غير ثابتة، 

 .(2)بالبط من، ولا نظر إلى أبديته اقهاً اي الكفا ة
وهو يخرج ذلك على أن الاعتبار في الجعل بالنسبة إلى العقد، بحالة العقد  

أو بحالة فراغ العمل؛ لأن ذلك لو صح لاقتضى طرد مثله فيما على العبد 

 ، والله أعلم. (3)من الثياب ونحوه، وقد سلف أنه لا يصح جزما  

 

 

 

 

 

 

                                     

القفيز: من المكاييل، وهو مائة وأربعة وأربعين ذراعاً، وقفيز الطحان: اكتراء الطحان على  (1)
، أسنى 5/395طحن الحنطة ببعض دقيقها، وقيس به ما اي معناه. انظر اللسان :

 .7/442، الحاوي:2/405المطالب:
(2)11/324. 
 .143صفحة: (3)
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 فروع ثلاثة :)  قـــال :
الأول : لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار، وهو ببغداد فرده من 

 نصف الطريق، استحق نصف الدينار.

أبعد، لم  (1)ومن الثلث، الثلث؛ لأنه قدر المسافة، وإن رد من ]مكان[
 .( تستحق الزيادة شيئا؛ لأنه لم يُشْترط عليه شيء

ابلة رده من بغداد، لا  فيد جواز الإقدام على الرد؛ لكون جعل الجعل اي مق
العبد ايها باتفاق؛ لدلالة الحال عليه، ولابد لذكر ذلك من اائدة، ولا اائدة 

 إلا تقرير الأجرة بالرد منه، ايتعين اعتباره. 

 .(2)ونصف طريق البصرة من بغداد، كما قيل واسط

اله بالمقصود، ابهذا خالف ووجه استحقاقه أنه وااه نصف العمل مع إ ص
 ( 3) ما إذا رده من بغداد إلى واسط وهرب العبد، لا  ستحق شيئاً، وإن ]كان[

 قد واىَ نصف العمل، لأنه لم يتصل بالمقصود.

                                     

 ".كان  ": : ) أ (ي السياق، واي، وهو الأظهر ا: ) ب (هكذا اي  (1)
من بلدان العراق، وسميت بذلك لأنها وسط بين البصرة والكواة، وهي واسط الحجاج  واسط : (2)

اهو الذي بناها على الجانب الغربي من نهر دجلة، والبلدة القد مة على الجانب الشرقي منه، 
 .5/347جم البلدان:وجعل بينهما جسراً من السفن. مع

 كيلو. 80نة أثرية تقع جنوب الكوت العراقية بحوالي وهي مدي
 .: ) ب (زيادة اي  ( 3) 
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وإذا رده من ربع الطريق، أو اقل، أو أكثر، لم  خف حكمه مما سلف من 
 بغداد عليه اي التقدير، وكونه لا  ستحق زيادة إذا رده من مكان أبعد من

 .الكتاب

،  قت ي أحد (1)ولتعرف أن إط مق الأصحاب توزيع الجعل على المسااة
أمرين، إما كون الطريق من البصرة إلى بغداد متساوية اي السهولة أو 

 عكسها، الذلك وزعوا المسااة.

وإما أنهم لا ينظرون إلى التفاوت اي المشاق، وذلك بعيد؛ لأنه منظور إليه 
على حفر عشرة أذرع  ة، بدليل ما قالوه ايما إذا استأجر شخصاً اي الإجار 

: لا  ستحق نصف الأجرة؛ لأن  وامن الأرض، احفر منها خمسة، قال
؛ الذا ينبغي أن  كون ما نحن (2)الحفر من أعلى الأرض أسهل من أسفلها

 ايه، والله أعلم.

 

 

 

 

 
                                     

 .26/465، تحفة المحتاج:2/441، أسنى المطالب:1/412، المهذب:15/114:المجموع (1)
(2)

 .7/136. المجموع:7/446الحاوي: 
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ترك في رده اثنان، شاإذا قال من رد عبدي فله دينار، ف:  (1)الثاني)  قال
اشتركا في الجعل، وإن عين شخصا ، وقال : إن رددت، فلك دينار، 

فشاركه غيره، وقال : قصدت معاونة العامل استحق العامل الدينار، وإن 
فللعامل نصف دينار، ولا شيء للمعين، فإنه  (2)قال : قصدت ]المساهمة[

 .( معنى: لم يشرط له لفظه من مفرده، ولهما عموم، من حيث ال

اإذا قال : من رد عبدي اله كذا، شمل الواجد باعتبار اللفظ، وألزمته 
 الجعل؛ نظراً لما    واباعتبار المعنى، اإذا رده اثنان، أو ما اوقهما، استحق

ذكرناه، مع أن الحاجة قد تدعو إلى المشاركة اي الرد؛ لعدم قدرة الواحد 
 . يزاد الجعل بسبب زيادة الرادينعليه، ولا

بخ مف ما لو قال : من دخل داري اأعطيه ديناراً، ادخلها جمع، استحق 
 .اً ر واحد منهم دينا كل

ن كل واحد دخل، وليس كل واحد براد العبد أوالفرق  وقال ابن الصباغ : )
 لجعل، وإذا ردوه الكل، قسم الجعلاي ا واكله، بل الكل ردوه؛ الذلك اشترك

 

 
                                     

 يذكر اي هذا الفرع حكم الاشتراك اي الرد. (1)

 المساهلة ) ب ( : اي  (2)
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عملهم؛ لأنه لا ين بط حتى  قع بينهم على عدد الرؤوس، وإن تفاوت 
 . (1)التوزيع عليه(

وليس يبعد عن قاعدة المذهب، التوزيع على أقدار أجور  قال الإمام : )
أمثالهم، اإن الأجرة إنما تداع إليهم عند تمام العمل، وإذا تم اقد ان بط ما 

والله أعلم إثبات  ذه الصورة  ظهرصدر من كل منهم، ومثل ما ذكرناه اي ه
 .(2)دي ولكم كذا(يه ايما إذا قال : رد عبدي، أو ردوا عبمثل

إلى  ،( وإن عين شخصا ، وقال :إن رددت عبدي فلك دينار) وقـــوله :  
ما ذكره اي الحالة الأولى: لا نزاع ايه؛ لأن رد المتبرع بقصد   ...آخره

 الإعانة له، واقع منه، اكان كما إذا رده عبده معه، أو بمفرده. 

ولو كان القول له، لم يرد العبد، بل رده غيره  القاضي الحسين : )كما قال 
 .(3)بإذنه(

هم أنه  ستحق الجعل، إذ ايه : ) ولو قال : إن رددت  وك مم البسيط ُ ف 
عبدي الك كذا، اليس يتعين عليه السعي بنفسه، بل له السعا ة بغيره، اإذا 

 .(4)( حصل العمل استحق

                                     

 ) أ (.135/ل2لشامل:ا (1)
 .8/499النها ة: (2)
، تحقيق : محمد بخيت، دار عالم 12 /16، تكملة المجموع : 498/ 8 انظر النها ة : (3)

 بدون عزو للقاضي. ه.1423الكتاب الرياض، 
 .89ل/  (4)
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 هل اتجه تخريجه، على أن الوكيل،يره بإذنه إذا رده غ وقال الرااعي : )
للموكل؛ لأنه إنما تقع له  (1)لا يوكل، لم  قع العمل/ أي : اإن قلنا : يوكل؟

 .(2)بواسطة التسليط على الرد، وهو لا  قدر عليه(

وأما  (3)الجعل، أما الموكل الما ذكرناه، اعلى هذا : لا  ستحق واحد منهما
 .: لم  شرط لهالوكيل، الأنه

مكان دخول النيابة وإن قلنا : للوكيل أن يوكل، استحق الموكل الجعل؛ لإ
 اي العمل.

الكتاب، أن العمل  تكلمنا ايها من حالتيواارقت هذه الصورة الحالة التي 
 منسوب إلى المأذون له، والعبد إنما هو اي يده.

 وما ذكره المصنف اي الحالة الأخرى، غني عن الك مم.  

اً لي، وقال ذلك الشخص : بل نيعِ ا اقال : المسمى جئت به مُ اختلف نـعم لو
 عملت مستعج ًم لنفسي، رجع إلى السيد اإن صدق المسمى، كان له 

 

 

                                     

 .8نها ة/ل  (1)
 .201-6/200انظر العزيز: (2)
 .ره، ا م  ستحق شيئاً غيمن كونه ليس له أن يوكل  (3)
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الدينار كله، وإن صدق الآخر، حلف السيد دونه؛ لأنه الغارم، وليس عليه 
 . (1)ذكره الماوردي ،إلا نصف دينار

نفسه، جماعة، وأراد كل  منهم  إذا عمل ومثل الك مم اي استحقاق المسمى،
مذكور اي أجرة المثل إذا كان المسمى ااسداً، اإن رده واحد  استحقه، أو 

اثنان استحق كل منهما نصفه، أو ث مثة استحق كل منهم ثلثه، وهكذا، قاله 
 .(2)سليم اي المجرد

إذا قال لأحدهما : إن رددت عبدي الك دينار، وقال لآخر: إن رددت الك 
، ااشتركا، الكل واحد نصف ما شرط، وإن شرط لأحدهما : ديناراً، ديناران

وللآخر ثوباً مجهولًا، واشتركا، استحق من شرط له الدينار نصفه، وللآخر 
 نصف أجرة المثل.

 

 

 

 

 

                                     

 .8/32انظر الحاوي: (1)
 .2/442انظر أسنى المطالب :  (2)
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) ولو قال   ، إذ قال :(2)، والمختصر(1)الفرع : نص عليه الشااعي اي الأم
ر مثل ذلك، والثالث كذلك، لرجل : إن جئتني بعبدي الك كذا، أو للآخ

به جميعا، الكل واحد منهم ثلث ما جعل له، اتفقت الأجعال أو  وااجاء
 اختلفت(.

. ( وسواء سمع كل واحد منهم ما قال لغيره، أو لم  سمع) : (3)قال اي الأم
وذلك إذا عمل كل  : )(5)، قال المسعودي(4)وعليه جرى كل الأصحاب

احبي، وعملت لهما، ا م شيء له، ولكل قال أحدهم : أعنت ص لنفسه، اإن
 .(6)((5) منهما نصف ما شرط ]له[

                                     

(1) 4/72. 
(2 ) 1/36. 
(3) 4/75. 
 .4/339، الروضة :2/442أسنى المطالب: (4)
هومحمد بن عبد الملك بن مسعود الإمام أبو عبدالله المسعودي المروزي أحد أصحاب  (5)

وأربعمائة. طبقات ابن الوجوه، شرح مختصر المزني، تواي بمرو سنة نيف وعشرين 
 .4/171، الطبقات الكبرى:1/216شهبة:

 .: ) ب (زيادة اي  (5)
 .4/339، الروضة :2/442أسنى المطالب: (6)
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لصاحبنا ا م شي لهما، وله جميع ما شرط له،  (1)نا[لمع ولو قال اثنان :]
ولا ارق اي ذلك بين أن  كون ذلك الشخص قد جعل له أكثر الأجعال، أو 

 . (2)أقلها، كما  شير ذلك ك مم الماوردي

لأنه   ن أن القسمة عليهم، إذا كانت تقت ي أقل  وإنما نبهت على ذلك؛
مما جعل لذلك الشخص، لا  قبل قولهم بالنسبة إلى القدر الزائد، إذا كذبهم 

 الجاعل اي قصد الإعانة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 .والصواب الذي  قت يه سياق الك مم "عملنا"  نا "ملع"  اي النسختين، : (1)
 .8/32الحاوي: (2)
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 -أما أحكامها فأربعة: ) : قــال 

الأول : أنه جائز، من الجانبين كالمضاربة، إذ لا يليق بها اللزوم، ثم إن 
المالك قبل العمل انفسخ، وإن كان بعد الشروع في العمل، وقبل  فسخها

الفراغ انفسخ، ولزمه أجرة المثل. وإن كان بعد الفراغ من العمل، فلا 
  . ( معنى للفسخ

تصور إذا كان المجعول له معيناً؛ لأنه الذي يالجواز من الجانبين إنما 
: قوله سخه عبارة عنافيُتصور الفسخ منه، إن قلنا : لا بد من قبوله، وإلا 
، وقد عرات ك مم الإمام (1)لا أرد العبد ونحو ذلك، وهذا ما قدمت الوعد به

 ايه.

ن جهته اي وأما إذا كان المجعول له غير معين، ولا يتخيل اسخها م
 الابتداء؛ لعدم تعينه.

ظهر أن  كون مراد   (2)نــــعم يتصور منه بعد الشروع اي العمل، ]وهو[
 علم. أ  المصنف، والله

ودليل جوازها من جانب الجاعل، كونها شَبَه  بالوصية، من حيث أنها تعليق 
 هاهنا. ن الوصية جائز، الذلكاستحقاق بشرط، والرجوع ع

 

                                     

 .312:صفحة (1)
 وهذا. ) ب ( : اي  (2)
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بأن إنهاؤها غير معلوم، أي، غير معلوم القدرة عليه، وما  مام : )ووجهه الإ
اة، والإجارة، اثبوته على اللزوم بعيد كالقراض، بخ مف المساق كان كذلك،

 .(1)اإن المقصود منها م بوط(

العبد وذلك  ، إنتهاؤها  كون بردوإنما قدرت ما ذكرته، لراع توهم من  قول
 .معلوم

هذا من الإمام تعليل لجوازها اي المحل المتفق على جواز عقدها ايه،  نـــــعم
ب، الحائط، وخياطة ثو وهو إذا كان العمل لا  جوز الاستئجار عليه، كبناء 

ما ذكر من التعليل لا  صلح علة؛ لأن ذلك معلوم القدرة ونحو ذلك، ا
 عليه، والتعليل الأول شامل له.

ودليل جوازها من جانب العامل، أن العامل ايها مجهول، وما كان كذلك لم 
 اي القراض.(2)يتصف باللزوم، كما ]هو[

ح، لكنه اإن قلت : هذا يتم اي العمل المجهول دون المعلوم، قلت : صحي
 مكن أن  قال : إذا كان العمل معلوماً، اهو شبيه بعقد المعاوضة، وعقد 
المعاوضة  قت ي تساوي المتعاقدين، وقد ثبت أنه جائز من جانب 

الجاعل، ااقت ى ذلك بمقت ى ما ذكرناه جوازه من جهة المجعول      
 له. 

                                     

 .8/549النها ة: (1)

 زيادة اي ) أ (. (2)
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العمل، افي  عمل به المجعول، إلا بعدأما لو رجع الجاعل عن الإذن، ولم  
لا يبعد تخريجه، على أن الوكالة هل تفسخ قبل الوكيل بالعزل،  النها ة : )
 .(1)أم لا ؟(

 والظاهر أن الجعالة تنفسخ.

 .(2)وصاحب التتمة أورد البناء على ذلك إيراد المذهب

أن على الجاعل أن  علن بالرجوع عن الإذن، كما  والمذكور اي الحاوي : )
م الإذن، امن مره ولم  علنه، كان الثلثين ايه، على حكأعلن بالبذل، اإن أ
 .جاء به اله الدينار

وإن أعلنه ا م شيء لمن جاء به بعد الإع من، سواء علم برجوعه، أو لم 
 علم، إذا كان قد شرع اي المجيء به بعد الرجوع؛ لأن إع مم كل الناس 

 . (3)( برجوعه متعذر، الم يلزمه اي الرجوع أكثر من ذلك

 

 

 

 

                                     

 .8/296النها ة: (1)
 . 2/433، مغني المحتاج : 4/340الروضة :   ،6/2،20120انظر العزيز :  (2)
 .8/31الحاوي: (3)
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 ولو كان الجائي به شرع اي عمله، اله الدينار ما لم  علم بالرجوع، اأما  )

إذا  قال  ا زيد : إن جئتني بعبدي الك دينار، ثم رجع السيد، اعليه إع مم  
زيد اي حمله ثم أعلنه،  ( 1) زيد برجوعه، ما لم  شرع اي حمله، ولو ]شرع[

 .(2)استحق زيد بقدر ما عمل(

السيد العبد قبل الرد، ايظهر أن  قال : لا رجوع عليه إذا  قــلت : ولو أعتق
 لحصول الرجوع ضمنا، وهو أقوى منهرده بعد العتق وإن لم  علم؛ 

 .نعزل الوكيل به قطعا، والله أعلم، وكذلك ي(4)/(3)صريحاً 

 
 
 
 
 
 

                                     

 شرط .: (  باي )  ( 1) 
 .8/31انظر الحاوي: (2)
لإعتاقه  والأوجه أن له الأجرة تنزي مً  : "قال الشيخ زكريا الأنصاري بعد أن ساق ك مم المؤلف (3)

 .2/442منزلة اسخه ". أسنى المطالب:
 .9نها ة/ل (4)
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وإن كان بعد الشروع في العمل، وقبل الفراغ، انفسخ ولزمه ) : وقـــــــــــوله 
 .(المثل أجرة 

، وصوب بما إذا خرج اي طلب الآبق يوماً أو (2)وغيره(1)هو ما أورده سليم
يومين، ودليله : أن جواز العقد  قت ي التسليط على راعه، وإذا ارتفع لم  
 جب المسمى، كما اي سائر الفسوخ، لكن عمل العامل وقع محرماً، ا م 

ل، كالإجارة إذا اسخت  جوز أن  فوت عليه، ارجع إلى بدله، وهو أجرة المث
 بعيب.

لا  جوز ) إنه  : وعبارة طائفة من الأصحاب : منهم القاضي الحسين
 لصاحب العمل الفسخ إلا بعد أن   من للعامل أجرة ما عمل؛ لأنه 

استهلك منفعته بشرط العوض، الزمه أجرته، كما لو اسخ الم اربة بعد 
 .(3)الشروع اي العمل(

ذي  ستحقه المجعول له ما  قابل قدر عمله من وهذا القياس  قت ي أن ال 
المسمى، لا أجرة مثله؛ لأن العامل اي القراض بعد اسخه لا  ستحق أجرة 
مثله، بل  كلف المالك تمكينه من بيع ما شراه، اإن حصل ايه ا ل أخذ 

 حصته منه، وإلا ا م شيء له.
                                     

، تكملة المجموع 2/433، مغني المحتاج : 4/340، الروضة : 6/202انظر العزيز :  (1)
15/125. 
وإن اسخ المالك بعد الشروع  : " 85كأبي إسحاق الشيرازي والنووي حيث قال اي المنهاج:  (2)

 .1/412، والمهذب :4/341 : وانظر الروضة  اعليه أجرة المثل اي الأصح  ".
، 2/42، الأشباه والنظائر، 7/561، الروضة : 15/114،124انظر تكملة المجموع :  (3)

 .1/411المهذب : 
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و وجه اي والعبارة الثانية : ولا  أتي الحمل على ذلك، وعلى الجملة اه
ينفذ  نه لاإ حيث قال : ) يصنف اي كتاب السبق والرمالمذهب، حكاه الم

 .(1)اسخه إذا كان ما  خص عمل العامل يزيد على أجرة المثل(
وعنى بذلك أنه لا ينفذ اسخه اي ما م ى؛ لأن ايه إبطال حق العامل اي 

نع من القدر الزائد، ولا سبيل إليه بدون رضاه، أما اي المستقبل ا م ما
الفسخ ايه، وحقيقة الخ مف يرجع إلى أن هذه الفسخ يراع العقد من    

 أصله، أومن حينه.
 .اعلى الأول :  كون من أصله
 وعلى الثاني :  كون من حينه.

وزوائد الحصة لو كان الجعل معيناً قبل الفسخ، للجاعل وجهاً واحداً؛ لأنها 
هور إلى استحقاق أجرة الجمحدثت والجعل كان اي ملكه؛ ولأجل ذلك صار 

عند الفسخ؛ لأجل أنه وجب قسط من المسمى اكان الفسخ موجبه لا  المثل
 العقد، وذلك غير معقول.

 
 
 
 
 

                                     

 .7/199الوسيط: (1)
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واي المسألة وجه آخر مذكور، إذا اسخ المالك، أنه يثبت للعامل الخيار، 
اإن اسخ استحق أجرة المثل، أي وإلا االواجب له حصة ما عمل من 

 .(1)المسمى
هذا ما إذا اسخ العامل ب م سبب، اإنه لا  ستحق شيئاً، وذكر واارق 

لا (3)[أاسخ]وجهاً، أن المالك إذا  (2) وصاحب التهذيب القاضي الحسين
 ستحق العامل شيئاً؛ لأن عقد الجعالة جائز، وإنما يلزم الجعل ايه بعد 

 الفراغ.
 قلت : وصار هذا كالد ة على العاقلة، لم تجب إلا اي آخر الحول.

قلنا : إذا مات أحد العاقلة اي أثناء الحول، لا يؤخذ من تركه القسط، وكذا 
اي الجزية، على رأي؛ نظراً إلى أنها لا تسقط على الزمان، اكذا الجعل لا 

  سقط عن المكان، والله أعلم.

                                     

 يتلخص مما م ى أن الجاعل إذا اسخ الجعالة، بعد شروع العامل اي العمل ث مثة أوجه:  (1)

 م الجاعل أجرة المثل. كما ذهب إليه المصنف.الأول: انفسخ العقد ولز 

الثاني: أنه يثبت للعامل الخيار، اإن اسخ استحق أجرة المثل، أي وإلا االواجب له حصة ما 
 عمل من المسمى. كما ذكر المؤلف.

الثالث: أن العامل لا  ستحق شيئاً؛ لأن عقد الجعالة جائز، وإنما يلزم الجعل ايه بعد الفراغ. كما 
  زي.قاضي الحسين والشيراذكر ال

 .4/413التهذيب: (2)
 اسخ.    ) ب ( : اي  (3)
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ولا ارق على المذهب، بين أن  كون ما صدر من  العامل لا ُ حَصِل 
ى بعض الطريق، أو حصل بعض المقصود ، كرد العبد إلمقصودا أص مً 

 (1)كبناء بعض الحائط، وخياطة بعض الثوب، كما صرح به ابن الصباغ
 . (2)وغيره

 . ( وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ) وقــــوله : 
عني به، إذا ارغ العامل من العمل، ا م يتسلط واحد منهما على        

 يته.الفسخ، لانتهاء العقد بنها
ترض على ظاهر لفظ الكتاب، ايقال : لو كان العقد اي هذه الحالة  وقد ُ ع 
 قبل الفسخ ب م سبب؛ لكان معناه على طريقة الرجوع إلى أجرة المثل، كما 
يرجع إلى ذلك عند التحالف بعد الفراغ من العمل إليها، وقد  ختلف الغرض 

 بذلك، وهذا معنى ظاهر. 
د الفسخ، اي أثناء المدة، ما  قابل العمل من أما على طريقة من يوجب عن

 المسمى، اهو لا معنى له عنده، والله تعالى أعلم. 
 
 

                                     

 ) أ (.135/ل2الشامل: (1)
 .4/341انظر الروضة : (2)
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وقد سكت المصنف عن بيان الحكم عند اسخ العامل، واقه الفصل لا يتم  
اقال : إذا اسخ العامل بعد الشروع اي          (1)بدونه؛ ولذلك ذكره غيره

 ستحق بتمام العمل، وهو اوت عمله العمل، ا م شيء له؛ لأن الجعل 
بفسخه، الم  كن له اي مقابلته شيء، ولا ارق اي ذلك بين أن  كون العمل 

 المشروط اي مقابلته الجعل، رد آبق، أو بناء حائط ونحوهما. 
حتى لو جعل اي مقابلة تعليم صغير شيئاً من القران، اعلمه بع ه، لا 

قد حصل به مسلماً كذلك القدر.  ستحق الجعل ولا غيره شيئاً، وإن كان 
نعــم، اي الحاوي اي كتاب الوصية أنه لو قال :) من قام بوصيتي هذه اله 
مائة درهم، اأي الناس قام بها، وهو من أهلها، اله المائة، اإن قام بها 

واحد، ورجع بعد شروعه اي إنفاذ الوصا ا، والقيام بالوصية عن إتمامها، لم 
لا يلزم، ولكن له من الجعالة بقدر عمله، ولمن  جز؛ لأن عقد الجعالة 

 .(2)أكمل العمل بعده من ذلك بقدر عمله، والمائة تقسط على أجور أمثالها(
قد  فهم طرد مثله اي الجعل على البناء ونحوه، إذ لا ارق بين  (3)] وهكذا[

 جعالة وجعالة.
أعمال، قام وقد  قال : لا يتخرج على ذلك؛ لأنا نقدر أن المائة موزعة على 

الأول ببع ها، ااستحق ما  قابلها من المائة، كما تقول إذا قال : من رد 
عبيدي الث مثة اله مائة، ارد واحداً منها،  ستحق ثلث المائة، ولا كذلك ما 

                                     

، 2/354، الإقناع للشربيني:6/202، العزيز:4/340، الروضة: 15/125انظر:المجموع: (1)
 . 2/33مغني المحتاج:

 .8/350الحاوي: (2)
 وهذا. ) ب ( : اي  (3)
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، (1)نحن ايه، اإنه عمل واحد، وإنما  ستحق الأجرة ايه بتمامه، كما سيأتي
 والله أعلم. 

اسخ العقد، إن كان قد وضع يده على شيء نعم، لا  جوز للعامل بعد 
 للجاعل أن يرسله، اإن أرسله اي مكانه، أو اي أثناء الطريق ضمنه.

وطريقه أن ُ سَلم ذلك إلى الحاكم، إن قلنا :  جوز للحاكم أن  سلم مال  
الغائب، وإن قلنا : ليس له ذلك، استصحبه معه إلى أن  سلمه للمالك، أو 

 من  قوم مقامه.
ظهر أنه لا  ستحق على ذلك من حين الفسخ أجراً، االفسخ حينئذ والذي  

 م ر به. 

: إذا مات أحد المتعاقدين للجعالة قبل تمام العمل، انفسخت، ثم إن  اائدة
كان الميت المالك، والجعل اي مقابله رد آبق أو ضالة، ارد ذلك إلى 

 وارثه. 
 عمل اي  قال أبو الفرج السرخسي : )استحق من المسمى، بقدر ما

 
 
 
 
 

                                     

 .463-363صفحة: (1)
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 . (3)من قبل إلى كتاب المسابقة (2)، وهذا يوااق الوجه الذي عزيناه/(1)حياته(
 والماوردي قال : )لو جاء المجعول له بالعبد، وقد مات السيد، كان له 

 .(4)الدينار اي تركته، إذا وصل العبد  إلى ورثته(
 .(5)وقياس الوجه المحكي عن القاضي : )أنه لا  ستحق شيئاً(

اإن تمم وارثه حمل العبد  قال الماوردي : ) ولو كان الميت المجعول له 
 .(6)إلى سيده، اله من الجعل بقسط عمل لميت؛ لأن عمله لم  فت(

وجوب  وق ية ما اي الكتاب اي الحالتين وهذا يوااق الوجه السالف أ  اً، 
 أت  هذا المثل، ولا  ستحق على المالك شيء، بعمل الوارث شيء، ولو لم

االصحيح أنه لا شيء على المالك؛ لأن  الوارث بالعبد، قال الماوردي : )
  .(7)العامل لو كان حياً ولم يتمم حمله، لم  ستحق شيئاً، اكذا عند موته(

                                     

، تكملة المجموع 2/443، أسنى المطالب : 4/340، وانظر الروضة : 6/202العزيز :  (1)
15/125. 
 .10نها ة/ل (2)
 .513صفحة: (3)
 .8/32الحاوي: (4)
 .753سبق صفحة:  (5)
 8/32الحاوي: (6)

 .8/33الحاوي: (7)
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وقال بعض أصحابنا : يلزم السيد قسط ما عمل من الجعل؛ كي م يبطل 
 . (1)عمله، وخالف الحي الذي اوت باختياره عمله

 صح؛ لأن العبد لو هرب لم  ستحق العامل شيئاً، وإن لم  جر  وهذا لا 
 تفويت عمله.

بأن العامل إذا مات قبل كمال العمل لا  :(والقاضي الحسين أطلق القول
  .(2) ستحق شيئاً(

ولعله محمول على حالة عدم تكميل الوارث العمل، ولو كان العمل الذي 
اشيئاً، كتعليم العبد القرآن، االذي  جعل اي مقابلته الجعل  قع مُسَلَماً شيئاَ 

 ظهر اي هذه، استحقاق القسط من المسمى، أو أجرة المثل، سواء  كان 
 الميت المالك، أو العامل، ويأتي وجه عدم الاستحقاق ايه. 

قال  كمال تعليمه القرآن، ومما يؤيد خ ماه : أن العبد لو مات قبل
إذا كان الجعل (4): ]ايما[ وا، وكذا قال(3)الأصحاب :  ستحق أجرة ما عمل

على خياطة ثوب، اخاط بع ه اي يد المالك ثم تلف الثوب، أو اي مقابلة 

                                     

 .2/443، أسنى المطالب:15/125المجموع: (1)
 .2/443طالب : انظر أسنى الم (2)
معظم الأصحاب  قولون ليس للجاعل أن  فسخ حتى   من "قال الشيخ زكريا الأنصاري:  (3)

أي يلتزم للعامل أجرة مثل ما عمل لئ م  حبط عمله وسعيه بفسخ غيره، وإنما لم  جب قسط ما 
هـ أ." ا  ستحق المسمى بالفراغ من العملعمل من المسمى لارتفاع العقد بالفسخ؛ لأنه إنم

 . 2/442بتصرف  سير. انظر:أسنى المطالب: 
 .: ) ب (زيادة اي  (4)
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 :(1)أبو الطيب ا قاله القاضيابنى بع ه، ثم تعذر إتمامه، كم بناء حائط،
 . (3)ايما عدا الأخير اإنه لم يذكرها (2)ووااقه غيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .7/530، حاشية الجمل : 12/229، شرح البهجية : 5/478انظر نها ة المحتاج :  (1)
، انظر شرح البهجة 7/530حاشية الجمل : ، انظركالقمولي وابن الصباغ والمتولي (2)
 .5/478، نها ة المحتاج :12/229:
 . راد مسألة بناء الحائطأظنه أ (3)
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 ة والنقصان :الثاني : جواز الزياد) : قـــال 
فلو قال : من يرد عبدي فله عشرة، ثم قال : من رد عبده فله دينار،  

 فمن رده استحق الدينار، وكذا على العكس، والاعتبار بالأخير.
فإن لم يسمع العامل النداء الناقص الأخير، فينقدح أن يقال : يرجع إلى  

 .(أجرة المثل 
 .(1)ما صدر به الفصل، هو ما ذكره الماوردي

ووجهه: أن الزيادة والنقص تلحق البيع اي زمن الخيار؛ لجواز العقد ايه، 
والجواز هنا دائم، اكان قبولهما أولى، ومحل استحقاق ما ذكر أجراً، إذا 

 كان النداء الأخير قبل الشروع اي العمل.
أما إذا وقع بعده، ايظهر أن  قال : أنه  ستحق عما عمله قبل النداء 

له من الجعل الأول، وجهاً واحداً، وإن  قلنا : ايما سلف أنه الثاني، ما  قاب
  ستحق أجرة المثل، أو لا  ستحق شيئاً.

والفرق أن العقد الأول باق بحاله بعد النداء الثاني، كما  قول : أن البيع  
 الخيار، باق بحاله، وبقاؤه  قت ي توزيعبعد الزيادة والحط اي مجلس 
 الجعل على العمل ايه. 

 

                                     

ولو قَال إِن من جَاءَني بعبدي الهُ دينار  ، ثُمَّ قَال بعده من  " ، حيث قال: 8/33:الحاوي  (1)

 جاءَنِي بعبدي اله عشرة دنانير ، كان الآخِر من  قوليه هو المعمول عليه ".
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، اإنه انفسخ، والفسخ  منع الرجوع إلى قسط من (1) كذلك ايما سلفولا
المسمى، إذا وقع من أصله، وهو اي الجعالة كذلك، عند الجمهور، وما 
عمله بعد النداء الثاني، مما كمل به المقصود] ايستحق اي مقابلته قسطه 

 وصار كما لو قال : رده من (2) من المسمى جزماً؛ لوقوعه على مقت اه[
مكان، ارده مما دونه؛ ليعتبر قسط ذلك من المسمى، وجهاً واحداً، هذا ما 

  قع اي النفس بحثاً وتوجهاً.
وك مم الرااعي  قت ي خ ماه؛ لأنه قال : )لا شك اي جواز التصرف، أي  

بالزيادة والنقص، قبل الشروع، وأما اي أثناء العمل، االظاهر تأثيره اي 
اي  (3) النداء الأخير اسخ الأول، ]والفسخ[ الرجوع إلى أجرة المثل؛ لأن

 .(4)أثناء العمل  قت ي الرجوع إلى أجرة المثل(
قلت : وهذا يتجه ايما إذا كان النداء الأخير  جعل مغايراً للجعل اي النداء 
الأول، اي الجنس، أو الصفة؛ لأنه  متنع أن يبقى الأول معه؛ لأنه حاضر 

 أو راجعاً ايما قدمه.ل مستحقاق ايه ايعد به ااسخاً، 
ولا كذلك ايما نحن ايه، إذا جوزنا الزيادة والنقص اي البيع اي زمان 

النداء  -أي  -الخيار، ولم  جعل ذلك اسخاً له، ثم على تقدير تسليم 

                                     

 .اما بعدها 352صفحة :  اي مسألة اسخ الجاعل للجعالة (1)
 .( اي : ) أ ( 2) 
 .اي : ) أ ( ( 3) 
 .6/202العزيز:: (4)
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الثاني ااسخاً  للأول، لا يتعين وجوب أجرة المثل، بل  أتي ايه الخ مف 
 اء الأول والأخير.، وهذا كله إذا سمع العامل الند(1)السالف

أما لو سمع الثاني دون الأول، ولم  عمل إلا بعد السماع، استحق ما سماه  
ايه، وكذا إن كان قد عمل شيئاً قبل السماع وتممه بعده، وكان اي التتميم 

 كلفة دون ما إذا لم  كن.
وإن سمع الأول دون الثاني، بحيث  جعله بالثاني راجعاً عن الأول، بسبب 

س الجعل ايها، نقول العمل وقع بعد الرجوع المبذول ايه اخت مف جن
الوسع؛ لأنه بالنداء ولا شيء  مكنه غيره، وذلك  قت ي الجزم بعدم 

 .(2)الاستحقاق، كما ذكرناه عن الماوردي أ  اً 
ولا يتخرج على عزل الوكيل؛ لأنه لم يبذل الوسع اي العزل إذ بدله  

 بإب مغه، وهو ممكن.
امعاً اي شيء، والمالك أثبت على العمل شيئاً، اهو نظير نعـــم هو عمل ط 

 ما أسلفناه، ايما إذا لم  سمع الراد النداء، ولكنه طمع اي أخذ شيء اي 
 مقابلة رده، وقد حكينا اي استحقاقه ترددا، وذلك التردد  ظهر مجيئه هاهنا، 

 

                                     

 اي مسألة اسخ الجاعل للجعالة.  (1)
 .8/32الحاوي: (2)
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ل  بنى عليه (1) [أعهد] بل أولى؛ لأنه  ، ولا على نداء سالف، الطمعه أص 
، اعلى قول الاستحقاق،  ستحق تمام الجعل اي النداء (2)كذلك ايما سلف

 الأخير، هذا ما  قع اي النفس بحثاً لا نق ًم، والله أعلم. 
وحيث قلنا : لا  كون النداء الأخير ناسخاً للأول، كما ذاك صورة مسألة 

هِم أن الجعل اي ا لثاني الكتاب، اقد قال المصنف ايها ما قال، وهو ُ ف 
كان أكبر منه اي الأول، لا  كون الحكم عنده كذلك، وهو الحق؛  (3)]إن[

لأن العامل اي حالة نقص الجعل الثاني عن الأول، لا  مكن إعطاء ما 
دخل اي العمل عليه؛ لأجل النداء الثاني، الذي جعل به راجعاً اي ذلك 

 ؛ لأجل بذله الجهد ايه.القدر الزائد، وصح رجوعه ايه جزماً 
ولا سبيل إلى إعطائه الجعل اي النداء الثاني اقط؛ ( 4)ولهذا خالف ماسلف/

لأنه طمع اي أكبر منه، ولم يدخل على الرضى به، ولا سبيل إلى إحباط 
 عمله، اتعين بمقت ى ذلك، ذلك الرجوع إلى أجرة المثل. 

واي حالة زيادة الجعل الثاني على الأول،  ستحق العامل قدر الجعل 
 ا م نه لم يزل العقد ايه، والقدر الزائد عليه لم  طمع ايه العامل،الأول؛ لأ

 ستحقه، كما لو عمل ولم  سمع النداء، ولا طمع اي جعل على عمله، والله 
 أعلم بالصواب.

                                     

 اعتمد. ) ب ( : اي  (1)
 أي اي مسألة إذا لم  سمع الراد النداء. (2)
 لو. ) ب ( : اي  (3)
 .11نها ة/ل (4)
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الثالث : أن العامل لا يستحق شيئا ] إلا بالفراغ من العمل، فلو رد  ) :قال
؛ لأن (1)يم، لم يستحق شيئا  [العبد إلى باب داره فهرب أو مات قبل التسل

 . ( المقصود قد فات وهو الرد

ما أودعه الفصل لا نزاع ايه؛ لأجل ما ذكره، نــعم قد  قال : لكم خ مف 
ايما إذا استأجره للحج امات الأجير قبل الإحرام، أنه  ستحق على وجه 

المقصود، اه م أجرة مثل قطع المسااة، وإن لم  حصل للمستأجر شيء من 
 ؟.هذا الوجه هنا جرى 

ويجاب : بأن الإجارة عقد لازم ،  جب ايه قطع المسااة؛ الذلك أَخَذَ البدل 
 ايه.عنها، ولا كذلك ما نحن 

وابن الصباغ أورد السؤال على وجه آخر اقال : ) اإن قيل : أليس لو 
استأجر للحج عنه، امات بعد ما اعل بعض الحج، استحق بقدر ما اعل 

 من الأجرة ؟

 .(2)اب أن اي ذلك قولين : أحدهما : لا  ستحق. والثاني :  ستحق(االجو 

 بالحج الثواب، وقد اعل ما  (3)[القصد]قال أصحابنا : والفصل بينهما، أن 

 

 
                                     

 ، وهي ليست اي النسختين.زيادة مهمة من الوسيط  (1)
 ) أ (.351/ل2الشامل: (2)
 الفصل. ) ب ( : اي  (3)
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 . (1)ل له به ثوابا، وهاهنا القصد رده، ولم يردهحصَ 

والشيخ أبو حامد : ارق بأن:الحج عقد  لازم  بخ مف الجعالة
(2) . 

ا غير جيد، أما الأول : الأن القصد بالحج أداء الفرض، قال :) وك مهم
 ولم  حصل. 

وأما الثاني : الأنه ينتقض بالإجارة على خياطة ثوب، اخاط أو بع ه، 
 وتلف قبل التسليم(.

ويمكن أن  قال اي الفرق أن العمل اي الحج  قع مسلما؛ لأنه لا  قال : )
جرة، وتسليم الآبق برده،  مكن تسليمه إلا جزء اجزء؛ ولهذا وجب بعض الأ

وإذا لم يرده لم  ستحق شيئاً، كما لو استأجره لقصارة ثوب  قصره، وتلف 
 .(3)( قبل تسليمه

قــلت : وهذا ايه أ  اً شيء؛ لأنه ينتقض بما إذا كانت الجعالة على تعليم 
صغير شيئاً من القرآن، لا  مكن تعليمه إلا شيئاً اشيئاً، اعلمه بعض ذلك، 

ن تعليم باقيه، اإنه لا  ستحق شيئاً، وإن كان التعلم قد وقع مسلماً وامتنع م
  .(4)شيئاً اشيئاً، كما ذكره هو وغيره

                                     

، نها ة المحتاج 3/243مي :، حاشية البجير 7/529حاشية الجمل:، 6/203العزيز: (1)
:5/478. 
 أي الإسفراييني شيخ طريقة العراقيين. (2)
 .6/203اً: العزيز:)أ(، وانظر أ  135/ل2الشامل: (3)
 .4/341، الروضة:6/203انظر العزيز: (4)
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وكذا إذا كان الجعل على بناء حائط ابنى بع ه، اإن العمل  قع ايه مسلماً 
شيئاً اشيئاً، ومع ذلك إذا امتنع من إتمامه، لا  ستحق شيئاً من الجعل، 

، بأن : هذه لم  قع النكل ايها بالاختيار، بخ مف ما ولعله  جيب عن ذلك
 ذكرناه، والله أعلم.

واي معنى موت العبد قبل الوصال، تلف الثوب الذي عين للعمل اي يد 
 .(1)العامل قبل التسليم، دون ما إذا كان اي يد المالك، كما قدمناه

 .(2)ومثله  قدر بناء نفقة الجدار الذي عين للعمل كما تقدم أ  اً 

ولو كان الجعل على رد عبدين، أو أكثر، ارد أحدهم، استحق قسطه من 
 . (4)وغيره (3)، كما صرح به ابن الصباغسالرؤو المسمى باعتبار عدد 

، واقت ى إيراده : أنه لا ارق ايه بين (5)والإمام ذكر ذلك اي كتاب الخلع
 أن  عجز عن رد الباقي أو لا. 

 ، واي آخر كتاب الوصية أ  اً ما (6)وقد أسلفت من ك مم الماوردي هنا

 
                                     

 .263صفحة : (1)
 . 363صفحة: (2)
 ) أ (. 135/ل2الشامل:(3)
 .6/200كالرااعي، انظر: العزيز: (4)
 .14/331النها ة: (5)
 .824، وقد سبق صفحة: 8/32الحاوي: (6)
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 .(1)يوااق ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 .602، وقد سبق صفحة:8/350الحاوي: (1)
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في شرط أصل الجعل، فأنكره المالك، أو في  (1)الرابع : لو تنازعا) قال : 
عين عبد فأنكر المالك الشرط فيه، وقال : أنه شرط في عبد غيره، أو 

في ذلك قول أنكر المالك سَعْيَهُ في الرد، وقال : رجع العبد بنفسه، فالقول 
 المالك، فإن العامل مدعٍ لنفسه، فَلْيُثْبت.

وإن اختلفا في قدر المشروط تحالفا، ورجع العامل إلى أجرة المثل، كما 
 .( في الإجارة

ما ختمه به، ولكن محله  (3)]وكذا[ (2)ما صدَر به الفصل، غني عن الك مم
مل؛ لأنه لا إذا وقع الاخت مف بعد الفراغ من العمل، ولا يتصور قبل الع

  كون إلا اي مستحق، ولا مستحق اي هذه الحالة.

ويتصور وقوعه بعد الشروع، وقبل الفراغ، اي صورة قلنا ايها،  كون للعامل 
بقسط ما عمل من المسمى، ويكون أ  اً ايها، إذا وقع الاخت مف اي 

 المقدار المجعول على رد عبدين، وقد رد أحدهما، والله أعلم.

                                     

 هذا في أحكام التنازع والاختلاف بين المالك والعامل. (1)

 –رضي الله عنه  -شرط، وبراءة الذمة لحديث ابن عباس إذ أن من المقرر اي التنازع عدم ال (2)
دعى ناس أموال قوم لو  عطى الناس بدعواهم لا : "-صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الله 

 الصغرى  السنن أخرجه البيهقي اي "على المدعي واليمين على من أنكر ودماءهم، ولكن البينة
وأصله  ، باب البينة على المدعي،10/252: الكبرى  ، باب البينة على المدعي، واي3/311:

 اي الصحيحين.
 .: ) ب (زيادة اي  (3)
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كام الجعالة، أحكاماً لم يذكرها المصنف، امن الأحكام ما وقد بقي من أح
 لم  جده مسطوراً، وأن ) إنه حكم يد العمال على العين، وقد قال الرااعي : 

 .(1)الذي  ظهر، أن  كون أمانة(

 لكن، هل ذلك أمانة شرعية ؟ حتى  كون الواجب ايها التخلية عند  قلــت : 

ان صاحبه كالود عة، للبحث ايه مجال إمكانها، على رأي، أو أمانة بائتم
 ، بحسب العرف.(2)والأشبه الأول

هل  دود اي زمن الرد، من علف وغيره،ومن الأحكام : الإنفاق على المر 
  جب على الراد اي ماله أم لا ؟.

 وإذا أنفق، هل يرجع أم لا ؟. 

لم أجد ايه نق ًم، ويجوز أن  كون على ما ذكرناه، اي  قال الرااعي : )
ن  قول ذلك أمراً ري الجمال إذا هرب مالكها وخ مها عنده، ويجوز أمك

 .قصد إليه ضرورة

 ، ويؤيد هذاونتهمؤ وهاهنا أثبت العامل عليه اليد باختياره، اليكلف 
 (3)بالعادة(

                                     

 .4/342. الروضة:6/204انظر العزيز: (1)
 أي أمانة شرعية. (2)
 . 6/204العزيز:(3)
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؟  ل : أنه لا  علم اي النفقة نق مً وعجب  منه ! كيف قا قال اي الروضة : )
 وهو كثير النقل عنه، أن الراد إذا أنفق  وقد قال ابن كج، اي كتابه التجريد

 (2) ((1)اهو متبرع]عندنا[

ي به ئولو أنفق على العبد الجا : وذلك اي الحاوي أ  اً، إذا قال : ) قلــت
 .(3)من طعامه وشرابه، كان متطوعاً بالنفقة، وليس له غير الجعل(

ع لغيره، لكن هذا لا يدل على أنه تجب على النفقة اي ماله، اتحمل أن يدا
 ع يده عليه إلى الحاكم إن أمكنه.بعد وض

دي الأولى، وإن كان ، هو عن(4)وإلا اليشهد كما ذلك أحد احتمالي الرااعي
حيث لا  جب  لقيط،كما مثل ذلك مذكور اي ال بالاختيار، وضع يده عليه
 .أعلم التقاطه، والله

ياً عن ومن الأحكام، أن محل استحقاق الجعل على العمل، إذا كان حاك
لشخص أعمر داري على أن ترجع علىَ بما  (5)نقل، وإن كان كما إذا قال:/
 غرمت عليه من مالك. 

 
                                     

 .: ) ب (زيادة اي  (1)
 .4/342الروضة: (2)
 .8/31الحاوي: (3)
 .6/204كما سبق اي الصفحة السابقة، انظر:العزيز: (4)
 .12نها ة/ل (5)
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لا يرجع عليه ) إنه : (1)اقد قال القاضي الحسين اي باب التقاء الفارسَين
بما غرم وجهاً واحداً، بخ مف ما لو قال : إن رددت عبدي، أو طينت 

 سطحي من طيني، الك كذا، يلزمه.

 بخ مف ما لو قال : ألق متاعك اي البحر، على أني ضامن(. 

والفرق أنه اي عمارة الدار لزم ضمان ما لم  جب، ولم يوجد سبب  قال : )
  .(2)( وجوبه، وهو مجهول اي نفسه الم  جب

قال اي الروضة : ) ومما يتعلق ذكره بالباب وتدعو الحاجة إليه، ما ذكره 
لا خ مف ايه، أنه : لو كان رج من اي  القاضي الحسين نحوه، وهو مما

معه، الآخر المنام باد ة ونحوها، امرض أحدهما وعجز عن المسير، لزم 
إلا أن  خاف على نفسه، اله تركه، وإذا أقام ا م أجرة له، ولو مات، أخذ 

 هذا الرجل ماله، وأوصله إلى ورثته، ولا  كون م موناً.

 ضي : وكذا لو غشي عليه.قال القا

وجوب أخذ هذا المال، اإن كان أمينا، افيه قولان : كاللقطة، وعندي : وأما 
 .(3)أن المذهب هنا الوجوب(

                                     

،        6/91دما ببعض، انظر باب التقاء الفارسيين اي : الأم : صطوالمراد به إذا ا (1)
 .12/322، الحاوي: 247المختصر:

 .3/66، إعانة الطالبين : 4/80، أسنى المطالب : 6/21الحاوي : انظر  (2)
(3) 4/343. 
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، امذهبنا أن الحاكم واومنها أن ابن كج قال : إذا وجدنا عبيداً أبق قال : )
 حبسهم انتظاراً لصاحبهم، اإن لم  جيء لهم صاحب، باعهم الحاكم وحفظ 

 .(1)له غير الثمن( ثمنهم، اإذا جاء صاحبهم، اليس

 والله أعلم.  يط، أشبه من ذكره هاهنا،قلــت : وذكر هذه الفروع اي كتاب اللق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 .4/343روضة : ال (1)
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 كتاب إحياء الموات
المَوَات، والمَوَتان  (1)و[ وايه ث مثة أبواب:] ،: ) كتاب إحياء الموات (قال 
يتة الأرض التي لم تعمر قط، ويطلق والميت والم -بفتح الميم والواو -

 الميت والميتة، على الأرض التي لم تمطر، ولم  صيبها ماء. 
 قال للأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء، ولا عمارة  ولفظ الأزهري:)

ولا ينتفع بها إلا أن  جري إليها ماء، أو  ستنبط ايها عين، أو  حفر بئر، 
 . (2)وغيره( -ح الميم والواوبفت -مَوَات، وميتة، ومَوَتان 

أرض ميتة، إذا أيبست، ويبس نباتها، اإذا : جمع موات، ويقال والموتات:
 أسقاها السماء، صارت حية بما  خرج من نباتها .

لأرض لا روح له، اهو : ) وكل شيء من متاع ا(3)قال الأزهري وغيره 
 وما ايه روح حيوان(. ،موتان الأرض
تان  الموت الذريع، الذي  قع اي الناس،  -الواو  وإسكان ب م الميم -والمُو 

 البهائم، حكاه القاضي أبو الطيب.و 
 .(4)وقيده الجوهري بالذي  قع اي الماشية

                                     

 .: ) ب (زيادة اي  (1)
 .14/244ب اللغة :تهذي (2)
 .39/108، تاج العروس :7/289، الصحاح : 2/90انظر اللسان : (3)
 .2/289الصحاح: (4)
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 .ال موتان وموات، هو الموت الذريعوعبارة الأزهري ووقع اي الم
تان   :عمى القلب،  قال:رجل  موتان -بفتح الميم وإسكان الواو  -والمَو 

اي  (2)والزبيدي (1)حكاه الجوهري  ،مرأة موتاة القلب، إذا لم  فهمااالقلب، و 
 .(3)مختصر العين
تان الأرض(4)وعن الخطابي أن هذه لغة اي مو 

رجل   ، ولفظ الأزهري:)(5)
 .(6)م(هِ موتان الفؤاد إذا كان غير ذكي ولا اَ 

  

                                     

 .2/189الصحاح: (1)
هو محمد بن الحسين بن عبيد الله الزبيدي، أبو بكر الأندلسي، عالم باللغة والأدب وشاعر،  (2)

شبيلية، ومن مؤلفته الواضح اي أدب المؤيد بالله هشام ابن المستنصر بالله، ثم ولي ق اء إ
سير أع مم . 6/82هـ. الأع مم:379النحو ولحن العامة ومختصر العين، تواي سنة 

 .31/493:النب مء
. وانظر 2/266لم أجده اي مختصر العين، وإنما وجدته اي كتاب العين للفرهيدي :  (3)

، 467اح : ، مختار الصح13/519، لسان : 39/108، تاج العروس :7/289الصحاح : 
 .7/407البيان : 

هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، الإمام أبو سليمان الخطابي البستي، كان إماماً  (4)
من أئمة أهل السنة، إماماً اي الفقه والحديث واللغة، ومن مؤلفاته معالم السنن وغريب الحديث 

 .17/23:النب مءسير أع مم ، 3/282هـ. الطبقات الكبرى:388وغيرهما، تواي سنة
، نق ًم عن ابن بري، أن لغة: 7/57:، ، وقد ذكر ابن الملقن اي البدر المنير6/206العزيز: (5)

تان ايها تص إص مح الألَفاظ "وما نقله الرااعي عن الخطابيّ رأَيته اي كتابه : "، حيث قالفيحمَو 
فها الرواة اي الحديث  بِال فَت ح ايهما ".  "مَوَتان"ة وقال ابن بري : الصحيح اي الروا  "الّتي صحَّ

 .14/244تهذيب اللغة:  (6)
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 اي الجزء الرابع عشر، قال ايما  (2)، واي الأم(1)والشااعي اي المختصر
ب مد المسلمين  ) عما وضعه بخطٍ، ولا  سمعاه منه : حكاه الربيع والمزني

عامر  وموات  االعامر:لأهله، وكلما صلح به العامر إن كان مراقاً  شيئان :
لأهله، من طريق واناء ومسيل ماءٍ، أو غيره، اهو كالعامر اي أن لا  ملكه 

 بإذنهم. على أهل المال أحد  إلا
ات قد كان عامراً لأهلٍ معرواين اي الإس مم، ثم ذهب مو  والموات شيئان:

عمارته، اصار مواتاً لا عمارة ايه، اذلك لأهله كالعامر، لا  ملكه أحد  أبداً 
 إلا عن أهله، وكذلك مرااقه، وطريقه، وأقبيته، ومسائل مائه، ومشاربه.

 ما لم  ملكه أحد  اي الإس مم  عرف، ولا عمارة ملك اي والموات الثاني:
 الجاهلية، أو لم  ملك(.

صلى  –أو لم  ملكه اذلك الموات الذي قال رسول الله  ) :ولفظ المختصر 
 .انتهى" ( من أحيا مواتاً اهو له " –الله عليه وسلم 

وإذا عرات ذلك، عرات منه أن ما اسر به الموات أولًا ليس تفسيراً لمطلق 
لأجله، وإن أدرج ايه  الموات، بل الموات اي الخبر، وهو الذي رسم الكتاب

غيره، ولأجل اختصاصه بالأرض الموصواة، والأرض المذكورة، وما  خرج 
، والأسبق تارة لا  ملك؛ عقد المصنف الإحياءمنها منااع وأعيان تملك ب

 الكتاب على الأبواب الث مثة؛ ليودع اي كل ما تدعو الحاجة إلى بيانه.
 

                                     

(1) 1/130. 
(2) 4/42. 
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 لم  ملك ] قسماً واحداً، إذا : وقد زعم الإمام أن المزنى اي قوله 
، قسمين، الإحياءوعبارة الشااعي تقت ي جعل الموات الذي  ملك ب

 ]  عتمد على خلل وقع اي النسخ، وإنما لفظ الشااعي: (1)أحدهما:لا  ملكه[
أو لم  ملك، وبين العبارتين ارق؛ لأن عبارة المزني تقت ي جعل الموات 

 :قسمين الإحياءملك بالذي  
رف، وليس عليه عمارة اي أحد اي الإس مم  ع (2) ملكه[لا  أحدهما:
 .الجاهلية
إن شاء الله  -ما عليه عمارة اي الجاهلية، والك مم على ذلك  أتي  والثاني:
 .(3) -تعالى
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .اي : ) أ ( (1)
 .: ) ب (زيادة اي  (2)
 .401:  ةحصف (3)
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 في ملك الأراضي: البـــاب الأول:)  قال:
 وفيه فصلان :
ت. قال رسول ، وهي الأمواالإحياءفيما يملك من الأراضي ب الفصل الأول:

 ."من أحيا أرضا  ميتة  فهي له" –لم صلى الله عليه وس -الله 
 .( هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات : والموات

،  حتاج إلى معراة الأرض التي تملك به، الإحياءلما كان ملك الأرض ب
 .(1)المملك؛ عقد الباب على اصلين الإحياءوكيفية 

ذكره من الخبر، وقد رواه الشااعي  الإحياءوالأصل اي ملك الأرض الميتة ب
 صلى الله عليه  -عن أبيه أن النبي  (3)عن هشام بن عروة (2)عن مالك

                                     

 راضي بالإحياء وهي ستة أنواع :الفصل الأول : ايما  ملك من الأ (1)

لثالث : اختصاص عراة بالوقوف، النوع الأول : العمارة، النوع الثاني : حريم العمارة، النوع ا
النوع الرابع : المتحجر، النوع الخامس : الإقطاع، النوع السادس : الحمى. وهذا الفصل هو ما 

  خصني اي التحقيق. وسوف  أتي بيانها.

 . وهذا الفصل ليس معي اي التحقيق. الإحياءالفصل الثاني : كيفية  
عامر حلفاء بني تميم بن مرة، إمام دار الهجرة، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي  (2)

، 1/83 : الديباج المذهبانظر  هـ، وعمره ست وثمانون سنة.179هـ ومات سنة 93ولد سنة 
 .15/43:سير أع مم النب مء، 88
هـ وسمع من أبيه وعمه عبد الله 61هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، الإمام الثقة، ولد سنة  (3)

، العبر اي 11/36:سير أع مم النب مءهـ. 146ئفة من كبار التابعيين، مات سنة ابن عمر وطا
 . =هـ1/206ر:خبر من غب
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 .(1)"تةً اهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقمن أحيا أرضاً مي "قال : –وسلم 
 .(3)وهو مرسل : (2)قال البيهقي هنا

 
 
 
 

                                                                                                       

 شهاب بنا عنالمدني، روي  الأسدي القرشي الله عبد أبو= وأما أبوه اعروة بن الزبير بن العوام 
، 6/358:  تبالوايا الوااي وتواي ،20/16:  الكمال تهذيب". انظر ينزف لا بحر عروة" قال :
 ،7/31:  الكبير التاريخ

ا اأحَي من:  عمر وقال":  فقَال يقاتعل الصحيح يف البخاري ذكره يثالحد اهذ (1)  فهي ميتة أرَض 

: البيوع كتاب ،2/267 والدارمي ،3/327:  أحمد ، فأخرجهكثيرا اختلافا فيه اختلف. وقد "له

/ 4 قطني والدار ،7/76 شيبة أبي بنوا ،1137 حبان وابن له، فهي ميتة أرضا أحيا من باب

 وابن ميتة، أرضا أحيا من باب:  الموات إحياء كتاب ،6/142 والبيهقي الأقضية، كتاب ،217

 وكذا أبو داود والنسائي والترمذي، كما سوف يأتي. .22/28 التمهيد في البر عبد

  .6/766: المنير ،البدر132/ 3الحبير : انظر التلخيص

(2)
صلى الله عليه  –الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة اهي له بعطية رسول الله أي اي إحياء  

 .6/143:-وسلم 

 مقدمة على النكت، 19 :النظر نزهةالت ابعي. انظر  بعد نم آخره نم سقطَ ماوالمرسل هو :  (3)

 . 1/446:  الصلاح ابن
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 (2)ه عن سعيد بن زيدعن هشام بن عروة عن أبي (1)نعم قد رواه السجستاني
ةً اهي له، من أحيا أرضاً ميت"  قال : -صلى الله عليه وسلم  -بي عن الن

  (3)."وليس لعرقٍ ظالمٍ حق 
، وقال:حديث  حسن  (5)، وكذلك الترمذي(4)وقد أخرجه النسائي أ  اً  : قــلت
 غريب.

 عن عروة عن (7)ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن :(6)قال البيهقي
ر أرضاً ليست لأحد، من عم"  –صلى الله عليه وسلم  -عن النبي عائشة 

اً ميتةً، ليست من أعمر أرض"  وروا ة البخاري عنها :. "اهو أحق بها 
 .(8)" لأحد اهو أحق بها

                                     

 أوله، سجستان : وهي بكسرأي أبو داود صاحب السنن، ويقال له السجستاني نسبة إلى بلده  (1)
 والرواة الأئمة من كثير واسعة، من أطراف خراسان، وينسب إليها خلق وولاية كبيرة ناحية

 .3/190:  البلدان والأدباء.  انظر معجم

 الخطاب بن عمر عم العدوي، ابن ثم القرشي الأعور أبو نفيل، بن عمرو بن زيد بن سعيد (2)
 –صلى الله عليه وسلم  –بشرين الذين شهد لهم الرسول وصهره، ومن العشرة الم نفيل بن

 .10/446: الكمال ، تهذيب3/452:  الكبير انظر التاريخ هـ.58بالجنة، مات سنة 

 .3/142باب إحياء الموات : (3)

 .3/404باب الحث على إحياء الموات: (4)

 .3/661باب ما ذكر اي إحياء أرض الموات: (5)

 .6/141ة ليست لأحد:باب من أحيا أرضاً ميت (6)

ونافع  وسالم عروة عن المدني، روى الأسود أبو الأسدي، نوفل بن الرحمن عبد بن محمد (7)
 .1/145:  الكبير أمية. انظر التاريخ بني دولة آخر في مات وغيرهم،

 .2/823من أحيا أرضاً مواتاً: باب  (8)
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 -صلى الله عليه وسلم  - وأبو داود روى عن عروة بن الزبير أن رسول الله
 .(2)" حق له، وليس لعرقٍ ظالمٍ ميتة اهي  أرضاً  (1)من أحيا/ " قال :
أن رجلين اختصما إلى  : حدثني هذا الحديث خبرني الذي ولقد " قال:

غرس أحدهما نخ ًم اي أرض الآخر،  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
رج نخله منها،  اق ى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن ُ خ 

فؤوس، حتى إذا خرجت منها وأنها القد رأيتها وإنها لت رب أصولها بال قال:
خدري،  عني الذي حدثه هذا وأكثر ظني، أنه أبو سعيد ال لنخل عم، قال:

 ."الحديث
ثم ، وذكر بها ثم نق ها (3)وهذه الروا ة قد ذكرها البيهقي اي كتاب الغصب

 .(4)ذكرت تفسير النخل العم؛ لأنه محله
صلى الله  -سول الله أشهد أن ر "  : خرج أبو داود أ  اً عن عروة قالوأ

ق ى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتاً  -عليه وسلم 

                                     

 .13نها ة/ل (1)
 ،6/6: الغليل إرواءانظر: ،حسن : الألباني قال الشيخ .2/194باب اي إحياء الموات: (2)

 .1/2 : داود أبي سنن صحيح

 أي طويل، كما ذكر أبو داود. : ومعنى )عم(
 . 6/99باب ليس لعرق ظالم حق: (3)
قال أبو عبيد : العُمُّ النخلة التامة اي طولها والتفااها ، واحدتها عميمة . ومنه قول لبيد اي  (4)

فا وسَرِيُّه  *  عُمٌّ نواعم بينهنَّ كرومنخيل طالت :   سُحُق  متِّ   عها الصَّ

 .12/423، اللسان :1/87انظر تهذيب اللغة : 
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 واالذين جاء -صلى الله عليه وسلم  -اهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي 
 .(1)"بالصلوات عنه

اي الخبر الأول غير م اف إلى الظالم، اهو صور الحال،  : والعرق 
 والظالم صفة له.

الظلم هاهنا بمعنى أنه مظلوم ايه، كما )  ن داود اي كتاب الغصب :قال ب
والتجارة لا تربح، وإنما يربح  ايها،  ،(2) ژئى  ئى  ئى  ژ قال تعالى
 ليل نائم، أي الناس ايه نيام(. : ولقولهم

 .(3)ما ذكر م اااً إليه اليس كذلك (ولِ  ) قال القاضي أبو الطيب :
. واي الأم (4)وضع اي الأرض للنبات ( كلما ) وهو كما قال الشااعي :

وجماع العرق الظالم،  كلما حفر أو غرس أو بني ظلماً اي حق  ) قال :
 .(5)بغير خروجه منه ( امرؤ

                                     

 .2/195باب إحياء الموات: (1)
 .16لبقرة : ا (2)

يريد بل مكرهم اي الليل ، ژ ربل مكر الليل والنهاژ: ومثله قوله تعالى قال ابن الجوزي : "  (3)
  ...وأنشدواى الأمر، أي عزم عل ،ژالأمر مَ زَ ذا عَ إاژ قوله :و  ،والنهار

وإنما  ستعمل  ،والليل لا ينام بل ينام ايه، انام ليلي وتجلى غمي حارث قد ارجت عني همي ...
وأريد به ما  ،لى ما  صلح أن يوصف بهإإذا أضيف ... ا ،مثل هذا ايما يزول ايه الإشكال

 .1/38انظر زاد المسير :  " كربح عبدك وتريد ربحت اي عبد ك :قولكلم  جز  ،سواه 
 .130/ 1المختصر: (4)
 .4/46الأم: (5)
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عرقان ظاهران، وهما البناء والغراس،  : العروق أربعة ) واي البحر :
 .(1)وعرقان  باطنان اهما البئر والنهر (
 عن الشااعي.(2)الغصبوكذا حكاه الماوردي اي كتاب 
أرض  : أن ما لم  جر عليه ملك نوعان ووجه ذلك من جهة القياس

وحيوان، الما ملك الحيوان إذا ظهر عليه بالاصطياد،  ملك موات الأرض 
 .الإحياءإذا ظهر عليه ب
 واوقد أجمع المسلمون على جواز ذلك اي الجملة، وإن اختلف ) قال الإمام :
 . (3)اي التفاصيل(

 مستحب؛ لما روى وهب  الإحياء ) : وااقال (5)وغيره(4)صاحب المهذب وزاد
  لقا  –عليه الص مة والس مم  -أنه  (7)عن جابر بن عبد الله (6)بن كيسانا

                                     

 .6/243قد أشار إليه الشااعي، انظر: الأم : (1)

 .7/171الحاوي: (2)

 .8/281النها ة: (3)

 .6/423انظر المهذب: (4)

 .2/357 : ، الإقناع2/444 : أسنى المطالب (5)
مدني من موالي آل الزبير، رأى أبا هريرة، وهب بن كيسان الفقيه أبو نعيم الأسدي ال هو (6)

وحدث عن أسماء بنت أبي بكر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر وابن الزبير، مات سنة 
 .35/67، تهذيب التهذيب:5/226:سير أع مم النب مءهـ . 127

 من المكثرين الصحابة من الأنصاري، سلمة بن سواد بن عمرو بن الله عبد بن جابر (7)

 مصر وقدم غزوات،من  ما بعدها وشهد، بدرا   شهدقيل و الثانية، العقبة وأبوه هو شهد اية،الرو

 .3/191:  النبلاء أعلام سير ،3/495:  بالوفيات الوافيانظر  . هـ74، توفي سنة والشام
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ا أكلت العوااي منها اهو له من أحيا أرضاً ميتة اله ايه أجر، وم:" 
 .(1)("صدقة
عفوت ا مناً، أعفوه،  : الوحش والطير والسباع، مأخوذ من قولهم : العوااي

 ان، اهو ايه عااية،إذا أتيته تطلب معرواه، وذلك طالَبَ رزقاً من إنس
 .عوااي : وجمعه
 . (2)جمع عافٍ، وهو طالب الف ل ( : العوااي ) واي الحاوي : 

هو الأرض المنفكة عن ) أي اي الخبر،  :(  المواتو  ) وقول المصنف:
 .(الاختصاصات

 .(3)-رحمه الله  -الشااعي  قد عرات حصته، من ك مم
 
 
 
 
 

                                     

 ، باب الحث على إحياء الموات. 3/404:  والنسائي ،7/144:  الكبير انظر المعجم (1)

 .7/57:  المنير ن، انظر البدرصححه ابن الملق

 .15/72: العرب ، للسان7/282:  وانظر الصحاح .7/474 (2)

 .380: سبق صفحة (3)
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 والاختصاصات ستة أنواع :)  قال:
، الإحياءالعمارة فكل أرض معمورة فهي محياة، فلا تملك ب النوع الأول:

 سواء كان من دار الإسلام أو دار الحرب .
وإن اندرست العمارة، وبقي أثرها، فإن كان من عمارة الإسلام، فلا تملك؛  

مَلكَه فَيُنْتَظر صاحبها، أو يُحْفظ لبيت المال، لأنها موروثة عن من 
 .صرف في مال ضائع، لا يتعين مالكهفيتصرف الإمام فيه، كما يت

المسلمين،  دخولها في يد (1)وإن كان من عمارات الجاهلية، و]علم وجه[
، الإحياءت ذلك الحكم، ولم تتملك ببح، استصءلفياإما بطريق الاغتنام و 

 رفته فقولان:وإن وقع اليأس عن مع
 يملك؛ إذ لا حرمة لعمارة الكفار، فصار كركازهم . : أحدهما
لا؛ لأنه دخل في يد أهل الإسلام، فالأصل سبق ملك عليها،  : والثاني

 .( وأما الركاز فحكمه حكم لقطة مُعَرَضةٍ للضياع
 .(2)ة اي الكتاب دليله الاستقراءتحصر الاختصاصات اي الس

 .. إلى آخره(  عمورة فهي محياةفكل أرض م) وقولــــه: 

                                     

 لسياق الك مم، وليست اي النسختين.   ةموااقي أكثر زيادة اي الوسيط، وه (1)

، 382: صفحة هامش الاي ستة أنواع، سبقت اي اي كتاب الوسيط حصره  الإحياءأن أراد  (2)
 كما سوف  أتي بيانه إن شاء الله تعالى. ،ذا الحصر جاء بالاستقراءوه
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دليل كونها محياة بالعمارة  أتي، وإذا كانت محياة، كانت مملوكة لمن 
، ولعدم الإحياءأحياها بمنطوق الخبر، ومفهومه  منع أن  ملكها الغير ب

 محال. المحيىتصوره، إذ  إحياء 
 وب مد الكفر، اإن قلت: والخبر بإط مقه شامل للأرض اي ب مد الإس مم ]

 .(1)[ الإس مم الم خص الشااعي الك مم اي ب مد
، االعامر لأهله(.  : ب مد المسلمين شيئان ) حيث قال:  عامر  وموات 

 ومفهوم ذلك، أن ب مد الكاار لا  كون كذلك. 
قـــلت: قد قيل إنما خص الشااعي ب مد المسلمين بما ذكره، وإن كانت ب مد 

ين لأهله، لا  ملك عليهم إلا المشركين شيئان؛ لأن عامر ب مد المسلم
 بإذنهم، وعامر ب مد المشركين، قد  ملك عليهم قهراً وغلبةً بغير إذنهم.

 . (2)وعبر الشااعي بالب مد عن الأراضي على دأب العرب( ) : قال الإمام 
 (، يتعين مالكهلا )  إلى قوله:، ( واندرست العمارة وبقي أثرها)  : وقوله

لم، ثم ما جرى عليه ملك لمس ) سط عبارة اقال :هو ما أورده الإمام بأب
 .درست العمارة، اهو لمالكه

والأم مك لا تزول بزوال العمارات، اإن كان مالكه متعيناً لم  خف حكمه، 
وإن تطاول الزمن، وأشكل المالك اي اترات، وانجلى لأهل النواحي اهو 

 .والأمر ايه مفوض إلى رأي الإمام ملك لمسلم غير متعين،
 .ليتبين ملكه أو وارثه اعل إن رأى أن  حفظها

                                     

 .: ) ب ( زيادة اي (1)
 .8/281النها ة: (2)
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 .ثمنه على مالكه اعل يبيعه ويحفظ وإن رأى أن
 

 .(1)وإن رأى أن  ستقرض ذلك على بيت المال اله ذلك(
 .(2)وهذا هو ظاهر المذهب، وايه خ مف سيأتي ( ) قال الرااعي :

اي  القولين الاثنين الإحياءوعني به أن من الأصحاب من حكى اي تملكه ب
عمارة الجاهلية.وابن داود بعد حكا ة النص الذي أسلفناه اي ذلك، وهو عدم 

) وذكر صاحب التقريب وجهاً آخر، أنه إذا لم ُ ع رف  قال : الإحياءتملكه ب
 .(3)(الإحياءله مالك حاضر، ولا غائب، ملك ب

الوجه المذكور من  وا، حك(6)وغيره (5)، والبندنيجي(4)وهو قول أبي حنيفة
 نسبته لصاحب التقريب. غير
 كالمصرح به، ألا ترى إلى قوله ؟ : وك مم الشااعي الذي سلف، قلت
 .. إلى آخره ،(7)) والموات الثاني : ما لم  ملكه أحد اي الإس مم ُ ع رف (: 

                                     

 .8/282النها ة: (1) 
 .6/208العزيز: (2)
 .100: التقريب شرح المجيب اتحنظر ا (3)
 .14/306 ، العنا ة شرح الهدا ة :6/35 : ن الحقائقييتب، 8/239 البحر الرائق : (4)
 .8/437، تحفة المحتاج :200انظر اتح القريب شرح التقريب : (5)
 .2/362كالسبكي، انظر مغني المحتاج : (6)
 .380. وقد سبق صفحة : 130المختصر: (7)
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وذلك  قت ي أنه إذا ملك واحد اي الإس مم ولم ُ ع رف،  جوز تملكه 
 ، إلا أن  قال ذلك من باب قوله، كما  جوز تملك ما لم  ملك أص مً الإحياءب

 .ا م  قت ي ذلك، والله أعلم (2) ژ ٹ         ٹ  ٹژ  (1)تعالى:/
إذا أُخربت قرية المسلمين وقد خص القاضي أبو الطيب محله بما 

 .(3)وتعطلت
  "من أحيا أرضاً ميتة اهي له"  عليه الص مة والس مم –وقد استدل له بقوله 

مما لم  عمر أص ًم؛ لأنه كان حياً اي العمارة،  قيل : وهذا أحق بالتسمية
وقد مات بالخراب، وعلى هذا  جوز للإمام إقطاعه ما لم  عمره كالموات 

 الأصلي. 
 وعلى الأول هل  جوز له ذلك ؟ 

، ورجح الروياني وجه (4)حكاهما الماوردي عن ابن كج : ايه وجهان
 .(5)الجواز
 
 

                                     

 .14نها ة/ل (1)
 2الرعد :  (2)
 .2/362نظر مغني المحتاج : ا (3)
 . 8/14انظر الحاوي:(4)
 .13/220البحر:انظر  (5)
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ولم تتملك )  إلى قوله: (، ةوإن كان من عمارات الجاهلي)  وقوله:
 . (الإحياءب

لا ارق بين أن  كون من عرف ملكه لذلك واحداً  إذ   ؛ظاهر الحكم والتوجيه
معيناً، أو جمعاً، أو جهةً، نعم حصة الغانمين ملحقة بملك المسلم، الذي لا 

 .(1)تُدرى عينه، حتى  أتي ايها الوجه المروي عن صاحب التقريب
، أي عن معراة كيفية دخوله اي يد ( يأس عن معرفتهوإن وقع ال)  وقوله:

 المسلمين.
 .(2)منصوصان( ن القولينإ ) هو ما ذكره الإمام وقال : :(  فقولان) 

كم أي )  وقال عند الك مم اي المعادن الباطنة : سبب التردد اي هذا، إما ُ ح 
اي حكم  لأهل ملتنا بملك الموت إذا أحيوه، وإسناد هذا الحكم إلى الجاهلية،

بين من أد انهم حكم تقد م الحكم من ملتنا، على أهل الملل السابقة، ولم يت
اأما ما نصاداه اي أيديهم متمولًا متحم ًم، انحكم ايه بحكم ، إحياء الموات

 .(3)المالية(
ي وبسط الفرق ا ،ين أثبت الخ مف اي المسألة وجهينوالقاضي الحس

الواحد  ركاز معرض لل ياع، الو منعأن ال الكتاب بين الركاز وما نحن ايه
  .(4)ت يع والأراضي ايما تنبني بنفسها ولا من تملكه لتولى عليه غيره،
                                     

 .391صفحة: (1)
 .8/282النها ة: (2)
 .8/322النها ة: (3)
 .8/16:  الحاوي  ،2/448:  المطالب أسنى انظر (4)
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ن إ خ مااً اي كيفية القولين اقال مرة :)واي البحر  حكي عن الخراسيين 
، والثاني لا  ملك، بل  شفع بها ما أراد، ويكون أولى الإحياءأحدهما  ملك ب
 . (1)من غيره (
ا ما أورده الفوراني اي كتاب العمدة له، وقال تفريعاً على القول وهذ

 .(3)ذكره القفال (2)ينزل اي بيت المال( الثاني :)
 كالموات الذي لم  ملك قط. ايه وجهان:أحدهما: وقال مرة :)

الثاني:أنه ] اَيء  و[ 
اً أقتصر ابن داود؛ تفريعاً على خ مف على كونه اـي (4)
  (6)(.ايما تقدم(5)حب التقريبالوجه المنسوب لصا
 وجهل مالكه، مما هو اي دار الإس مم. يوبذلك  جتمع ايما أُحي

، سواء  كان بناؤه من الإحياءعدم ملكه ب وقد جرت أوجه المذهب منها :
 بناء الإس مم، أو بناء الكفر، ويكون سبيله سبيل ال ائع. 

 أنه  كون ايها. والثاني:
 ما كان من بناء الإس مم، ويملك من بناء الكفر. الإحياءلا  ملك ب والثالث:

                                     

 220البحر:انظر  (1)
 . لم أجده (2)
 13/225بحر :الانظر  (3)
 اي : ) أ ( (4)
 .1/200اتح القريب  شرح التقريب: (5)
 .13/222:البحر (6)
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ما هو من بناء الكفر، ولكن محييه أحق  الإحياءلا  ملك ب : والرابع
 بالانتفاع به، والله أعلم. 
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هذا حكم دار الإسلام، أما دار الحرب فمعمورها كسائر أموالهم، )  قال:
دفعون المسلمين عنه، فهو كموات تملك بالاغتنام، وأما مواتها، فما لا ي

، ويُفَارقها في أمر، وهو أن الكافر لو أحياها الإحياءدار الإسلام، يتملك ب
ولو أحيا موات دار الإسلام لم يملك عندنا، خلافا  لأبي حنيفة؛  ملكها.

 لأن لأهل دار الإسلام اختصاصا  بحكم الإضافة إلى الدار.
أحياها مسلم وقدر على الإقامة أما ما يدفعون المسلمين عنه، فلو  

ملكها، ولو استولى عليها بعض الغانمين وقصدوا الاختصاص بها، 
 فثلاثة أوجه :

أنه يفيدهم الاختصاص بالاستيلاء، ما يفيده التحجر، كما  : أحدها
 سيأتي. 

 أنه يفيدهم الملك في الحال؛ لأن مال الكفار يملك بالاستيلاء.  : والثاني
الملك؛ لأنه ليس ملك الكفار، وإنما هو موات، ولا  لا يفيد : الثالث

اختصاص؛ لأنه لا يتحجر، وإنما هو مجرد يد، فهو كمجرد الاستيلاء 
 .( على موات دار الإسلام

ما صدر به الفصل، لا نزاع ايه إذا دامت عمارته إلى حين وضع 
ن ذلك المسلمين اليد عليه، ولم يراع الكفار أيديهم عنه قبل القدرة عليه؛ لأ
اي  من جملة أموالهم، اأُلحق بها اي الملك بالغنيمة، وقد نص على ذلك

 كان ، اجميع ما(1)وإذا اتحت الأرض عنوة :)الأم، اي كتاب الإجارة، اقال

                                     

:  العرب عليها. انظر   لسان غُلِبوا حتى أهَلهُا قوُتلِ قتالبال فتُحَِت أيَ وقهَْر،  قسَْرا   أيَ عَنْوة   (1)

15/101. 
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 .(1)عامراً ايها للذين اتحوها، وأهل الخمس(
 اً.ئاً من المسلمين، أو نحوه، كان ايولو ترك الكفار ذلك ازع

 .(2)ما سيأتي اي بابهواي كونه موقوااً 
قد  واوأما إذا خربت العمارة، قبل أن   ع المسلمون اليد عليه، اإن كان

 أيديهم عنه، وعرف مالكه، احكمه كما لو كان باقي العمارة. (3) ]راعوا[
 ، إن قلنا:الإحياءن جهل مالكه، وتعذر الوصال إلى معراته، ايملك بإو 

 خرباً. (4) [ المسلمون   ملك به اي مثل هذه الحالة ما عمره ]
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 .4/14 : الأم(1)
 .104صفحة: (2)
 .وارد ) ب ( : اي  (3)
 .الإس مم اي ) أ ( :  (4)
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، وهو ما (2)نعــم أحدهما: (1) وغيره وإلا اوجهان حكاهما القاضي أبو الطيب
، (4)، وهو المصحح اي الرااعي(3)ُ ع زى لابن أبي هريرة صاحب الإاصاح

 .(6)نه أشبه بمذهب الشااعي(إ، وقال اي البحر :)(5)والتهذيب
، ومن (8)المذهب عند الشيخ أبي حامد ، وهو(7)والثاني: ُ ع زى لأبي إسحاق

 :)وكل ما كان اي ب مده العنوة،  (10)والأم (9)تابعه؛ لأجل قوله اي المختصر
                                     

 .6/247، الروضة:6/209انظر العزيز: (1)
، ثم هي لكم رض لله ولرسولهعادي الأ" –صلى الله عليه وسلم  –الإحياء لقوله أنها تملك ب (2)

 ". مني
بن أبي هريرة اي شيء من الكتب مطلقاً، ثم إن كتاب لأبي علي  واً لم أجد هذا القول معز  (3)

ابن قاضي الإاصاح ليس لأبي علي ابن أبي هريرة، وإنما هو لتلميذه أبي علي الطبري كما ذكره 
احب الااصاح ". أبو علي الطبري، ص"، حيث قال: 1/127خامسة من كتابه:شهبة اي الطبقة ال

وله " ، 1/127عنه : شهبة اب بهذا الاسم ، حيث قال ابنوأما أبوعلي بن أبي هريرة اليس له كت
وله تعليق آخر اي  الإسنوي التعليق الكبير على مختصر المزني نقله عنه أبو علي الطبري قال 

 .    2/210:  سير أع مم النب مءمجلد ضخم وهما قلي م الوجود ".  وانظر 
 .6/209العزيز: (4)
 .4/490التهذيب: (5)
 .13/226البحر: (6)
 .6/209انظر العزيز: (7)
، 4/347. انظر الروضة:144: قة العراقيين، سبقت ترجمته صفحةني شيخ طرييالإسفراي (8)

 .6/210العزيز:
(9)1/132. 
(10)4/45 . 
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 (. مما عمر مرة ثم ترك، اهو كالعامر القائم العمارة
؛ بأنه  جوز أن  كون لمن لم تبلغه  (1)وغيره ووجهه القاضي أبو الطيب

  حل ماله. الدعوة، وقد ورثه مسلم، أو لكاار لا
نفي الخ مف اي المسألة، والجزم بجواز  (3)وغيره  (2)وعن ابن سريج

، إذا اندرست العمارة بالكلية، وتقادم العهد بالمنع، اي حالة كونه الإحياء
 معموراً اي جاهلية قريبة، أو قد كان بقي عليه أثر العمارة. 

كم جواز إذا اتحت عنوة، واندرست آثارها، افي ح ) والماوردي قال :
 إحيائها ما ذكرنا.

، وبقي بع ها، كأرض الزرع الإحياءوإن ذهب بعض الشروط المعتبرة اي 
إذا ذهبت مسنياتها، وبقي ماؤها، أو ذهب ماؤها، وبقيت مسنياتها، افيه 

 .م العامر، ما لم تدرس جميع آثارهأنه اي حك : أحدها ث مثة أوجه:
 جميع آثاره. (4)أنه اي حكم الموات ما لم تبق/ : والثاني
إن تقادم العهد بخرابها، صارت مواتاً، وإن قرب العهد بعمارتها،  : والثالث

 .(5)( ً اهي اي حكم ما كان عامرا

                                     

 .1/423، المهذب :204/ 15، المجموع :345/ 3لحاوي:ا (1)
 .4/346، الروضة:6/092العزيز: (2)
 .6/209، العزيز:4/246، الروضة:11/ 6السير من التهذيب :كالبغوي، انظر  (3)
 .15نها ة/ل (4)
 .504-7/503 : انظر الحاوي  (5)
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، ولا  جوز تملك مثل ذلك من معمور الإحياءوإذا قلنا بأنه  جوز تملكه ب
 الإس مم.المسلمين، إذا خرب اوقع الشك اي أنه عمر اي الجاهلية، أو 

 .(1)داود :) اقولان(قال ابن 
أيديهم  واومثلهما وجهان حكاهما الماوردي: ايما إذا وقع الشك اي أنهم راع

كالذي جهل )  ، قال:الإحياءعنه، قبل القدرة، أو بعدها، اي جواز تملكه ب
 . (2)( حاله من الركاز

وجزم القول بأن اندراس العمارة إذا كان قبل الإس مم، كأرض عادٍ وتبع،  
عليه -؛ لقوله الإحياءوات الذي لم يزل مواتاً،  ملكه المسلمون باهي كالم

 .(3)"لأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم منيعادي ا": - مم الص مة والس
غير موااق ) إنه ، وقال :(4)ومثل ذلك حكاه الإمام عن الشيخ أبي علي

عليه، بل معظم الأصحاب على المصير إلى طرد القولين، مهما رأينا 
 أي: وجهلنا كيفية دخولها اي أيدي المسلمين. (5)جاهلية (عمارة ال

 ، على ما قاله (6)قلــت: وظاهر نص الشااعي، الذي أسلفناه أول الكتاب

                                     

 .2/148، الروضة : 6/323: البجيرمي حاشية، 1/225: للشربيني الإقناعانظر  (1)
 .7/477انظر الحاوي: (2)
 ، وضعفه ابن حجر، 6/143اب لا يترك ذمي  حييه:قي، بالسنن الكبرى للبيه (3)
  عني : ابن أبي هريرة. (4)
 .8/283النها ة: (5)
 .380صفحة:  (6)
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الشيخ أبو علي خصوصاً، بحسب ما ذكره الإمام من النقدين، إذ  لا محل 
 له ايما أظنه غير هذه الصورة، والله أعلم.

 .لذي يتقدم عليه ملك،  عني ا( وأما مواتها)  وقوله:
عنه، فهو كموات دار الإسلام، فيملك فيما لا يدفعون المسلمين ) 
، ولا  ملك بالاستي مء عليه، ب م خ مف؛ (1) عني لإط مق الخبر، ( الإحياءب
 .نها عم مملوكة لهم ولا مختصةلأ

لو أحياها ) ، أي كيف كان، ( ويفارقها في أمر وهو أن الكافر ) وقوله:
 عني؛ لأنها من حقوق ذراريهم، ولا ضرر على المسلمين اي ، ( ملكها

 .بالاحتطابذلك، اكان كملكهم الصيد اي ب مدنا بالاصطياد، والحطب 
 (موات دار الإسلام لم يملك عندنا) ، أي الذي منهم، (ولو أحيا)  : وقــوله

 عني كالمعاهد والحربي، عند الخصم، ونظمه قياساً أنه نوع يناايه كفر 
بي والمعاهد، وأما بكفر الذمي كالإرث من مسلم؛ ولأن كل ما  ملكه الحر 

 الكاار قبل عقد الجزية، لا  ملكه بعد عقدها، أصله نكاح المسلمة. 
  (3)وسابن طا عن (2)وبعض أصحابنا استدل بما رواه الشااعي، عن سفيان

                                     

" من أحيا مواتا  فهو له "، فيدخل في عموم الحديث؛  –صلى الله عليه وسلم  –وهو قوله  (1)
 لأنه منفك عن الاختصاص.

، وحااظ الحرم محدث ،الكواي اله ملي محمد أبو ،الع ممة ،ميمون  بن عيينة بن سفيانهو  (2)
تواي  ،الثقات على لكن مدلساً  وكان ،مانتهوأ لحفظه به؛ الاحتجاج على الأئمة اتفقتالعصر، 
 .8/454: النب مء أع مم سير، 1/262: الحفاظ تذكرةه. 198سنة 

ذلك الذي في النسختين عن طاوس، والموجود في المسند عن ابن طاوس، كما أرشدني ل (3)
 فضيلة الدكتور سليمان بن عبد الله العمير.

 =.1/382:و وعمارة الأرضين  كتاب الطعام والشرابانظر مسند الشافعي : 
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 ض من أحيا مواتاً من الأر "  ال :ق -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  أن
 .(1)"لأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم منياهي له، وعادى ا
هكذا وقع اي سماعنا، ورواه اي القد م عن سفيان عن هشام  ) قال البيهقي:
 .(3)(عن أبيه طاووسورواه أ  اً ابن  ،طاووسعن (2)بن حجر

 وعادي الأرض ب مد عاد وثمود، ومن تقدم من الأمم.
عثة الأنبياء أول ت له عمارته، قبل بالذي كان) إنه وعبارة ابن داود : 

 .(4)عادي الأرض مشددة ( ياء ايالشرائع وال
قيل: ووجوه الدلالة من الخبر، أنه واجه المسلمين بخطابه، وأضاف ذلك 
إليهم، ادل على اختصاص الحكم بهم، ويدل عليه أنه جاء اي روا ة، 

 مون (. ثم هي لكم مني أيها المسل :) (6)والإمام (5)ذكرها البغوي 

                                                                                                       

 أبيه عن يروي ،اليمن من الهمداني كيسان بن طاوس بن الله عبد محمد أبو= وابن طاوس هو 
 هـ.132 سنة توفي عيينة، وابن الثوري عنه روى خالد، بن وعكرمة

 .5/402:  بالوفيات الوافي، 2/419: للسمعاني الأنساب انظر

 . 1/382مسنده، كتاب الطعام والشراب: (1)
تابعي ضعفه ابن معين ولم  يوهشام بن حجير المك" ب ابن حبان اسم أبيه، حيث قال: صو  (2)

 .1/59". المجروحين :ن وقواه آخرون واحتج به الشيخان يرضه  حيى القطا
 .10/176لآثار، باب إحياء الموات:معراة السنن وا (3)
 .7/57البدر المنير: (4)
 .1/301، كفا ة الأخيار : 7/56البدر المنير:نظر ا (5)
 .8/283النها ة: (6)
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عليه  -لأنه مرسل، ولأنه  قلــت: واي الاستدلال بالخبر نظر من وجهين:
خالف ايه بين الموات الأصلي، والطارئ، وهو الذي  -الص مة والس مم 

 -، والثاني للمخاطبين، عطية منه لمحييهعبر عنه بالعادي اجعل الأول 
 وذلك يدل على اخت مف الحالين. -صلى الله عليه وسلم 

استدل لدعواه بالخبر، و  ،اي الموات الأصلي ولا جرم (1)الفة الخصمومخ 
مسلم والذمي، كالصيد وبأنها أعيان مباحة، اجاز أن  ستوي اي تملكها ال

ولأن من صح أن  ملك بالاصطياد والاحتطاب، صح أن  ملك  ،والحطب
 ، كالمسلم. الإحياءب

لا تنفك من أحد واارق المعاهد والحربي؛ لأن الأرض اي دار الإس مم، 
ما العشر أو الخراج، والعشر لا  جب على الكاار اي زرعه، ال أمرين:

 وإنما  جب على الذمي دون المستأمن. ، تعذر وجوب العشر، وجب الخراج
الخبر مخصوص بوااق الخصم؛ لأنه سلم أن  قلت : نعم،  جوز أن  قال:

جل كفره، الذلك ونحن نقول؛ لأ ،؛ لأجل ما ذكرهالإحياءلا  ملك ب المعاهد
 ألحقنا به الذمي. 

لا نسلم عدم انفكاك الأرض اي دار الس مم عن أحد الأمرين،  : ونقول له
بل  جوز أن ينفك عنها؛ لأن الخراج عندنا أجرة، ويجوز أن تنفك الأرض 

اإنه  ) عن الأجرة، كما قال أبو حنيفة اي الدار  ملكها الذمي وايها نخله :
 . (2)ثمرها، ولا الخراج ( لا  جب عليه العشر اي

                                     

 أراد به أبا حنيفة.    (1)
 .2/58، بدائع الصنائع:3/2انظر المبسوط: (2)
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وأ  اً، انحن نقول قد جاء اي الخبر، ما  خص ذلك اي ب مد الإس مم 
ايما رواه كثير بن عبد الله  -صلى الله عليه وسلم  -بالمسلمين، قال 

من أحيا أرضاً ميتة، اي غير حق مسلم، : " عن أبيه عن جده (1)المزني
 .(2)" اهي له

متعلق بها من جهة الاختصاص، اكان  وب مد الإس مم حق المسلمين،
 اً اقوله عليه الص مة الاعتبار بما قام عليه الدليل من التخصيص، وأ 

 .(3)"ك اي ث مث، الماء والكلأ والنارالمسلون شر  " والس مم :
 فهم أن الكاار لا يد لهم اي ذلك، وما ذاك إلا لعدم شركه لهم اي الأصل، 

 ما ذكرناه. تلك إلا اي الموات، اثبفاق، ليس ذوهو الحطب والأرض بات
والاحتطاب  ملك الكاار الحطب والماء والكلأ الوااق حاصل  على : ولا  قال

وضع الخبر دلالة  ما  هم بالخبر؛ لأنا نقول:استدلالونحوه، وذلك  منع 
 عن العمل ببع ه دليل، لم يبطل البعض الآخر.  دَ ذكرناه، اإذا صَ 
دلالة لهم ايه؛ لأنه وارد اي بيان ما  قع به  الخبر لا ) والماوردي قال :

 .الملك
                                     

 . 213سبقت ترجمته صفحة : (1)
. قال اي مجمع 2/3، مسند البزار:6/142:السنن الكبرى، باب من أحيا أرضاً  (2)

 ايه كثير بن عبد الله وهو ضعيف ".  " 4/185الزوائد:
باب اي منع  ، سنن أبي داود،6/150السنن الكبرى، باب ما لا  جوز إقطاعه: (3)

 .2/826باب المسلمون شركاء اي ث مث: ابن ماجة، ،2/300الماء:

ك الحديث، وصححه ابن السكن، وأعله عبدالحق ايه عبد الله بن خراش مترو " قال ابن حجر: 
 .2/665: اني اي صحيح أبي داود. وصححه الألب3/153وابن القطان ". تلخيص الحبير:
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 ، وارد اي بيان من  قع له الملك، اصار "ثم هي لكم مني"  وقوله:
المُفَسَر من كل واحد منهما، ايما قصد له قاضياً على صاحبه، اصار 
 .(1)الخبران اي التقدير، كقوله: من أحيا أرضاً مواتا، من المسلمين اهي له(

 أعيان مباحة. (2)القياس الأول، بأنه يُن قَض بالغنيمة مع كونها/وأجاب عن 
قال :) ثم لو سلم من النقض، لكان الفرق، كونه لا ضرر على المسلم اي 
ذلك، إذا أخذ الكاار؛ لأن الحطب  ستخلف، والصيد يتوالد، مع أنه لا 

؛ لأن الإحياء ستقر اي مكان، بل وضعه الانتقال، ا م  قع ايه ت ييق 
 لحطب ارع، والأرض أصل، الم  منع الفرع وإن منع الأرض.ا

كما أنه إذا غزى مع المسلمين لم  منع الرمح، وهو ارع ، ومنع السهم وهو  
 .الإحياءلاحتطاب ونحوه، ويمنع من أصل؛ ولهذا لم  منع المعاهد من ا

وبهذا  قع الجواب عن قياسهم الثاني، ويكون المعنى اي المسلم، ا يلته 
 .(3)( ، واستقراره اي دار الإس مم بغير جزيةبدينه

  اب الأسرار، لهذه المسألة اقال:وقد تعرض القاضي الحسين، اي كت

 وسألته عن إحياء الذمي، اقال: إحياء الموات استع مء اي الدار، وتوسع   )

                                     

 .7/476الحاوي: (1)
 .16نها ة/ل (2)
 .7/476حاوي:ال (3)
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ايها، والكاار ممنوع منها؛ ولهذا منع من أن  طول بناؤه على بناء 
 .(1)( المسلمين اي جادة الطريقالمسلمين، وأن يزاحم 

 نه توسع واستع مء؟ بل هو مكسب كالاحتشاش.إلِمَ قلت  قلــت:

بل توسع، اإن الأصل أصل غير مختلف، وي يق به المكان على  قال:
المسلمين؛ ولهذا جعل للإمام ايه رأي واجتهاد، حتى كان الخصم لا بد له 

 من إذنه.

 لا استع مء ايه.  قلت :وجب أن لا  ملكه بالمراضاة،  قلــت:

لم ينص  الإحياءقال ابن الصباغ :) قال أصحبانا: ومنع الذمي من الملك ب
، وايه طاووسعليه الشااعي، وإنما قال اي الأم، حين روى الخبر، أي عن 

أحيا مواتاً من  دلالة على أن الموات ليس  ملك لأحد بعينه، وأن من
 .المسلمين اهو له

 .(2)، كما ذكرناه (الإحياءأن الكاار لا  ملك بوهذا الك مم يدل على 

 

 

                                     

، 6/202، حواشي الشرواني  : 25/144، تحفة المحتاج : 301/ 1انظر كفا ة الأخيار :  (1)
 .  2/362حتاج : مغني الم

 ) أ (.111/ل2الشامل : (2)
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وقد رأيت الك مم المذكور اي الأم، وك ممه الذي سنذكره عند الك مم  : قلــت
باب كراء  (1)اي التحجر  فهم ذلك أ  ا، كما صرح بهما قوله اي الأم قبيل

 . (2) الأرض البي اء

 .(3) " اتاً اهو لهمو  من أحيا " :- صلى الله عليه وسلم -ل اللهوقد قال رسو 

جعلها لمن  -صلى الله عليه وسلم  -ولا يترك ذمي  حييه؛ لأن رسول الله 
أحياها من المسلمين، ا م  مكن الذمي أن  ملك على المسلمين ما تقدم من 

 أنه ملك لمن أحياه منهم، والله أعلم. -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

ه  جوز للكاار أن  حي اي دار الإس مم ، أن(4)ورواه وجه آخر حكا ة غيره
 بإذن الإمام به. 

 وهو يوااق قول أبي حنيفة؛ لأنه يرى أن المسلم :(5)قال الأستاذ أبو طاهر

  

                                     

نصب ع ممات على موات ولم  التحجر لغة : مأخوذ من وضع الحجارة، والمراد به، .4/15 (1)
  15/220:  المجموع، 3/142، إعانة الطالبين : 4/165:  لسانانظر ال   . حيه

 .باب كراء الأرض البيضاء( مكتوبة بخط عريض  أ) : هكذا اي (2)
 .402سبق تخريجه صفحة: (3)
 .7/331، حاشية الجمل:3/188انظر حاشية البجيرمي: (4)
، كان يبن أيوب الأستاذ أبو طاهر الزيادهو محمد بن محمد بن محمش بن علي بن داود  (5)

هـ . طبقات 410إمام أهل الحديث واقيههم ومفتيهم بنيسابور، وكان أديباً عارااً بالغة، مات سنة 
 .4/200، الطبقات الكبرى:1/195ابن شهبة:
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 .(1)بإذن الإمام، االذمي كذلك أولى الإحياءإنما  ملك ب

وعلى المذهب إذا أحيا وكان له عين مال، كان له نقلها إن بقي أثر 
 .(3)أحياه أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن لم  أذن اوجهان (2)و[ العمارة،]

 ، تولى الإمام ملكه، وصراها إلىوإن ترك العمارة متبرعاً 
 المسلمين، ولا  جوز لأحدٍ  ملكها، والله أعلم. (4)]مصالح[

عنه  (5)ولا  جوز لأحد  ملكها[ ، ]( وأما ما يدفعون المسلمين)  : وقــوله
لمسلمون عليه، الو أحياها مسلم، وقدر على أي بالقتال، ولم  ستول ا

 واالإقامة ملكها،  عني؛ لأن حكم الجاهلية عليه منسحب، اأشبه ما لم  قاتل
 عليه من الموات، إذا أحياه مسلم، و قدر على الإقامة.

                                     

 . 3/76، الاختيار:3/2انظر المبسوط: (1)
 .اي : ) أ ( (2)
وقال الأستاذ أبو طاهر  ملك، اإذا قلنا بالصحيح، اكان له ايها عين مال نقلها، "قال النووي:  (3)

اإن بقي بعد النقل أثر عمارة، قال ابن كج: إن أحياء رجل بإذن الإمام، ملكه، وإن لم  أذن، 
 .4/344اوجهان، قلت:أصحهما الملك، إذ لا أثر لفعل الذمي، والله أعلم  ". الروضة: 

 .اي : ) أ ( (4)
  .اي : ) أ ( (5)
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لأن بها يتحقق سلطنه، وإلا القدرة على الإقامة؛ ـبوإنما قيد المصنف الملك 
، وسواء  اي قدرته على الإقامة، من أن تكون اهو م يع لعمارته بإحيائه
 لرضاهم بها، أو لقوته وقهره.

، أنه لا (1)نــعم، اي حال أحيا ذلك بالقهر والغلبة، وجه  خرج مما ستعراه
  ملك الخمس، ولا  ختص به، بل بينت ذلك لأهل الخمس.

هُ بما ولكن اقهُ ، نها ة هنا، ولا اي البيسط ذكراً وهذا الفرع لم أرَ له اي ال 
 .(2)(الإحياءذكرناه ظاهر، وإن كان الرااعي قد أطلق القول: )بأنه لا  ملك ب

 واي الأم اي باب الإجارة، وكراء الأرض من الجزء الرابع عشر.

وإذا اتحت الأرض عنوة، اجميع ما كان عامراً ايها للذين اتحوها، وأهل  )
وما كان من ، لهمم منها لجماعة المسلمين اذاك حقوقه واالخمس، اإن ترك

غير مملوكٍ (3)[ن أحياه من المسلمين؛ لأنه ]كانأرض العنوة مواتاً اهو لم
من "  : -صلى الله عليه وسلم  -لمن اتح عليه، ايملك بملكه،  وقد قال 

 .(4)(" أحيا مواتا اهو له

 من عامر د ارهم، محل  والم  خرج (5)وصورة قتالهم على الموات ]إذا[

                                     

 .417 أتي صفحة: (1)
 .6/209العزيز: (2)
 .اي : ) أ ( (3)
(4)4/14- 15. 
 إن . ) ب ( : اي (5)
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حكمه حكم  (1)مور[ هم اي وسط الموات ايما تقدم على ]ولو قتال .الك مم
 ، والله أعلم.(2)عليه واالموات الذي لم  قاتل

 .. إلى آخره، ( وإن استولى عليها بعض الغانمين)  وقــوله:

 هنا، وهي تخرج من أصلين،  (3)وغيره الأوجه الث مثة حكاها ابن داود

استي مء المسلمين على ذلك أن  : ، أحدها(5)وغيرهم (4)ذكرهما العراقيون 
 .بالقتال ينزل منزلة التحجر أم لا ؟

الذي ذهب إليه الأكثرون، وعليه يدل نص الشااعي اي قتال  : وايه وجهان
من الكفار عليه، بل كان قتالهم على عامر ب مدهم، ايجوز تملك ذلك 

 وما ) ، وهذا يدل عليه نصه اي الأم اي كتاب الإجارة، إذ قال :الإحياءب
كان من أرض العنوة مواتاً، اهو لمن أحياها من المسلمين؛ لأنه كان 

 .(6)بملـكه( مملوكاً لما اتح عليه، ايملـكه

                                     

 هو الطريق، قال طراة:  ( طمس لنصف الكلمة،  والمور:ب  اي) (1)

 تبارى عتاقاً ناجيات، وأتبعت * وظيفاً وظيفاً اوق مور معبد.     

 . 384/ 3الصحاح للجوهري : 
 .406صفحة :  سبق (2)

 .6/210، العزيز:301-8/300انظر النها ة: (3)
 .2/150انظر الروضة: (4)
 . 8/284انظر النها ة:(5)
(6) 4/15 . 
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؟ حتى  يئاً هل  ملكهوعلى الصحيح ينبني ذلك على أن من تحجر ش 
  جوز له بيعه، أم لا ؟.

 أنه  ملكه، مَلَكَ الغانمون أربعة أخماس اإن قلنا:، (1)ايه خ مف  ستعراه
 ،ييه، وملك أهل الخمس الخمس الآخرذلك، حتى لا  جوز لغيرهم أن  ح
 .(2)وهو  عزى لأبي إسحاق المروزي 

أن المتحجر لا  ملك به ما يتحجره، كما هو الصحيح، ولكنه  وإن قلنا:
ة الأخماس، وأهل الخمس اي  ختص به،  اكذلك الغانمون اي الأربع

 الخمس.

هد للوجه قبله، إذ قال اي ب مد وظاهر نص الشااعي اي المختصر، شا
) وإن وقع الصلح على عامرها ومواتها، كان الموات مملوكاً لمن  العجم :

)  .(3)ملك العامر، كما  جوز بيع الموات من ب مد المسلمين، إذا حازه رجل 
دلالة ذلك على ما ذكرناه، أنه جعله اي حال الصلح عليه، مملوكاً  ووجه

 كون مملوكاً لمن  اسه اي حال المقابلة عليه، أنلمن  ملك القليل، اكان قي
إنما أجمع أصحابنا، على أنه أراد الموات  بل اي الشامل :)(4) ملك العامر/
 .(5)عليه ( واعنه، وصالح واالذي دااع

                                     

  .464: صفحة (1)
 .7/502انظر الحاوي: (2)
 .1/132ختصر:الم (3)
 .17نها ة/ل (4)
 ) أ (.111/ل2الشامل: (5)
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: كما (1)مراده بالملك ملك الاختصاص؛ لأجل قوله ولا  جوز أن  قال:
 .خرهإلى آ ... جوز بيع الموات من ب مد المسلمين

لأن حق الاختصاص لا يباع عنده، وإنما يباع المملوك، لكن الصحيح اي 
، أنهم (4)، وهو اي المجرد لسليم معزى لابن سريج(3)وغيره(2)شرح ابن داود

 ، اإن تركوه، جاز لغيرهم إحياؤه.والا  ملكون ذلك، ولكن  ختص

وبقي عليه  الموات اي ك مم الشااعي:على الذي كان عامراً، ثم خرب واأَوَلُ و 
 أثر العمارة؛ ولهذا قال :هو مملوك.

 ملكه العامر أي هو من أهل  اويحتمل أنه إذا أراد إنم ) قال بن داود:
 .(5)الملك، دون العبد، ومن لا  ملك(

)من جاز  ما أاتتح به الكتاب، وهو قوله: التنبيهولعل من هذا أخذ صاحب 
 .(6)(الإحياءأن يتملك الأموال، جاز أن يتملك ب

 

 
                                     

 أي قوله السابق اي المختصر. (1)
 .7/57انظر البدر المنير: (2)
 .4/347انظر الروضة: (3)
 .4/384نظر أسنى المطالب : ا (4)
 لم أجده. (5)
 .1/129التنبيه: (6)
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؛ لأنهما  ملكان (1)( غير الصبي والمجنون  ) ودخل ايه كما قال الماوردي:
 الأموال.

، أراد به إذا حازه رجل  إلى آخره ،...واتكما  جوز بيع الم : وقول الشااعي
 .(2)( الإحياء) أراد بالإحازة  وعبارة الماوردي أنه:، وأحياه

 النتأمل. مع ما ذكره دلي ًم له، قــلت: لكن ذلك لا ينتظم

 .(3)وأ  اً نصه اي الأم كذلك، من غير زيادة ولا نقص

 وإذا عرات من أين خرجت الأوجه الث مثة، رجعنا إلى تعليلها.

تحجر وعلة الأول اي الكتاب: أن الاستي مء أبلغ من التحجر، اإذا أااد ال
وعلى هذا  كون الاختصاص للغانمين،  ،الاختصاص، اما هو اوقه أولى

، الو أعرض بعض الغانمين، كان حقه لمن لم (4)س كما أسلفناهولأهل الخم
 وكذا لومون انتقل حقهم إلى أهل الخمس، ] عرض منهم، وإن أعرض الغان

عنه، انتقل حقهم إلى الغانمين، وإن أعرض الكل،  (5) أعرض أهل الخمس[
 جاز لكل مسلم إحياؤه، كموات الإس مم.

                                     

 .8/17انظر الحاوي:(1)
، اعبر عن الإحياء قول الشااعي إِذا أحازه رجل واوتأَوّل"  ، ونصه:7/505انظر الحاوي:(2)

 ". بالِإحازة
  .4/46 الأم : (3)
 .397صفحة: (4)
 .: ) ب (زيادة اي  (5)
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ض ونحوهم، من أهل الخمس لا وإعرا ) : (2)وغيره (1)قال اي الروضة
 يتصور (. 

 . الإحياءلهم مصلحة اي  واوالمراد إعراض أوليائهم، إذا لم ير 

وبسط علة الوجه الثاني اي الكتاب، وهو ما نسبه الماوردي إلى القاضي 
 عليه كأنهم  وا، أن الكفار لما قاتل(4)، وأبي الفياض البصري (3)أبي حامد

 .(5)هم بالاستي مء، كمعمور د ارهم ملكوه، وإذا ملكوه، ملك علي

، على ما عند الكفار، ما لم (6) وبع هم قال:  جوز أن  ملك بالاستي مء
  كن مملوكاً لهم كالذراري والنسوان، اكذا الموات.

 وعلة الوجه الثالث اي الكتاب، غنية عن الك مم، وهو ما ادعى القاضي أبو 

                                     

قلت: اي تصور إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل،  ": ، ونصه4/347الروضة: (1)
ه اي الباقين. والله ، ونحو الإحياءإشكال، ايصور اي اليتامى أن أولياءهم لم يروا لهم حظا اي 

 أعلم ".
 .3/89انظر حاشية قليوبي: (2)
 381ترجمته صفحة: تقدم (3)
ي ز بصري صاحب القاضي أبي حامد المرو محمد بن الحسن بن المنتصر أبو الفياض ال (4)

درس بالبصرة وعنه أخذ اقهاؤها ومن تصانيفه ال محق بالجامع، نقل عنه الرااعي اي أوائل 
 سير أع مم النب مء. 1/163: يره أ  ا، طبقات ابن قاضي شهبةغ الحيض ونقل عنه اي

 .17/14)هامشه(:
 .7/503انظر الحاوي: (5)
 .6/210انظر العزيز: (6)
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 أعلم.  أنه المذهب، والله (1)الطيب اي كتاب السير

وقد سكت المصنف هنا، عن حال الموات، ايما وقع الصلح عليه من ب مد 
 : اقالوا له هنا، وا، والشااعي والأصحاب تعرض(2)الكفر، وإن ذكره من بعد

تكون لهم،  الصلح تارة   قع على أن تكون راات الأرض لنا، وتارة على أن
 .(3)اي الصلح ، إذا لم يذكرالإحياءاالموات  ملك ب اإن كان الأول:

وإن ذكر اي الصلح اهو ايء  ( ) قال صاحب التقريب :
(4). 

االأرض كلها صلح،  ،وظاهر نص الشااعي ثم عليهم للمسلمين بعد
لجماعة أهل الفيء، وما كان منها سها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها وخم

 .(5)من موات، اهو كالموات غيره

المــــوات مملوكــــاً لمــــن ملــــك  نوإن وقــــع الصــــلح علــــى عامرهــــا ومواتهــــا، كــــا
 .العامر

 عن  واما إذا لم يذبو يذكر الموات اي الصلح،  (6)[لمحين ]  ومحل ما ذكره

                                     

 لم أقف عليه. (1)
أما البلدة التي أقررنا الكفار عليها بمصالحة، اما حولها من ، حيث قال : " 423صفحة: (2)

 .4/219وانظر الوسيط : "   حيا وااءً بالصلح الموات، الذي يداعون المسلمين عنه، لا
 . 2/150، الروضة:6/94انظر المجموع: (3)
 .6/210العزيز:انظر  (4)
 .1/132انظر المختصر: (5)
 المثبت في النسختين ]لمن[، ولا يستقيم المعنى إلا بحذف النون، فتكون الكلمة ]لم[.  (6)
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اـي أنـه  جـوز  : عنـه قبـل الصـلح، اتـأتي الأوجـه واقـد ذبـ واالموات، اـإن كـان
ه ـيــيــلا  ملكـوه إلا أن  ح ملوك لأهل الفيء، أو مختصاً بهمإحياؤه، أو هو م

 .والله أعلم ،(1)دم اي الاستي مء على ذلك بالاغتنامـما تقام لهم، كـالإم

وما  ) وهو ما أشار إليه الشااعي بقوله اي المختصر : وإن كان الثاني:
 واكان من ب مد العجم صلحاً، اما كان لهم، ا م يؤخذ منهم، عن ما صالح

 . (2)عليه إلا بإذنهم (

نظر مالكه، اإن كان اا وما كان من ب مد العجم صلحاً، ولفظه اي الأم :)
المشركون مالكيه اهو لهم، ليس لأحد أن  عمل ايه معدناً ولا غيره، إلا 

 .(3)(وابإذنهم، وعليهم ما صولح

 

 

 

 

 

 

                                     

 .414صفحة: (1)
(2) 1/132. 
(3) 4/45. 
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: ايكون لنا المال المصالح به، وعامر دارهم  قال الأصحاب اي تفسيره
لهم، ومواتها مختص بهم، لا  جوز لأحدٍ من المسلمين إحياؤه، إلا 

 .(1)بإذنهم

أنه إذا  ) واارق موات دار الحرب، حيث قلنا: قال القاضي أبو الطيب :
أحيا مسلم  شيئاً منها ملكه؛ لأن دار الحرب تملك بالقهر والغلبة، ايملك 

، وليس كذلك هذه الدار، التي حصلت لهم بالصلح، لأن الإحياءمواتها ب
 .(2)(حياءالإها بالقهر والغلبة، الم  ملكوها بنالمسلمين لا  ملكو 

وعن القاضي أبي حامد وصاحب التقريب، أنه إنما  جب  ) قال الرااعي :
 .(3)علينا الامتناع عن مواتها، إذا شرطناه اي الصلح (

إذا عقدنا الصلح على بقاء ملك ب مدهم   قرب من ذلك قول الماوردي :)
عامر عنها خراجاً، اهو أجزية ،  قسط بإس ممهم، وهم اي ال واعليهم، وأن يؤد

 .(4)عليه قبل الصلح ( واوالموات على ما كان

 عنه أم لا ؟. واوعلى الأول: اهل ذلك  ختص بموات ذب

 

 
                                     

 .6/210، العزيز:4/347ة:الروض (1)
 .134، الأحكام السلطانية : 3/130نظر مغني المحتاج : ا (2)
 .6/210العزيز: (3)
 .7/504الحاوي: (4)
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ظاهر ك مم الأصحاب الإط مق، والمصنف تبعاً للإمام خصه من بعد بما 
إنَ ذبهم  ) ، وقال:(2)، وكذا هو اي شرح أبي الحسين الجوري (1)عنه واذب

ح عليه؛ لأن عنده ا جوَز الشااعي الصلعنه، ينزل منزلة التحجر؛ ولهذ
إذا تحجرها رجل  وإن لم  عمرها، حتى أن المشتري إن لم   جوز بيع الأرض

 .(3) عمرها، داعت إلى من  عمرها(

 : من تولى الصلح على الموات أحق به من غيره، اي أن وكذلك  نقول 
ما  خلى بينه وبين جماعة المسلمين، ك ى عمروه ويحيوه، اإن لم  عمر، خل

بين الأرض وبين المسلمين، إذا امتنع المتحجر، أو المشتري منه من 
 عمارتها وإحيائها. 

ومن اائدة الصلح على الموات، أنا لو وجدنا ايه ركازاً، واستخرجنا من 
معدن ايه شيئاً، قال أبو الحسين الجوري: اهو لهم، وعلينا داعه إليهم؛ 

 لأنهم أحق به.

                                     

 .8/284النها ة: (1)
هو علي بن الحسين القاضي أبو الحسين الجوري، مدينة بفارس، كان من أج مء الشااعية،  (2)

: والموجز على ترتيب المختصر، قال ابن شهبة روى عن أبي بكر النيسابوري، وصنف المرشد،
، 129/ 1: طبقات ابن قاضي شهبةولم يؤرخوا وااته وذكرته اي هذه الطبقة تخمينا ". انظر  "

 .2/391تكملة الإكمال:
 .4/202انظر أسنى المطالب :  (3)
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البِيَع التي للنصارى اي دار  )(1)هنا عن التهذيب : ذكره الرااعي اـرع 
اهي كالموات، من  ملكها وهو ذمي ولا  واالإس مم، لا تملك عليهم، اإن تفان
 . (وارث له، ايكون ايئاً، والله أعلم

لا  شترط اي معراة الموات الأصلي التحقق، بل  كفي اي أجراء  : تنبيه
ن لا ترى عليه أثر عمارة، ولا يراه أ ) السالف، كما قال الإمام : (2)حكمه/

من حقوق موضع عليه أثر عمارة، ولا يراه أنه كان عامراً ااندرست عمارته 
 .(3)بسبب من الأسباب (

الملك، أصول الأشجار،  (4)[ تقد م والمراد من الأسباب الدالة على ]
، ، دون الأباقي، والنوى (5)والجدران، والنهر وغير ذلك، كما قاله ابن داود

 .لقد ما ا لا تدل على جريان الملكوم ارب الأوتاد والخيام، اإنه

 

 

 

                                     

 .4/289، التهذيب:6/211انظر العزيز: (1)
 .18نها ة/ل (2)
 .8/284النها ة: (3)
 تقدم . ) ب ( : اي (4)
 لم أجده. (5)
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فيختص  ،أن تكون حريم عمارة : النوع الثاني من الاختصاصات)  قــال:
 .( الإحياءبه صاحب العمارة ولا تملك ب

وكلما صلح به  ) :(1) هو ما نص عليه الشااعي، حيث قال كما ذكرناه
ه من طريق واناء ومسيل ماء، أو غيره، اهو العامر، إن كان مرتفقاً لأهل

 .(2)حد  إلا بإذنهم (أهل المال كالعامر، اي أن لا  ملك على أ 

 ووجه ذلك أنه لا  مكن الانتفاع بالمعمور إلا به، اجعل تابعاً له.

ومن  -صلى الله عليه وسلم   -وقد كان الأمر كذلك على عهد رسول الله 
العامر، ومنع أهله  لو جاز إحياء حريم بعده، مع ت ايق أم مكهم؛ ولأنه

لبطل العامر على أهله، وسقط الانتفاع به، وما أدى إلى هذا  ؛الإحياءمنه ب
لا ضرر، ولا " نه، لقوله عليه الص مة والس مم :ال رر، كان ممنوعاً م
 . (3)"ضرار اي الإس مم 

 

 

                                     

 .380فحة:ص (1)
 .1/130الأم: (2)
، و 6/69، والبيهقي اي السنن، باب لاضرر ولا ضرار:5/55أخرجه أحمد اي مسنده: (3)

 ، وغيرهم.4/277ة تقتل إذا ارتدت:الدارقطني باب المرأ 

لخيص الحبير وحسنه النووي. التقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووااقه الذهبي. 
:4/475. 
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 .(1)والمخالف لنا اي ذلك داود

ا هو أصل له؟ أو هو مختص بالانتفاع لكن هل ذلك الملك إ اه بإحياء م
 لأنه لم  حييه. ؛لغير ملك؟

 .(2)منه للشيخ أبي حامد ى خ مف المعز الايه 

لا "  قال : -م عليه الص مة والس م –الثاني: وقد  ستدل له بما روى أنه 
 .(3)"ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم  حمى إلا اي ث مثة،

ما انتهى إليه الفرس بحبله  وطول الفرس: .قيل: وثلة البئر: ملقى طينها
عن النهي عن الجلوس وسط  عبر به : الذي قد ربط به. وحلقة القوم

 الحلقة.

الدار،  الأول، كما تملك عرصة (4)والصحيح وبه قال القاضي أبو الطيب 
 ،  وعلى هذا لو أراد المحيي بيع الحريمءإحياولم يوجد اي نفس العرصة 

 ؟. (5)وز ] له[دون المعمور، هل  ج
                                     

هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني، الكواي واشتهر بداود الظاهري؛ لأنه أول  (1)
هـ.   270تواي سنة ،قياسمن أظهر القول بظاهر النصوص، وألغى ما سوى ذلك من الرأي وال

 .2/333، الأع مم :92: ، طبقات الفقهاء13/102: سير أع مم النب مءانظر 
 .6/210انظر العزيز: (2)
باب ما جاء اي مقاعد  ، والبيهقي:5/158 أخرجه ابن أبي شيبة اي المصنف: (3)

 الكبير:  الجامع . انظرسيوطي إلى ضعفه. وأشار ال"هذا مرسل" ، وقال البيهقي:6/151الأسواق:
 .12/260، شرح البهجة : 4/348، الروضة : 6/212نظر العزيز : ا (4)
 .(ب  (زيادة اي  (5)
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منعه، كما لو باع مشرب الأرض  (1)جواب الشيخ أبي عاصم العبادي
 . (2)وحده

قلــت: وهو بناء على عدم صحة بيع ما يُن قص قيمة غيره، كما إذا جوزنا 
من ثوب تنقص قيمته بقطعه. ذلك، كما هو أحد الوجهين، اي بيع ذراعٍ 

 (3)ذلك، أن القاضي الحسين ن  قال: ايما نحن ايه بالجواز، ويؤيدأايظهر 
حكى وجهين ايما إذا باع داراً إلا بيتاً اي صدرها، لا تلي شارعاً، ولا ملكاً 

 له، على أنه لا ممر له اي المبيع، هل  صح، أم لا؟.

 الجزم بأنه لا  صح، والله أعلم. (4) وإن كان اي بعض شروح المفتاح

 

                                     

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد القاضي أبو عاصم العبادي الهروي أحد أعيان  (1)
دقيق النظر، وصنف كتاب المبسوط  أبي إسحاق ثم صار إماماً  عنالأصحاب، أخذ الفقه 

، 1/232شهبة  هـ.  طبقات 458غيرها، مات سنة والمياه والأطعمة والزيادات وطبقات الفقهاء و 
 .4/104ت الكبرى:الطبقا

 .4/349، الروضة:6/212العزيز: (2)
 .8/65:  الوجيز شرح العزيز اتح (3)
المفتاح لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص، وقد شُرح المفتاح  (4)

د بشروح كثيرة منها شرح ابن جماعة س ممة بن إسماعيل، وهو من أشهرها، وشرح  محمد بن عب
منصور التميمي البغدادي. قال الباحث وهو المقصود بقول  ين خلف، وشرح الأستاذ أبالملك ب
 .ر نقل الرااعي عنهراعة بعض شروح المفتاح، لأنه تابع اي ذلك للرااعي، وقد تكر الابن 

اح وأبهمه االمراد شرح أبي وحيث نقل الرااعي عن بعض شروح المفت " شهبة :ابن قاضي قال 
 .1/211:  هتانظر طبقا ".منصور
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 فإن قيل:وما حَدُ الحريم ؟ )  : قــال

أما البلدة التي أقررنا الكفار عليها بمصالحة، فما حولها من  : قلنا
الموات، الذي يدفعون المسلمين عنه، لا يحيا وفاء  بالصلح، فإنه حريم 

 البلدة. 

وأما القرية المعمورة في الإسلام، فما يتصل بها من ركض الخيل،  
وملعب الصبيان، ومناخ الإبل، ومجتمع النادي، فهو حريمها، فليس 

غيرهم إحياؤها، وما تنتشر إليه البهائم للرعي، في وقت الخوف وهو على ل
 قرب القرية، فيه تردد.

مطرح التراب والثلج، ومصب  : أما الدار فحريمها إذا كان محفوفا  بالموات
 ماء الميزاب، وفناء الدار، وحق الاجتياز في جهة فتح الباب.

ن الأملاك متعارضة، فليس وإن كان محفوفا  بالأملاك، فلا حريم لها؛ لأ 
بعضها أن يجعل حريما  لها، بأولى من الآخر، ولكل واحدٍ أن ينتفع في 

 ملكه، بما جرت العادة.

ن تضرر به صاحبه فلا يمنع إلا إذا كانت العادة السكون، فلو اتخذ إو  
 أحدهما داره حماما ، أو مدبغة ، أو حانوت قصارٍ، أو حدادٍ.

 را  إلى العادة القديمة. يمنع؛ نظ : قال المراوزة

 إذا أحكم الجدران، واحتاط على العادة، فلا يمنع. : وقال العراقيون 

وتردد الشيخ أبو محمدٍ فيما إذا كان يؤذي بدخان الخبز، وجعله مخبزا ، 
على خلاف العادة؛ لأن هذا إيذاء الملاك، لا إيذاء الملك، وحاصله ثلاثة 

إن كان لإيذاء المالك لا  : نع، والثالثيمنع على الإطلاق، ولا يم : أوجهٍ 
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 يمنع، وإن كان لإيذاء الملك يمنع.

فإن حفرها في الموات للنزح، فموقف النازح حواليه حريمه،  : وأما البئر
 الانتفاع. الدواب، وعلى الجملة، ما يتم به وإن كان بالدواب فموضع تردد

حريمه القدر  ولو حفر آخر بجنبه بئرا  حيث  ينقص ماؤه، لم يجز، بل
 الذي يصون ماءه، وكأنه استحقه بالحفر.

 يجوز.القطع بأنه  : في طريقة العراق و

أحيا دارا  في موات، فإنه ليس لآخر أن يحفر  (1)والأول أظهر، فإنه ]لو[
بجنب جداره بئرا  يتوهم إضراره بجداره، وإن كان ذلك يجوز للجار المالك، 

لصيانة الملك، فكذلك ماء  ريما  ولكن وضع البناء في الموات أوجب ح
 .( البئر

أن حريم عمارة الأم مك، لا  جوز  -رحمه الله  -كما قال تبعاً للشااعي 
إحياؤه، احتاج  إلى ذكر ما ُ ع رف به  الحريم المذكور، وأورد ذلك على 

 صورة السؤال؛ ليقرر سماع جوابه.

عرض له بنوع وسمي الحريم حريماً؛ لأنه  حرم على غير مالك الأصل الت
تاج إليه لتمام الانتفاع، وهو  ختلف باخت مف  عدوان، وضابطه ما ُ ح 

 ، كما يت ح لك.الإحياءالقصد اي 

                                     

 ليست اي النسختين، وهي زيادة اي الوسيط، لا  ستقيم المعنى إلا بها . (1)
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واستفتح ذلك بذكر حريم البلد؛ لأنه أكبر ما  مكن، واسم الموات ايه  
حقيقة ، وما ذكره اي البلدة التي أقررنا الكاار عليها مصالحة، أي على أن 

 ك لهم. كون رااتها مل

، لكن لم (1)قد عرات أن الشااعي نص عليه، وما ذكره الأصحاب ايه 
 شترط الأصحاب اي الموات المذكور ذب الكفار عنه، والمصنف اقط 

إذا صالحناهم على أن  تبعاً للإمام، إذ قال :) (2)اشترط هاهنا، واي البسيط
يذبون  والا نتعرض لد ارهم، ونقبل الجزية، اإذا كان ببلدهم موات، وكان

عنه، اليس للمسلمين إحياء مواتهم، كما ليس للكفار إحياء موات ب مد 
هذا الذي ذكرناه، على حد التحجر، اإن  (3)ليها، وليس/إالإس مم منسوباً 

 التحجر لا يثبت حكماً دائماً، ومن تحجر ثم تولى بطل حقه.

، لا واختصاص الكفار بذلك دائم، وكذا المسلمين اي موات ب مد الإس مم
يثبت له حكم الموات الذي يذب عنه المسلمون، بالتفسير الذي ذكرناه، 

حتى  جوز للكاار إحياؤه، كما  جوز لنا إحياء ما لم يذب عنه أهل الصلح، 
 .(4)( من موات دارهم التي وقع عليها الصلح

ولم أر ذلك اي ك مم غيره، بل الموجود ايه إط مق القول بعدم ملك الكاار 
 ، والله أعلم.الإحياءالإس مم بلموات دار 

                                     

 .415 : صفحة (1)
 .79مخطوط: ل/ (2)
 .19نها ة/ل (3)
 .285-8/284انظر النها ة: (4)
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، ( إحياؤها)  : ، إلى قوله( وأما القرية المعمورة في الإسلام)  : وقولـــه
 .غالباً  ذلك  تدعو إليه حاجة أهل القريةدليله أن 

يعد من مرااقها، وهو اي العرف معدود منها، وكذا مطرح الرماد والسماد ا
ومشاربها، كما ذكر ذلك معدود منها، وكذا طريقها، ومسائل مائها، 

 . (1)الشااعي، ايما قدمناه عنه

من حريمها عند الإمام، إذا كان سكان القرية  الخيلومحل جعل ركض 
إن كان محيي القرية خيالة، سواء  سكنها : ، وإلا حسن أن  قال (2)خيالة

 .لجِ بعدهم خيالة، أو رَ 

لها، ايكون  يون يولعل المراد بالسكان اي ك ممه أول سكانها، وهم المح
 منطبقاً على ما ذكرناه.

 

 

 

 

 

 

                                     

 .380صفحة: (1)
 .8/335النها ة: (2)
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 (2)، إذ هو مثل ما اي الكتاب(1)اي ك مم المصنف والإمام : (والنادي)
المراد به العشيرة، على ضرب من التجوز، كما هو المراد اي قوله تعالى 

 يريد عشيرته.(3) ژئا  ئە   ژ 

، اسماه به، وإنما هم أهل النادي، والنادي مكانه ومجلسه ) قال الجوهري :
 .(4)( تقوض المجلس : كما  قال

 والنادي حينئذ موضع الاجتماع. : قلـــت

الندى على اعيل مجلس القوم ومتحدثهم، وكذلك  ) وكذلك قال الجوهري :
، ومنه سميت دار يمنتدى، اإن تفرق القوم، اليس بندالندوة والنادي وال

ايها، أي  جتمعون الندوة بمكة، التي بناها قصي؛ لأنهم كانوا يندون 
 .(5)( للمشاورة

اي النادي، وناداه حاله اي النادي،  واتنادى القوم، أي تجالس : ويقال
جمعتهم اي  : وندوي، أي ح رت الندى، وابتدأت مثله، وندوت القوم

 الندى.
                                     

، والمراد بك مم " ومجتمع النادي" ، حيث قال: 423 : اي ك مم المصنف السابق صفحة أي (1)
مجتمع وقال : "و  "(، حيث قال : "ومتحدث النادي8/286،335) : الإمام أي اي النها ة

 ". النادي
 أي كتاب الله القرآن الكريم. (2)
 17: علقال (3)
 .7/355الصحاح: (4)
 .7/356الصحاح: (5)
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وما ينتشر إليه البهائم؛ للرعي في وقت الخوف، وهو على )  : وقولــه
 . ( قُرْب القرية، فيه تردد

طَب إن المُتَحَ  ) حكاه الإمام عن روا ة الشيخ أبي علي، إذ قال : : التردد
نتشر ايه بهائم القرية، إن بعد لا  ستحقه أهل القرية، ايجوز توالمرعى الذي 

إحياؤه، وإن قرب ا م  ستقل المُتحطب ومرعى، ولكن قد تستدير البهائم 
عاد، اما كان كذلك اهو بالقرب من القرية، إذا استشعر أهلها خوااً من الإب

مختلف ايه على ما ذكره الشيخ أبو علي، والرأي الظاهر أنه ليس من 
 .(1)حقوق القرية (

، (3)ن مرعى البهائم، من حقوق القرية[أأطلق القول ب (2)]وصاحب التهذيب
 .ب كالمرعى، كما تقدم، والله أعلموالمحتط

 .. إلى آخره، ( فحريمها وأما الدار:)  : وقوله

هر  لا خفاء ايه؛ لأن العرف قاضٍ بذلك، وما لا حد له من جهة الشرع، ظا
، جاعتبار مطرح الثلولا من حيث الوضع، لا مرجع ايه إلا إلى العرف، و 

ه ذلك، لعادة ب مدهم، دون ومصب الميزاب إذا كان اي محل  كثر اي
وليس المراد بحق الاجتياز اي جهة الباب، أن يترك ما هو أمام ، ب مدنا

الباب، إذا أمكن الاجتياز من غيره لا  حق، اإنه  جوز قبالة الباب إذا بقي 
 وإن احتاج إلى انعطاف ودوران. مر،م لهم

                                     

 . 8/335النها ة:(1)
 .6/213. ، العزيز:4/490التهذيب:(2)
 .( أ (زيادة اي  (3)
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وجعل المصنف من حريمها الفناء، اتبع ايه الشااعي كما قد عراته اي 
 .(1)لفظه

، (3)، منهم الشيخ أبو حامد(2)من الأصحاب وعليه جرى ابن كج وطائفة
إذا حفر إنسان  اي ) إنه  : (5)، حتى قال الشيخ(4) وغيره وأتباعه سليم

 .(6)انائها، وأصل حيطانها، شيئاً، منع منه (

)عندي أن حيطان الدار لا اناء لها، ولا حريم، ولو أراد  : وقال ابن الصباغ
 اً، لم يلزمه أن يبعد عن انائها.محيي أن يبني بجنبها دار 

 (7)بئرٍ اي أصل الحائط( منع مما   ر الحيطان كحفر  نعــم

 

                                     

 .420صفحة: (1)
 .213انظر العزيز: (2)
 .144:  خ طريقة العراقيين، تقدمت ترجمتهالاسفراييني شي (3)
س مم بأَحدِ هذه الَأسباب الثَّمانية ، صار  " :قال  كالماوردي حيث (4) اَإذَا ملك عامرًا من  ب مد الإ ِ

ذلك من مرااقِ العامرِ الَّتي لا مالكاً له ولحريمه  ومرااقه من اناء وطريق ومسِيلِ ماءٍ وغيرِ 
 ستغني العامرُ عنها ، ا م  جوز أَن   ملك ذلك على أهَلِ العامر بإِحياءٍ ولا غيره ". 

 7/475الحاوي:
 سفراييني.أي الشيخ أبا حامد الإ (5)
 .3/205انظر حاشية البجيرمي: (6)
 ) أ (. 113/ل2الشامل:(7)
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واي ك مم الماوردي عند الك مم اي مقاعد الأسواق، إشارة إلى خ مف اي 
 .(2)، سنذكره إن شاء الله تعالى(1)ذلك

خارج عن  ى أن اناء الداروظاهر ما ذكرناه من ك مم الأصحاب، يدل عل
 الدار.

امتد  واناء الدار: ما ) : وك مم صاحب الصحاح، يدل على خ ماه إذ ايه
 من جوانبها، والجمع أانية.

 .(3)هو من أاناء الناس، إذا لم  علم ممن هو( : ويقال

 وهو محدود. (4)وك مم الشيخ اي التنبيه، اي صفة الحج، موااق لذلك

 ، من الم مك للأم مك المحفواة بملك الغير.( ولكل واحد) :  وقــوله

 ،( به صاحبهأن ينتفع في ملكه، بما جرت العادة به، وإن تضرر ) 
" : -د قال:عليه الص مة والس مم عني؛ لأن اي منعه من ذلك إضراراً به، وق

 . (5)" ضرر،  ولا ضرار اي الإس مم لا

                                     

 .7/495الحاوي: (1)
 .496صفحة:  (2)
 .7/307لصحاح:ا (3)
حتى  حاذى الميلين الأخ رين اللذين بفناء  شديداً  حيث قال : " ايسعى سعياً  1/76التنبيه: (4)

 المسجد وحذاء دار العباس ".
 .420سبق تخريجه صفحة: (5)
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ومن ذلك حفر بئرٍ اي ملكه نفسه، بجوار جدار جاره، إذا كان م راً، حتى 
لو سقط لاضمان عليه؛ لأنه متصرف اي ملكه على العادة، اصار كما لو 

، على العادة اي ملكه، ابعدت بسبب ريح، إلى ملك غيره اأتلفته، وقد ناراً 
 لا ضمان عليه. 

؛ ولأجله قلــت: يوجب عمارة الجدار (1)اإن قلت :الخبر قد  منع من ذلك
المشترك، إذا دعى إلى بنائه أحد الشركاء على القد م، وإن كان ايه إلزام 

 الإنسان بعمارة ملكه، وهو أ  اً ضرر. 

بين ما نحن ايه، وما وقع به الاستشهاد ارق،  (2)وز أن يتخيلقلــت:  ج
وهو أن إ جاب العمارة ايه داع ضرر على الطالب والمطلوب، بل ايه 

 إدخال نفع عليهما بالعمارة؛ الذلك وجب.

ولا كذلك ما نحن ايه، اإن اي منع المالك من التصرف اي ملكه، بما 
له، إذ لا نفع اي مقابلته، حتى   ر بجاره، ضرر  خاص  بالمالك، لا جابر 

حصول تخيل هذا الخلل بالعمارة على القد م، قلنا  (3) عتبر لأجله؛ ولأجل/
ئطه، أو ايه؛ لأن بها نه  جبر الجار على وضع الجذوع، على حاإ : ايه

الحاصل بثقب الجدار، بخ مف اتح كوة اي حائط الجار   جبر الخلل
 جبر الجار على ذلك، قولًا واحداً.لل وء، إذا احتاج الجار إليها، لا  

                                     

 لا ضرر ولا ضرار ". " أي حديث:  (1)
لَ ايها المطر، انظر خالَ الشيءَ َ خالُ: أي ظنه، ومنه المخيلة : وهي السحابة التي  خُا (2)

 . والمراد :  ظن أن الحكم اي المسألة متردد بين الأمرين.1/402، الفائق:11/226اللسان :
 .20نها ة/ل (3)
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 عني:إذا كانت العادة  (، يمنع إلا إذا كانت العادة السكون فلا )  : وقولــه
أن ينتفع بذلك اي السكن والإسكان، اَاتُخِذَ المُعَدُ لذلك حماماً، أو مدبغة، أو 

 .. إلى آخرهحانوت قصارٍ، أو حداد. 

بن الصباغ، عن القاضي أبي  قرب مما حكاه ا (1)ما حكاه عن العراقيين
إذا حفر إلى جنب بئر ) إنه  الطيب، إذ حكى عنه أنه قال اي التعليق :

 (.  جاره كنيفاً،  فسده عليه، لم  كن له منعه؛ لأنه يتصرف اي ملكه

وهذا بمنزلة، أن  كون له دكان اي العطارين، مُتَجِر  ايه، ابنى اي  ) : قال
 .(2)( الجدار، اإنه لا  منع منه

هِم أن القاضي أبا الطيب قاله اقهاً لنفسه،  هذا من ك مم ابن الصباغ، ُ ف 
، وهذا  (3)وليس كذلك بل صرح اي تعليقه، بحكا ة ذلك عن الأصحاب

يوااقه البندنيجي من أن الشيخ أبا حامد، كان  حكي عن أصحابنا، أنه لا 
ى ذلك، م عل منع من أن  عمل بجوار جدار جاره، حسب تصراه، وأنه وااقه

هو ما  حكى مثله عن القفال اي إاساد ماء  ،ثم رجع عنه إلى المنع
 .(4)البئر

                                     

ران وأحاط  عني اي حالة كونه اتخذ داره مدبغة أو حماماً، ا م  منع من ذلك إذا أحكم الجد (1)
 .4/220، وانظر الوسيط:423:البناء. وقد سبق صفحة

 ) أ (.113/ل2الشامل: (2)
 .6/212العزيز: انظر (3)
 .4/351، الروضة:6/216، العزيز:6/407، 5/126انظر الحاوي : (4)
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اإنه ذكر اي كاايه ما حكاه ابن  (1)ولعله القفال المتأخر، صاحب الحلية
  .(2)وعندي، أنه  منع من ذلك( ) الصباغ، ثم قال :

وبهذا  حصل عند العراقيين، وجهان: ايما   ر بملك الجار، مع الجزم 
 بأنه لا  منع، مما   ر بالمالك.

؛ لأن (3)وإنما قلـت: أن هذا  قرب مما قاله المصنف، ولم أقل أنه عينه
المصنف نقل عن العراقيين ما  فسد ذلك بحالة إحكام البناء، وك مم 

القاضي والشيخ غير مقيد بذلك، بل  فهم خ ماه، نعــم التقييد بذلك، ستعراه 
 ، والله أعلم. (4)خ ماه اي ك مم الإمام تفريفاً على

نسبه الإمام هنا إليهم، بل قال: ، لم ي(5) وما حكاه المصنف عن المراوزة
إذا كانت دار إنسان محفواة بالدور والمساكن الو اتح ايها قصاراً أو )

حداداً، االظاهر عندنا منعه،  اإنه وإن كان ارتفقاً اهو مجاوز للعادة، 
ي محفواة بالمساكن، اهذا من القبيل الذي وكذلك إذا اتخذ داره حماماً، وه

                                     

أبو بكر الشاشي من  وهو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الإمام الكبير اخر الإس مم (1)
ية العلماء مصنفاته المستظهري الذي صنفه لأمير المؤمنين المستظهر بالله، وهو المسمى حل

.  اهو 70/ 6هـ . انظر الطبقات الكبرى : 507والشااي اي شرح مختصر المزني تواي سنة
ب الكااي لأحد ممن اصاحب الحلية والشااي، وليس الكااي، العله تصحيف، اإني لم أجد كت

 . ل طلق عليهم القفا
 ) أ (.113/ل2الشامل: (2)
 .324سبق صفحة: (3)
 .440صفحة: (4)
 ا.أو نحوه ع من اتخاذ داره مدبغة أو حماماً من المن (5)
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ذكرناه. إلا أن  ستمكن من الإبرام والإحكام، على حد لا يزيد ضرره، على 
 .(1)( ضرر المرااق المعتادة

وما ذكره المصنف عن الشيخ أبي محمدٍ، حكاه عنه الإمام إذ قال تلو ما 
ة، ويميل وكان شيخي يتردد اي اتخاذ الإنسان داره مدبغ : ) حكيته عنه

إلى التجويز؛ اإن ال رر إذا كان لا يتعلق بالدور ات رر السكان 
 .(2)بالروائح، لا يوجب منع المالك من التصرف(

: وعلى الجملة، االأوجه التي لخصها المصنف،  خرج منها وجهان  قلــت
 من ك مم العراقيين، وثالث من ك مم الإمام.

اوز اي التصرف العادة، وعُدَ اي والقول المغني عن التفصيل، إذا ج قال: )
حق نفسه م راً اي نفسه، اهذا لا  حتمل، وإن كان مرتفقاً بملك نفسه، 

 رراً، ظاهر المذهب لا  حتمل.ضاوزاً للعادة  اي ذلك الفن وجرَ مج

  

 

 

 

                                     

 .8/337النها ة: (1)
 المرجع السابق. (2)
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وإن لم  جر ضرراً على المساكن، وارتفق ارتفاقاً لا  عتاد، وجر إلى السكان 
 . (1)ظاهر( ضرراً، اهذا ايه احتمال

أن الحاكم  جتهد ويمنع إذا ظهر له  ) اختاره القاضي الروياني اي الحلية :
 التعنت وقصد الفساد(.

 . (2)وكذلك القول اي إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر( قال: )

وإذا قلنا لا  منع مطلقاً، اإذا ضرب القصار  ) قال القاضي الحسين :
 انكسر ما كان معلقاً عليه، قال العراقيون:اتزلزل الجدار حتى  (3)المنخبة

عليه ال مان، إن سقط اي حال ال رب، وإن سقط لا اي حال ال رب، 
 .(4)ا م ضمان(

وعندي أنه لا ضمان اي  ) قال القاضي اي آخر كتاب الصلح :
 . (5)(الحالين

                                     

 .8/337النها ة: (1)
 .4/351، الروضة :216-6/215انظر العزيز:  (2)
هذه الكلمة مما طال البحث عنها، حيث تحتمل ثمانية وأربعين احتمالًا، وقد واقني الله تعالى  (3)

حتمال الحادي والعشرين، االمنخبة : الخرق اي المكان السيء كالدبر للوصول إلى معناها اي الا
 .1/771، اللسان: 3/414، الفائق :7/88ونحوه، ومنه الخرق الذي اي الجدار.  تهذيب اللغة: 

، 3/91، حاشية قليوبي :9/83البجيرمي :، حاشية2/358للشربيني: انظر الإقناع(4)
 .4/351الروضة:

 .63:  انظر اتاوى القاضي (5)
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لُ داره بين الدور طاحوناً، كجعلها حانوت قصار، وكذا دقه ايها شيئاً  وجَع 
عنيفاً، إذا تزعزعت منه حيطان الجار، وحبس الماء اي ملكه، بحيث  دقاً 

  سير بدوابه إلى حيطان الجار، بمنزلة جعل الدار حماماً.

 ..إلى آخره، ( أما البئر)  : وقولـــه 

 ما ذكره هو العرف، ولا  ختص الحريم كما قال بجانب؛ لأن ايه ت ييق. 

وهو  (1)"مى إلا اي ث مثة، ثلة البئرلا ح"  –عليه الص مة والس مم  -وقوله 
ملقى طينها، يبين أن ذلك من جملة مرااقها، وهو بينة على ما عداه من 
المرااق ايها واي غيرها، من الدار ونحوها، إذ لا ارق بين ملقى طين 

 البئر، وملقى التراب والرماد والثلج اي غيرها.

ما يتم به وعلى الجملة  ):  ويدخل ملقى الطين اي قول المصنف
وكذا يدخل ايه الموضع الذي  جمع ايه؛ لسقي الماشية والزرع،  ،(الانتفاع

من حوضٍ وغيره، وموضع وقوف الماشية على حسب العرف، ويدخل ايه 
، بقدر عمق البئر من كل (2)أ  اً، إذا كان الاستقاء من البئر بالناضح

 .(3)جانب، وإن كان ألف ذراع، كما قال البندنيجي

                                     

 .421سبق تخريجه صفحة : (1)
وهو البعير  سقى عليه الماء، واي حديث جابر اي صحيح مسلم قال : "وأنا على ناضح ".  (2)

 .4/177، صحيح مسلم:1/567، السراج الوهاج :1/615اللسان:
واي وجه: حريم البئر: قدر عمقها " . ولم ينسبه لأحد وإنما قال: 4/350ذكره اي الروضة:  (3)
 ن كل جانب ".م
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ي حكى وأطلق عن بعض الأصحاب القول بأن حريم البئر، بقدر والرااع
بل ذلك ظاهر اي حالة الاستقاء ، ، وهو بعيد(1)عمقها من كل جانب
 بالناضح، كما ذكرناه.

حريم البئر أربعون "  –س مم عليه الص مة وال-وحمل الأصحاب قوله 
ذلك  ىعلى آبار الحجاز، اإنها تكون عميقة، نحتاج ايها إل (2)"ذراعاً 
حريمها خمسة وعشرون  ، وأحمد قال :)(3)وأبو حنيفة أخذ بظاهره .رالمقدا
 .(4)ذراعا(

  ، بإسناده عن(5)) وقد أحتج له، بما رواه الدارقطني قال ابن الصباغ :

                                     

 .6/214العزيز: (1)
، وابن أبي 2/123البزار:و  ، 16/259اب : حريم البئر، وأحمد:، ب2/831:  اه ابن ماجهرو  (2)
ية رجاله ايه رجل لم  سم وبق"  :4/125: قال الهيثمى  ، باب : اي حريم الآبار.4/389ة :شيب

ف ". انظر واي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعي" ثقات ". وقال ابن حجر: 
 .7/62، البدر المنير:12/117، جامع الأحاديث:3/150التلخيص:

ط  ، المبسو 14/215 : نا ة شرح الهدا ة، الع8/240 : الرائق البحر ،3/77 ختيار:الا انظر(3)
: 7/255. 
، 1/592، العدة شرح العمدة :9/465، حاشية الروض المربع :6/369انظر الإنصاف: (4)

 .4/192كشاف القناع :
 أهل من ،الحااظ الإمام البغدادي، مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو (5)

 ،والفقه والمغازي  وطرقها، والقراءات ورجاله، الحديث بعلل عاراًا ببغداد، كان القطن دار محلة
 والمختلف، ال عفاء والسنن، المؤتلف العللأبرزها  من مصنفاً، 80من أكثر مصنفاته بلغت
 شهبة قاضى ابن ، طبقات16/449:  هـ. انظر سير أع مم النب مء385 سنة مات. تروكون والم
 .3/462الكبرى:  ، الطبقات1/161: 
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 قال: –صلى الله عليه وسلم  -عن أبي هريرة أن النبي (1)ن المسيبسعيد ب
ريم البئر العادي، خمسون ي خمسة وعشرون ذراعا، وححريم البئر البد"

 .(3)((2)"ذراعاً، وحريم العين السائحة، ث مثمائة ذراع 

دليلنا، أن هذا إنما يثبت للحاجة، اينبغي أن تراعى الحاجة، دون  قال: )
على أنه قال ذلك؛ لأن الحاجة تختلف، ألا ترى (4)غيرها، والخبر محمول/

 ى المذكور، قال الأصحاب:نولأجل المع ؛(5)أنه قد روي ايه ألفاظ  مختلفة(
 وحريم النهر، ملقى الطين، وما  خرج منه، من اليقن بكسر الث مثة

 ن غيرالحروف، وتسكين القاف، وهو رسا ة الماء، بفتح الراء، وسي
 أن ذلك  جتمع اي الربيع. ويقال:، معجمة، وياء ثانية الحروف

                                     

 القرشي محمد أبو العلم، مام،الإعمرو بن وهب أبي بن حزن  بن المسيب بن سعيد (1)
رضي  -المدينة، رأى عمر وحدث عن عثمان وعلي وطائفة من الصحابة أهل عالم المخزومي،
هـ. انظر 94مات سنة ، كلّهم الجماعة لَهُ  وروى  بالمدينة، السبعة الفقهاء أحد ، وهو-الله عنهم

 .  5/83:  بالوايات الوااي ،4/217سير أع مم النب مء : 
" ال : قو  ،ي المرأة تقتل إذا ارتدت، كتاب اي الأق ية: باب ا4/220:أخرجه الدار قطني  (2)

 كما أخرجه أخرجه بن المسيب ومن أسنده اقد وهم ".ل عن الصحيح من الحديث أنه مرس
، باب حريم الآبار كم 4/389 وابن أبى شيبة: ،، باب ما جاء اي حريم الآبار6/155: البيهقى

 .3/150 كون. وانظر التلخيص:
 ) أ (.113/ل2الشامل : (3)

 .21نها ة/ل (4)

 ) أ (.113/ل2الشامل: (5)
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ى  عتبر به الحريم، وأما القنوات، اآثارها لا  ستقى منها، حت قال الرااعي :)
احريمها القدر الذي لو حفر ايه لنقص ماؤها، أو خيف منه انهيار  

، ويختلف ذلك، بص مبة الأرض، ورخاوتها (.  وانكباس 

، وهو (1)وحكى اي الجواز وجهاً آخر لم يذكره اي الوسيط، كما قال الرااعي
ما جاوزه،   منع من حفر، بعدأن حريمها، حريم البئر التي  ستقى منها، ولا 

 نقص.وإن 

؛ لأن المذكور اي الوجيز : قـلت وإن كانت قناة اما  ) : واي ذلك نظر 
أنه لا  منع مما ينقص، إذا  : حواليها مما ينقص ماءها لو حفر، وقيل

 .(2)جاوز حريم البئر (

، بمثله جزم سليم  اي المجرد(3)وما صدر به ك ممه
، وما ختمه به،  جوز (4)

ولو حفر آخر )  ذكره وهو قــوله: (5)وسيط، لكن ]بعد[رده إلى ما اي ال
 كلا اي مل : أي ،( بئرا  )  الإحياءبجنب البئر الذي ملكه ب : ، أي( بجنبه

 .. إلى آخره، ( بحيث ينقص ماؤه ولم يجز) خالص له، 

                                     

 .6/215العزيز: (1)
 200الوجيز: (2)
ا حواليها مما ينقص ماءها وإن كانت قناة ام "مه السابق اي الوجيز، وهو قوله: أي من ك م (3)

 ".لو حفر
بل ذكر الرااعي أن هذا ما ذهب إليه الشيخ أبو حامد ومن تبعه من العراقيين عموماً. انظر   (4)

 .441 ي مزيد بيان له من المؤلف صفحة :. وسوف  أت6/215العزيز:
 .: ) ب (ة اي زياد (5)
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 إذاً ما صدره به، هو ما أورده الإمام والمصنف اي الوسيط، ولفظ الإمام:

اي الموات، الذي بقرب العمران بئراً، أو نهراً عميقاً، ) من أراد أن  حتفر 
نع المتصرف اي  وكان المُلك يت رر على تحقيقٍ، أو  خاف ضرره، ايُم 

 الموات من ذلك، وهذا المنع اي حكم الوقا ة للملك، سُمِي حريماً.

اإذا احتفر إنسان قناة اي  ويتسع اي القنوات اتساعاً بيناً.ويظهر الحريم 
من يريد التصرف اي ها ورسومها وأسرابها، ايحرم على ملك آبار موات، وت

الموات، أن يتصرف تصرااً   ر بالقناة، ويف ي إلى هدمها، أو خوف 
ري على معارضة تلك القناة  هدمها، أو يَن قُص ماؤها، ولو أراد مريد، أن ُ ج 
هذا قناة أخرى، ولو اعل لانقلب ماء هذه القناة المتقدمة إلى المستخدمة، ا

 .(1)ممنوع، ويختلف ما ذكرناه اخت مف صفات الأراضي(

، لم أره اي ( وفي طريقة العراق القطع بأنه يجوز)  : وقول المصنف
شيء من كتبهم؛ لأن ذلك اي الكتاب مفروض ايما إذا أراد حفر بئر بجنب 

 ، وتعليق القاضي أبي(2)البئر المحياه، اي الموات. بل اي الشامل
 ، أنه: إذا حفر بئراً] اي موات للتملك، اجاء (4)رد لسليم، والمج(3)الطيب

                                     

، 6/210 : الصحاح. انظر رضبالأ الآثار الملتصقة والمراد بالرسوم : .8/335النها ة: (1)
 . انظرالوحش ايه حَلَّ  قد الذي الموضعُ جمع سرب وهو والأسراب : . 12/241 العرب لسان

 .  1/462: العرب لسان ،2/165:  الصحاح
 ) أ (.113/ل2الشامل: (2)
 .2/455لب : انظر أسنى المطا (3)
 .7/489نظر الحاوي : ا (4)
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 آخر اجر قريباً منها بئراَ، ينسرق إليها ماء البئر الأولى، لم  كن له ذلك.

احفر  (1)ولو حفر رجل  اي ملكه بئراً[ : قال أصحابنا ) قال اي الشامل :
الذي  حفر  ، والفرق بينهما أنينسرق إليها ماء البئر الأولى، جاز اً آخر بئر 

التملك، وليس له أن يتملك الموات، على وجه  يبتدئاي الموات، اإنما 
ما حفر اي ملكه،   ر تملك غيره، وليس كذلك هاهنا؛ لأن كل واحد منه

وما ذكره حكماً وارقاً، هو ما أورده القاضي أبو  .(2)(ا م  منع من ذلك
 مصنف عنهم.، اهو إذن مخالف لظاهر ما نقله ال(3)الطيب اي التعليق

نعـم، الرااعي نقل عن الشيخ أبي حامد ومن تابعه، المصير إلى أنه لا 
وعليه اقتصر  .(4) منع من حفر ما جاوز حريم البئر، وإن نقص ماؤها

، ذهب إلى أن من حفر (5)الشااعي وأبا حنيفة إن ) الماودري حيث قال :
ئر أخرى، حفر آخر من بعد حريم ب بئره اي موات املكها وحريمها، ثم

اتغير به  ان ب ماء الأولى إليها وغار ايها، أو حفر الثاني بئراً طهوراً،
ماء الأولى، أن بئر الثاني مُقَرَة  وإن ن ب بها ماء الأولى وتغير؛ لأنه لا 

 .(6)حق للأول ايما جاوز حريم ملكه(

                                     

 .اي : ) أ ( (1)
 ) أ (. 113/ل2الشامل: (2)
 ) أ (.113/ل2الشامل: (3)
 .6/215انظر العزيز: (4)
 .1/208:  المحتار رد وحاشية ،1/80:  الرائق انظر البحر (5)

 .7/489الحاوي: (6)
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: (1)ولو استحق المنع لتعدى الحريم، وهو ما  فهمه قول ابن الصباغ وغيره
 .(2)جاء آخر احفر قريباً منها بئرا()ا

هِم أن ما كان بعيداً  ، إذ مرادهم بالقرب ما كان داخ ًم اي حد الحريم، وهو ُ ف 
 وإن أثَر ذلك، لا  منع منه.

م المصنف هاهنا، إلى هذه البعيد: ما  جاوز الحريم، ويتعين حينئذٍ رد ك م
 الحالة.

حريمه بئراً، وإذا كان  : بجنب ويكون تقديره، ولو حفر آخر بجنبه، أي
: أنه لا  منع مما ينقص، إذا جاوز حريم  وقيل ) كذلك، اقوله اي الوجيز :

 .(3)البئر(

 : ، ويكون تقديره، وقيل(4)هو عين ما نقل عن الشيخ أبي حامد اي البئر
 إنه لا  منع مما ينقص ماء البئر، إذا جاوز حريم البئر.

، إذا حفر حاار  قناة ايما ناة أ  اً : ومثل ذلك ينبغي أن  طرد اي الق أي
مجاوزة حريم البئر، وحريم حريمها، ونقص ماؤها، إذ لا ارق بين  جاوز
 .القناة

 
                                     

 .440، 432صفحة:  سبق (1)
 .440سبق صفحة: (2)
 .200، وانظر الوجيز :394صفحة: سبق (3)
 .6/215تقدم في الصفحة السابقة، وانظر العزيز :  (4)
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وحينئذ يت ح أن الذي ذكره اي الوجيز، هو ما ذكره اي الوسيط،] والذي 
 .ى ما بينه اي الوجيز، والله أعلممحمول عل(1)ذكره اي الوسيط [

 .. إلى آخره، ( هرأظ الأولو )  : وقــــوله

ياً اي واإنما قال ذلك؛ لأن العراقيين منع ، من حفر بئرٍ تحت جدارٍ مُح 
 .(2)موات   ر به، كما تقدم ذكره عن الشيخ أبي حامد وغيره

والجدار لا حريم له، اكل ما جاوز حريم البئر بمنزلته، ولا راد على ذلك، 
هم، بأنه  جوز جعل ذلك للجار المالك، كما دل عليه قول واكونهم  جوز 

الكنيف اي داره، وإن أاسد ماء بئر جاره؛ لأن وضع البناء اي الموات، 
 أوجب حريمها؛ لصيانة الملك، اكذلك ماء البئر. وهذا معنى ك ممه.

 .. إلى آخره، ( ولكن وضع البناء)  : ويكون قوله

ع ولكن وض : بمعنى: إلا،] وعامة البئر، وهذا معنى ك ممه، قد  كون قوله 
حريم البئر (4)]وحاصل ذلك جعله[(3)من مسألة ذلك [ إلى آخرهالبناء 

بالنسبة إلى إاساد الماء، أو ما ينقصه، ما يؤثر ذلك ايه، كما ذلك حريم 
 القناة، والله تعالى أعلم.

                                     

 .: ) ب (زيادة اي  (1)
 .6/215وانظر العزيز: .234انظر صفحة : (2)
 .: ) ب (زيادة اي  (3)
 .اي : ) أ ( (4)
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 وقد ألحق القاضي أبو الطيب وابن الصباغ بالحفر، غرس الأشجار، اقالا
اليس لغيره أن  غرس بجواره، غرس، إذا أحيا أرضاً؛ ليغرس ايها و  : )
 .(1)يلف أغصان الغراس، وبحيث تلتقي عروقها( بحيث

وحريم الأرض المحياة للزراعة طراها ومحيض مائها،  ) قال الماوردي :
من مرااقها، والعرف اي ذلك وغيره هو  (3)زرعها، وما  ستعين به/ (2)وبيدر

 .(4)العمدة ، وما عداه تحكم، والله أعلم(

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 ) أ (.112/ل2الشامل: (1)
 .4/74 صحاح :، ال4/48 : انظر اللسان  ،هو الموضع الذي يداس ايه الطعام (2)
 .22نها ة /ل (3)
 .7/488انظر الحاوي: (4)
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اختصاص المسلمين بعرفه؛ لأجل الوقوف. وفي  النوع الثالث : ) : قال
 امتناع إحياء عرفة، ثلاثة أوجه:

 لا يمتنع، إذ لا تضيق به. : أحدها

 .، إذا فتح بابه يؤدي إلى التضييق: يمتنع والثاني

 .(يق، ثم يبقى في الدور حق الموقوفيجوز، وإن ض : والثالث

اي وقت الوقوف لا ينكره أحد، ولكن هذا اختصاص المسلمين بعراة 
 الاختصاص هل  منع من إحياء شيءٍ منه أم لا؟.

 هو الذي ذهب إليه  ايه الأوجه اي الكتاب، وهي اي النها ة، والأول منها:
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 .(1)كما قال الإمام القياسيون 

 .(2)نه الأظهر(إوقال اي الوجيز :)

لك مم اي المعادن الظاهر ما يدل وسأذكر من ك مم الشااعي اي الأم، عند ا
الحريم   الخبر الذي لأجله قلنا  ملك موات وشاهده  ايما نظنه، إط مق (3)له
 ، اإن استحقاق الوقوف ايه، لا  خرجه من اسم الموات.(4)أ  اً  الإحياءب

وليس ذلك لحريم الأم مك، اإنه وإن كان داخ ًم اي اسم الموات كما لأجله 
(،   عطل الانتفاع بالأم مك (5)ز إحياؤه، ]لكن إحياؤه[ جو ) إنه قال داود: 

لا ت يق وإن أحييت  ةاإن عرا كما تقدم تقديره، ولا كذالك ايما نحن ايه، )
  . كما قاله الإمام.(6)أطرااها، عن حجيج الدنيا(

حكاه الإمام عن بعض الأصحاب، وعليه اي الكتاب وعليه  والوجه الثاني:
 .(7)اقتصر اي التتمة

                                     

 اي عراة على غيرها. الإحياء وا. والمراد بالقياسيين الذين قاس8/302،303النها ة: (1)
(2) :201. 
 كلها المعادن وذلك: "  4/43) ب (، حيث اال اي الأم :  61/ل6مخطوط المطلب :  (3)

 صنفان المعادن وأصل ذلك، وغير والملح والكبريت كحلوال والتبر الذهب من والباطنة الظاهرة
 " حدلأ  صلح لا اهذا الناس ينتابه الجبال اي  كون  الذى كالملح ظاهرا كان ما
 من أحيا موات اهو له "."  :-صلى الله عليه وسلم –هو قوله و  (4)
 .: ) ب (زيادة اي (5)
 .8/302النها ة: (6)
 .2/808التتمة: (7)
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أشبه بالمذهب، تشبيهاً كذالك بالمواضع الذي تتعلق ) إنه ال الرااعي :وق
بها حقوق المسلمين، عموماً وخصوصاً، كالمساجد، والطرق، والرَباطات اي 

المواضع التي  صلى ايها العيد خارج الأمصار، والبقاع الموقواة طرق ، و ال
 .(1)على معين أو غير معين(

اق الوقوف بعراة، لا  خرجها عن اسم : واي ذلك نظر؛ لأن استحق قلت
الموات،  ولا كذالك ما ذكره من الأماكن، اإنها خرجت عنه، وصارت 

أم مكاً، ثم أُلحقت بالحريمات، والمواضع المعدة لص مة العيد خارج الب مد، 
 .ا م ترد علينا، والله أعلم ؛ لأنها من حريم الب مد،الإحياءلا تملك ب

لى إط مق الخبر اي كل حال، إذ لم يرد ما  قيده، : ناظر  إ والوجه الثالث
 وحق الوقوف عند ال يق يبقى جمعاً بين الحقين.

نعم عند اتساع الموقوف، وقصد رهط من الحجيج المواضع المحياة، هل 
 منه؟  وا منع

 .(2)حكاهما الإمام ايه وجها ن:

 ،الإحياء: ومن  جوز ذلك مطلقاَ، ينظر إلى سبق هذا الحق على  قلت
ويجعله بمنزلة استحقاق المنفعة، أو بعض المنفعة اي مدة، ويجعل التملك 

كتملك العين المستأجرة بالابتياع أو بالاتهاب؛ لأنه جائز  على  الإحياءلها ب
 الصحيح من القولين.

                                     

 .6/721العزيز: (1)
 .8/303النها ة: (2)
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: يبقى حق الوقوف، هل الاعتبار ايه بكل الوقت حتى ينته من  وحيث قلنا
 .لا ؟ ؟ أوالزوال يوم عراة إلى طلوع الفجر

بعده،  واحتى نقول لو وقف رهط  ايه، لا  سع غيرهم رُمنا تحريهم لو انصرا
 ! ايه نظر. ي إرجاعهميلمحالمقام إلى آخر الوقت،  كون  واورام

بل لا  سوغ غيره؛ لأن ذلك كان ثابتاً  للمسلمين قبل  ،والأشبه الأول 
 .، ايدوم بعده، والله أعلمالإحياء

إحياء منى ومزدلفة ينبغي أن  كون الحكم ايه،  ) ة :قال اي الروض : ارع
 .(1)( كما اي إحياء عراات؛ لوجود المعنى

ذا أحيا وقد يتوقف اي ذلك؛ لأن ذلك   يق عن حجيج الدنيا، إ : قلت
 أطرااه؛ لأنه دون عراات.

 وأن كان دون ذلك، ا م يتهيأ دون عمارته أو بع ه حصول المقصود.

ايه؛ ل يقه بالبناء، ومن ذلك صح تخرج الحريم وإن أثبتنا حق الوقوف  
صلى الله عليه وسلم  -ل الله بأنه لا  صح، ويشهد كذلك قول عائشة لرسو 

 .(2)أخرجه الترمذي "منى مناخ  من سبق ": -
                                     

 .4/352الروضة : (1)
كذا  .قَال الترمذي: هذا حديث حسن " قال ابن القطان:  .2/227: خ من سبقباب منى منا (2)
 ، ولم يبين لم لا  صح ، وعندي أَنه ليس بحسن ، بل ضعِيف ".قَال

باركفوري اي الم وقد أعل الحديث أ  اً ، 468/ 3: انظر بيان الوهم والإيهام اي كتاب الأحكام 
والحديث ضعفه الع ممة الألباني اي عدة مواضع منها : ضعيف سنن ، 3/621تحفة الأحوذي:

 .438 : أبي داود
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 اختصاص المتحجر : : النوع الرابع)  :قال

    ومن تقدم إلى موضع، ونصب الحجارة، وعلامات العمارة، اختص به 
 لسبق، بشرط أن يشتغل بالعمارة.بحق ا

فلو تحجر ليعمر في السنة الثانية لم يجز، ومهما جاز منع غيره من  
 ن أحيا فهل يملك ؟ ثلاثة أوجه:إ، فالإحياء

 لتحجر ضعيف، فكان سوما  على سومنعم؛ لأنه سبب قوي، وا : أحدها
 غيره.

 لا؛ لأنه اختصاص مؤكد. : والثاني

 لإقطاع بيع، وإلا فلا. أن التحجر مع ا : والثالث

 وهل يجوز للمتحجر بيع حقه من الاختصاص، والاعتياض عنه؟ 

 فعلى وجهين :

 عتياض عن الملك.الايجوز، ك : أحدهما 

 .( لا كحق الشفعة، وحق الرهن : والثاني
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ايه،  ، كأنه منع غيره من التصرف(1)المتحجر أصله من الحجر، وهو المنع
 .كما  منع الحجر عن التصرف

من  "حجره قوله عليه الص مة والس مم :دليل سوق اختصاص المُتَحَجِر بما ت
 .(2)" إلى ما لم  سبق إليه، اهو أحق بهسبق 

 والمتحجر سابق لما تحجره اكان أحق به، بمقت ى الخبر.

إذا تحجر  : ) (3)نعم قال اي التتمة أخذاً من نص الشااعي الذي سنذكره
ايه ت ييق على الناس، أو الحجر زيادة على  زيادة على قدر كفايته، وكان

ما مكنه إحياؤه، ولا  كون أحق بذلك، ولا  منع الغير من أن  حمى ما زاد 
 .(4)على كفايته، وما  عجز عن القيام بعمارته(

شروعُ ايه الاختصاصَ، ال (5)إذا أااد الملك، وجب لأن ] فيد[ الإحياءولأن 
 بالشروع اي العمارة. الإحياءمن  قصد مع الشراء، وأ  اً قلنا كالاستيام 

                                     

 .4/165، اللسان :4/82، تهذيب اللغة :3/187، الصحاح :229الزاهر:  (1)
 ،6/142 : ، والبيهقى7/73د:وابن سعباب : إقطاع الأرضين، ، 3/431:أخرجه أبو داود (2)

 ،1/220 الإصابة انظر ابن حجر. إسناده حسنقد و  باب : من أحيا أرضاً ميتةً ليست لأحد.

:  داود أبي ضعيف، 6/9:  الغليل إرواء، وضعفه الألباني، انظر 3/150:  الحبير التلخيص
2/459. 
 . ين ك مم الشااعي والمتوليوسوف  أتي أوجه الخ مف ب ،453صفحة: (3)
نووي حيث قال اي الروضة: وهو الذي رجحه ال، 2/447أسنى المطالب، 217انظر العزيز:  (4)
 قلت: قول المتولي أقوى ".  ": 4/352
 .اي : ) أ ( (5)
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 .( بحق السبق : )، إلى قوله( ومن تقدم إلى موضع ) : وقوله

وما ذكره من نصب  ،جر، وحكمه، وقد سلف دليل الحكمهو بيان للتح
 الحجارة من مثل التحجر من كلفة حفر الأساس، وجمع التراب. 

 .(1)خشباً(وخط خطوطاً حولها بيِنة، أو غَرَزَ  قال الإمام :) 

وكذا بناء بعض المقصود، كبناء حائط الدار ايما قاله ابن الصباغ 
 .(2)وغيره

، أي على العادة اي مثله، اإن لم ( بشرط أن يشتغل بالعمارة)  : وقوله
له، ايجوز للغير إحياؤه، وإن لم  أذن ايه  (3) فعل ذلك ا م اختصاص/

أو  حبس، أو لا عن  الإمام، سواء كان التأخير عن عذر، مثل أن  غيب
 عذر. 

كما صرح به الرااعي: ) لأن التحجر ذريعة إلى العمارة، وهو لا يؤخر عن 
التحجر، إلا بقدر تهيئة أسبابها، اإذا أخر وطالت المدة عاد الموات كما 

 ، وهو الذي أورده (5). وهذا المذهب  حكي عن أبي إسحاق المروزي (4)كان(

                                     

 .8/297النهابة:(1)
 ) أ (.2/112الشامل: (2)
 .23نها ة/ل (3)
 .6/219انظر العزيز: (4)
إذا لم  الزمان وقصره والذي حكاه عنه هو الشيخ أبو حامد ثم قال : " عندي لا ارق بين طول (5)

 .4/353، الروضة:6/219". انظر العزيز:يراع الأمر إلى السلطان 
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 .(2)والإمام (1)الفوراني

 .(3)قول عن الشيخ أبي حامد خ ماه كما ستعراهوالمن

لأن ذلك  ،  عني:( فلو تحجر؛ ليعمر في السنة الثانية لم يجز)  : وقــوله
خروج عن العادة، وايه ت ييق على الناس، ولا  حتاج اي هذه الحالة اتفاقاً 

؛ لأن حق التحجر لم يثبت ابتداءً؛ لاقترانه الإحياءإلى إذن الإمام للغير اي 
  القصد المذكور.ب

نعــم لو خ م التحجر عن ذلك، وطالت مدة إهمال العمارة، وخرجت عن 
العادة، احتيج إلى إذن الإمام أو نائبه، كما صار إليه الشيخ أبو حامد 

؛ (6)والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ ،(5)، وعليه جرى الماوردي(4)وأتباعه
 معلق بالاجتهاد. (7)لأن ]المدة[

                                     

 .175الإبانة:  (1)
 .299-8/298انظر النها ة: (2)
 .553صفحة :  (3)

 ( ".5هامش )"451، و قد سبق نقل ك ممه صفحة:6/219انظر العزيز: (4)

 .7/489انظر الحاوي: (5)

 ) أ (.113/ل2الشامل: (6)

 .اي :) أ (، وأما : ) ب ( افيها طمس هكذا (7)
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) ومن أقطع أرضاً، أو تحجرها، الم  عمرها،  اي المختصر : قال الشااعي
إن أحييتها، وإلا خلينا بينها وبين من  حييها،  : رأيت للسلطان أن  قول له
 .(1)وإن تأجله رأيت أن  فعل(

) ومن أقطعه السلطان اليوم قطيعاً، أو  ولفظه اي الأم، قال الشااعي :
 عمرها، رأيت للسلطان والله أعلم،  تحجر أرضاً امنعها من أحد  عمرها، ولم

هذه أرض كان المسلمون ايها سواء، لا  منعها أحد منهم، وإنما  : أن  قول
أعطيناكها أو تركناك، وجوزها لأنا رأينا العمارة لها غير ضرر بَيَن على 

جماعة المسلمين منفعة لك وللمسلمين ايها، ينالون من راقها، اإن أحييتها، 
راد إحياءها من المسلمين، اأحياها، وإن أراد آج م رأيت أن وإلا خلينا من أ

 يؤجل. 

: وإذا كان هذا هكذا، كان للسلطان أن لا  عطيه، ولا يدعه  قال الشااعي
يتحجر عن المسلمين شيئاً لا  عمره، ولم يدعه يتحجر كثيراً  علمه لا  قوى 

 .(2)عليه (

ي حامد، التي اي شرح وهذا من ك مم الشااعي مائل إلى طريقة الشيخ أب 
، أن الشااعي استحب أن لا يتعرض على المتحجر (3)أبي الحسين الجوري 

 أحد عنوة، حتى  علمه السلطان، أو بعده كان للثاني.

                                     

 (1) 1/131. 
(2) 4/47. 
 .814تقدمت ترجمته صفحة: (3)
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: وهذا أن لم ينزل عليه ك مم الشيخ أبي حامد، كان راجعاً لما ذكره  قــلت
ااعي الأخير المصنف والإمام، اإنهما لا ينكران استحباب ذلك، وقول الش

.(1)هو ما وقعت الإشارة إليه  ، لكن بينه وبين ك مم المتولي ارق 

اإن ك مم الشااعي مصرح بأن السلطان هو الفاعل للمنع، اتعين له ما  
 يتعذر على إحيائه، وك مم المتولي بخ مف ذلك، ولا جرم. 

لقدر لا  صح تحجره أص ًم، لأن ذلك ا) إنه ايما حكاه الرااعي:  (2)قال غيره
 .(3)غير معين(

والمرجع اي طول المدة، التي ُ عَد بها معرضاً عن العمارة إلى العرف، وهو 
والمرجع اي مدة الاجتهاد ، وره وغيبته ختلف بحسب حال المتحجر، لح 

إذا طلبه المتحجر، إلى رأي السلطان، سواء  استهمل لعذر أبداه من أعذار 
 الغيبة، أو لا لعذر. الآلة، وجمع الرمال، أو قدوم مال قريب

ومن  ) ، قال:(4)ولا يتقدر بث مثة أ ام، على أصح الوجهين اي البحر وغيره 
العمل اقد لا  والابتداء به، وأما تمام الإحياءحده بث مثة أ ام، أراد لا حد اي 

 .(5)(  كمل إلا اي أ ام كثيرة
                                     

 ، عند ذكر ك مم المتولي.450أي صفحة:  (1)
وقال غيره لا "  :لم أجد من صرح باسمه، بل كل من أورد المسألة يذكر قول المتولي ثم  قول (2)

 .7/349، حاشية الجمل:4/352، الروضة:6/217 صح تحجره ". العزيز:
 .6/217العزيز: (3)
 .2/367، مغني المحتاج:4/353انظر الروضة:  (4)
 .13/236البحر: (5)
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لها إذا أن الشيخ أبا حامد قدر المدة القريبة، التي  مه واي الذخائر: )
 . (2)وك مم سليم اي المجرد، منطبق عليه (1)استمهلها(

وإذا م ت مدة الإمهال، ولم  حي، كان لغيره أن  حييه بإذن الإمام، ودون 
 إذنه لعموم الخبر الحاكي عن المعارض.

 .(3)ويملكه المحيي وجهاً واحداً( قال اي المجرد :)

تطل مدته، بغير عمارة  ، ولم( التحجر)  ، أي:( مهما جازو) وقولــه:  
 .الإحياء حصل بها 

،  عني: لأجل ما سلف، وهل ذلك لأجل ( الإحياءغيره من  منع) 
 الاختصاص؟ أو لأجل أنه ملك بالتحجر؟. ايه وجهان :

: وعليه نص اي المختصر، حيث قال اي باب ما  المشهور منها الأول
لناس  عرف، وما لا  ملكه أحد من ا )  جوز أن  قطع، قال الشااعي :

 : صنفان

 .(4)أحدهما: ما م ى،  عني بعد الموات، لا  ملكه إلا بما  ستحدثه ايه (

                                     

 القطع ينبغي أنه الذخائر صاحب قاله كما أ ام ث مثة أمهل"   .8/337:  الجمل حاشيةانظر  (1)
 ". شرعا التروي  مدة لأنها به
، 3/605، تحفة الحبيب : 1/246، المنهاج : 1/130، التنبيه: 2/358انظر الإقناع :  (3)و (2)

 . 12/277، شرح البهجة : 9/92حاشية البجيرمي : 
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عن بعض الأصحاب، وإليه أشار  (1):  عزى من روا ة ابن القطان مقابلهو 
والصحيح من المذهب، أنه لا  ملك بالتحجر  ) اي التهذيب  بقوله :
 .  (2)والإقطاع، ما لم  حيها(

 ،(3): كل ما  حصل الملك اي بقعة( ) كنت أود أن  قال قال الإمام :و 
وقابل هذا الوجه  بجواز أن  قول المتحجر: قد أخذت ايه شيئاً، اك مم 

 الشااعي إن لم يدخله لا يناايه. 

إذا وجه إليه القصد، اإنه  حصل الملك، وإن ارض القصد إلى جهة  )
 .(4)( أخرى 

راً، احوط عليها ونصب الباب، اإن أشار بذلك أنه إذا قصد إحياء البقعة دا
هذا الفعل ليس بإحياء للدار ما لم  سقف، ولكنه لو كان قصده إحياء البقعة 

لملكها بذلك، أن تحصل الملك بذلك، وقد أشار لفظه إلى ذلك، أو  تهرد ني
والذي أراه اي ذلك الاستشهاد بالحائط، االمُحوِط  ملك البقعة  قال تلوه: )

د ا جاد الحظيرة اَل يَك ف مجرد التحويط اي كل غرض إذا انظم إليه قص
 .(5) فرض(

                                                                                                       

(4) 1/131. 
 .352سبقت ترجمته صفحة: (1)
(2) 4/495. 
 .8/295النها ة : (3)
 المرجع السابق.   (4)
 المرجع السابق. (5)
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، ولكنه لم  صرح بالقاعدة التي (1)وقد وجدت هذا لصاحب التقريب قال: ) 
: لو رمت اي حق من يبتغي مسكناً،  كفي التحويط ايه،  رمتها، بل قال
 .(2)لكان محتم ًم (

حسن بن سمرة عن النبي : وقد  ستشهد له، بما رواه أبو داود عن ال قــلت 
من أحاط حائطاً على أرض، اهي "  أنه قال : -صلى الله عليه وسلم  -
 .(3)"له

أعرض عما حكاه عن و والمصنف من بعد نسب القول المذكور للإمام اقط، 
 صاحب التقريب.

 غير المتحجر والمقطع.  : أي، ( فإن أحياها)  : قــولهو 

 ..   هإلى آخر  :( فهل يملك ؟ ثلاثة أوجه) 

 الأولان مشهوران اي الطرق، وبسط علة الأول اي الكتاب، وهو ما

                                     

ط ايه تحويط البقعة ببناء حيطانها ي إحياء الموات مسكنا اشتر ياإذا أراد المح "حيث قال:   (1)
  201بما جرت به عادةُ ذلك المكان ". اتح القريب شرح التقريب: 

 .8/295النها ة: (2)
 أبو داود:و  ،7/208والطبراني اي الكبير: باب : ما  كون إحيا، ،6/148أخرجه البيهقي: (3)
 .5/285ابن أبي شيبة:و ، 33/313أحمد:و  باب اي إحياء الموات، ،3/143

ه المحقق محمد حامد الفقى بن الجارود ". وتعقصححه اب ": البلوغ يا قال الحااظ ابن حجر
، وضعفه الشيخ " سماعه منه خ مف يصرى عن سمرة واهو من روا ة الحسن الب" اقال: 
 : ، إرواء الغليل234 : علته عنعنة الحسن البصري ". انظر بلوغ المرام" قال: االألباني 

5/355. 



 458 

 .إسحاقلأبي  (3)وغيره (2)اي الشامل (1)ينسب/ 

متحجر مستحق للتمليك؛ بسبب أن ال : ) واي البحر له وللشيخ أبي حامد
 .تحجره

 .(4)وذلك لا  منع من ثبوت الملك لغيره عند وجود سببه(

ة، أو باع المشتري الشقص العين المستام (5)ئمأصله إذا اشترى غير السا
 .المشفوع

 .(6)ترجيحه وهذا ما اقت ى إيراد القاضي أبي الطيب

 

 

                                     

 .24 ة/لنها (1)
 ) أ (.112/ل2الشامل: (2)
 .4/353، الروضة : 6/218العزيز :  (3)
 ) أ (.113/ل2انظر الشامل :  (4)
السائم : اسم فاعل من سام يسوم سوما ، والسوم لغة : الذهاب في ابتغاء الشيء، فهو معنى  (5)

 مركب من الذهاب والابتغاء، فأجري مجرى الذهاب في قولهم سامت الإبل.

 حا  : طلب المبيع بالثمن الذي تقرر به البيع.واصطلا

 .   187، القاموس الفقهي : 163، التعريفات : 419انظر مهمات التعاريف : 

 )أ(.113/ ل2نظر الشامل : ا (6)
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 .(3)، وحكاه ابن كج عن النص(2)والقاضي الحسين (1)وبذلك صرح الرااعي

، وإليه  ميل ك مم ابن الصباغ، إذ (4)لكن الثاني هو المختار اي كااي القفال
اء اي حق غيره، الم  ملكه، كما لو أحيا اي مرااق بأنه إ حي : ) وجه
 .(5)غيره(

واارق بيع المشتري الشقص المشفوع، اإنه لا يبطل  : ) قال ابن الصباغ
 .(6)حق الشفيع، بخ مف ما نحن ايه(

المنسوب إليه الوجه الأول، نُقِل  إسحاق: واي الفرق شيء، لأن أبا  قــلت
، وإبطال حقه من الأجر منه، كما عنه إبطال حق الشفيع بيعَ المشتري 

 ، وهذا لا يتم الفرق المذكور.(7)ستعراه اي بابه

الفرق بينما نحن ايه، وبين المستام، أن السوم ليس بسبب اي الملك، ولا و 
كذلك التحجر، اإنه قد  كون بعض السبب إذا تمم حصل الملك، ولأجل 

ل شروع المتحجر إن كان أحياء المتغلب قب ) ذلك توسط الماوردي اقال :

                                     

 . 6/218العزيز:(1)
 .1/425، المهذب : 2/448انظر أسنى المطالب :  (2)
 .6/218العزيز: (3)
 نه يبطل حق غيره، أي إذا أحياه غيره.وهو أن المتحجر لا  ملك؛ لأ (4)
 ) أ (.113/ل2الشامل: (5)
 ) أ (.113/ل2الشامل: (6)
 .465صفحة : (7)
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، الإحياءاي العمارة ملك، وإن كان بعده، وقبل استكمالها، اأكمل المتغلب 
 وتمم العمل اوجهان :

أنه ملك  للمتحجر؛ لما استقر من ثبوت يده، وتقدم عمارته،  : أحدهما
 ويصير المتغلب متطوعاً بنفقته.

، ويستقر حياءالإأنها ملك للمتغلب المحيي، لأنه أحدث ما به يتَم  : والثاني
 .(1)الملك(

: وكان  شبه أن  كون بينهما كما ذلك، وجه ايما إذا رمى اثنان صيداً  قلــت
  متنع برجله وجناحه، اكسر أحدهما رجله، والآخر جناحه.

ا ذلك هو الوجه الثاني أنه  كون للثاني كم(2)والوجه الآخر ] اي الكتاب[ 
 .اي الحاوي 

 ي أن التحجر والإقطاع معاً، علة منع والوجه الثالث اي الكتاب،  قت
  الملك.

والإمام جعل علة المنع الإقطاع اقط؛ ولذلك حكاه اي حالة إقطاع الإمام 
 .(3)من غير وجود تحجر من المقطع

واي حالة وجود التحجر معه، ولو كانت العلة مركبة منهما، لم  جز اي 
 حال وجود الإقطاع بدون تحجر. 

                                     

 .7/489الحاوي: (1)
 .: ) ب (زيادة اي  (2)
 .8/299انظر النها ة: (3)
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در من صاحب الأمر، والآئق تأكيد الشرع طاعة : أن الإقطاع صا ووجهه
 الولاة.

الأولياء اي  (1): وهذا نازع إلى أن الحاكم إذا أخرج القرعة عند تشاحح قلــت
بأنفسـهم، ايـزوج مـن  واأقرعـ واالتزويج لواحـدٍ، ايـزوج غيـره لا  صـح، وإن كـان

 لم تخرج له القرعة، صح.

لأول، بنـاءُ أئمتنـا علـى الخـ مف والخ مف اي المسـألة،  عنـي ا قال الإمام :)
ب حار ايـه، اصـاي ملك إنسـان، أو عشـش طـائ (2)اي أن ظبية، إن توحلت

الملك، لا  ملك الظبية والفرخ، ولكن ليس لغيره أن  أخذ ذلك، الو أخـذه هـل 
 . ملكه أم لا؟

ملــة : أن التوحــل والتعشــيش اــي الملــك، يثبــت للمالــك علــى الج ووجــه الشــبه
 .(3)(يثبت التملكحقاً، والاصطياد 

ـــت : قــد ينــازع اــي الشــبه، ويقــال:لا نســلم أن توحــل الصــيد وتعشيشــه اــي  قلـ
 الملك، يثبت للمالك حقاً على الجملة.

                                     

ان هما ويقال ،هفوت حذر إلِيه وتبَادروا بعض على بعضهم به الشح : البخل، و شَح  (1)  على يتَشَاح 

 .3/255:  اللغة تهذيب، 2/495:  اللسان .يفوته أنَ منهما واحد كل يريد لا ،تنازعاه إذِا ، أمَر

 عليها عَسُر ت :لوح يقال  المصدر،:  بالفتح والموحل. الرقيق الطين:  بالتحريك الوحل (2)

:  ةاللغ تهذيب. الوحَل كثر إذا ارتطاما   فيها ارتطمت وربما.  منها والخروج فيها المشي

والمراد هنا : إذا دخلت ظبية في ملك إنسان ثم صعب خروجها  .6/118:  الصحاح، 2/111

 منه، فكأنها التصقت بوحل فصعب خروجها منه.

 .8/299:النهاية (3)
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وإنما لم  جز لغير واجده؛ لأنه لا يتوصل إلى أخذه إلا بالسلوك اي الملك، 
وهو لا  جوز حتى  قول: لو كان توحله اي الملك أو تعشيشه، والملك 

ملك الآخر له، أو مباحاً، كالموات أو شارع، لم  كن ممنوعاً من  بجانب
أخذه، على أن المتحجر قاصد  للملك، وصاحب الملك اي مسألة الظبية 

 والفرخ لم  قصده.

ن تملك الآخذ للصيد والفرخ، إ : )جل ذلك قال المصنف اي كتاب الصيدولأ
ما، ، اهو قصد  الإحياءأولى من ملك محيي المتحجر؛ لأن التحجر مقدمة 

 .(1)(وبناء الدار ليس بقصدٍ للصيد

نعم للأصحاب خ مف، ايما إذا قصد ببناء الدار تعشيش الطائر اأارخ، هل 
  ملكه أم لا ؟ وذلك نظير ما نحن ايه، ولا جرم.

   (2)بأن المتحجر  ملك به( : ) قال بعض الأصحاب ايما حكاه ابن القطان 

 .(3)كما تقدمت حكايته

السالف اي ملك الغير بإحيائه لذلك، ليس شيء  منه مفرعاً عليه. والخ مف 
وبما  ) :وجه اي الكتاب بحثاً لنفسه، اقالوقد أب دى الإمام بعد حكايته الأ

يتصل بتمام البيان اي ذلك، أن المتحجر الذي أخذ اي العمارة، امهد 
يره إلى الأساس أو بنى بعض الجدران، لا يُث بت له بذلك ملك، اإذا ابتدر غ

                                     

 .7/119الوسيط : (1)
 .217العزيز: (2)
 .456:انظر صفحة (3)
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إحياء هذه البقعة، ايجب القطع بأنه لا  ملكها، اإن السابق إلى العمارة 
 أولى، وقد تأكد حق تملكه.

والخ مف الذي ذكرناه اي الابتدار إلى عمارة البقعة المتحجرة،  عني التي لم 
 .(1)يتصل بها شيء من العمارة(

ذلك وجهاً : وهذا عكس طريقة الماوردي، ولأجله أثبت الرااعي  قلــت 
 . (2)رابعاً 

آخر من ك مم  شيء ، ا م حاجة إلى(3) وقد حكيناه عن روا ة الماوردي
 .عد وجوهاً اي المذهب، والله أعلمالإمام، مع أن احتمالاته لا ت

وهل يجوز للمتحجر بيع حقه من الاختصاص، والاعتياض )  : قــولهو 
 .. إلى آخره، ( عنه ؟ فعلى وجهين

به غيره، كان ذلك الغير أحق به ب م خ مف، وكذا لو مقدمته أنه لو آثر 
 مات كانت ورثته أحق به. والتفريع على أنه لم  ملك بذلك البقعة، كما هو
المذهب، وإنما يثبت له حق الاختصاص، وعلى هذا أ  اً لو باعه، هل 

 ايه وجهان مذكوران اي الطرق. . صح بيعه؟

                                     

 .8/300النها ة: (1)
 .6/218العزيز: (2)
لعمارة حياء المتغلب قبل شروع المتحجر اي اإإن كان " قال: حيث  ،461-460صفحة : (3)

 .8/489وانظر الحاوي: بتصرف.  " ملك، وإن كان بعده اوجهان
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أبو الحسين الجوري اي شرح  ، وذلك صحيح، إذ قال(1)واي الإبانة قولان
ن الشااعي  جيز بيع الأرض إذا تحجرها رجل، وإن لم إ مختصر المزني: )

 عمرها؛ لأنه قد ثبت له بالتحجر حق، له أن  فاوض عليه من  شتريها 
 .(2)( ليعمرها، اإن عمرها المشتري منه، وإلا داعت إلى من  عمرها

اي سوق، اتجوز له  وكما سبق السابق إلى بئرٍ أو معدن أو مقعد
ذكر ذلك عند الك مم اي ، على ترك حقه، ليقعد مكان السابق المعاوضة

على ظاهر  ومواتها، وهو منه جري  (3)مصالحة الكفار على عامر دارهم/
؛ ولأجله أ  اً، قال (4)ك مم الشااعي، اي المختصر والأم، كما قد عراته

 .(5)ايه( ظاهر المذهب وقياسه) إنه  الفوراني اي العمدة :

:)على ما لو باع علو بيته، أو جداره؛ ليبني عليه المشتري،  الإبانة واي
 .(6)اإنه  صح، وإن لم  عتمد البيع عيناً مملوكة، وإنما اعتمد ملك البناء(

وهو الأظهر  أنه لا  صح بيع المتحجر، قال الماودري :) : واوالجمهور قال
 .(1)من قول الشااعي، وبه صرح اي جمهور كتبه(

                                     

 .175الإبانة: (1)
، 453الأم والمختصر وقد سبق صفحة : ما ذكره الجوري عن الشافعي  أراد نصه في  (2)

 .1/130، المختصر : 4/42وانظر الأم : 
 .25نها ة/ل (3)
 .453صفحة: (4)
 .175نظر الإبانة : ا (5)
 .5/225، وانظر حواشي الشرواني :175:  (6)
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أنه لم  ملك وإنما يثبت له حق تمليك  : وعليه ما اي الكتاب، وبسطها
بسببه، الم  جز له بيعه كحق الشفعة؛ ولأجل ذلك ينسب جمهور المصنفين 

 .(2)المروزي  إسحاقالقول بصحة بيعه، إلى أبي 

قال به معه طائفة من الأصحاب، وأن الشااعي ) إنه  وقال الماوردي :
 . ولا جرم.(3)( السير أشار إليه اي كتاب

 واالطيب وطائفة، عد ااختاره القفال، لكن القاضي أب) إنه  قال اي البحر :
 .(4)ق(اسحإذلك من غلطات أبي 

 لا  سلمه، بل  قول إسحاقايه نظر؛ لأن ما ذُكر من الاحتجاج لسواه أبو  
: تجوز المصالحة على حق الشفعة بمال، وكذا عن مقاعد الأسواق، وكذا 

 د القذف.عن ح

وإذا كان كذلك، لم تقم الحجة عليه به، على أنه لو سلم الحكم اي حق  
 الشفعة، أنه لا  جوز بيعه، وهو الصواب.

االفرق بينه وبين ما نحن ايه، أن ذلك حق يثبت له الملك بعوض، ا م 
 ملك نقله بعوض؛ كي م  كون الشقص مأخوذاً بعوضين، ولا كذلك الحق 

                                                                                                       

 .7/490الحاوي: (1)
 .1/425، المهذب:4/353، الروضة:7/490، الحاوي:6/218العزيز: (2)
 .7/490الحاوي: (3)
 )أ(.113/ل2 :نظر الشامل ا (4)
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لم  كن ايه المحذور  اً بغير عوض، اإذا نقله بعضى ملكهنا، اإنه اقت 
 السالف.

والفرق بين ما نحن ايه وحق الرهن، أن ما نحن ايه حق تملك، والرهن حق 
توثقة لا تملك ايه، والأعواض دخول اي التمليكات، بخ مف الوثائق، بل قد 

 التوثقة لا تقبل النقل عن اختيار بغير عوض، بدليل أن المرتهن لو :  قال
رام أن ينقل حق التوثقة بالرهن إلى غيره، لم  جد إليه سبي م. ابعوضٍ 

 أولى.

ولا كذلك ما نحن ايه، اإنه  قبل النقل إلى الغير بغير عوض، كما 
 .(1)سلف

وكل هذا يتحقق الجري على ظاهر نص الشااعي اي المختصر والأم، 
 ، والله أعلم .(2)وبيان أنه لا حاجة إلى تأويله كما تقدم

أنا إذا جوزنا البيع أجرى  رات من ك مم أبي الحسين الجوري:قد عو 
 لو ابتدر غير المشتري  (3)المشتري مجرى البائع اي ذلك الحق، ]حتى[

 وأحياه، كان الحكم اي تملكه، كما لو أحياه قبل البيع.

 

                                     

 لو آثر به غيره "." ، عند قوله: 463صفحة:   (1)
 .453 : ةصفح (2)
 .: ) ب (زيادة اي  (3)
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 ، افي سقوط الثمن عن المشتري وجهانالإحياء:  ملكه المتغلب ب اإن قلنا
 .(1): وهو اختياره أبي هريرة، أحدهما حكاهما ابن :

 .(2)ن الثمن لا  سقط عنه؛ لأنه من قبل نفسه أتى (إ ) كما قال الماوردي :

 عني؛ لأنه كان  مكنه أن  حي، الما لم  فعل كان التقصير منه، وأ  اً 
شقصاً لما نقله  الإحياءه بالم  كن  ملك لغير  اإن البائع نزَله منزلة نفسه،

 إليه.

بل أن الثمن قد سقط عنه؛ لأن المبيع صار مستهلكاً ق : ه الثانيالوجو 
 .الإحياءاستقرار العوض ب

لا  صح البيع، اأحياه غير المشتري ا م غرم  : وإذا قلنا ) قال الماوردي :
على المشتري، وإن أحياه المشتري، اإن كان بعد أن حكم بفسخ البيع، اهو 

 : بيع، افيه وجهانكالأجنبي، وإن كان قبل الحكم بفسخ ال

 أنها ملك للمشتري. : أحدهما

أنها ملك للبائع المتحجر؛ لأن المشتري قصد أن يتملكها بالثمن  : والثاني
 . (3)، اإذا لم يلزمه الثمن لفساد البيع، لم  حصل له الملك(الإحياءدون 

 

                                     

 .1/130، المختصر : 4/42، وانظر الأم :464، 454سبق صفحة :  (1)
 .7/490الحاوي: (2)
 المرجع السابق.  (3)
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 الإقطاع : : النوع الخامس من الاختصاص) قال: 

، على قدر ما يقدر المُقْطَع على عمارته، يجوز للإمام أن يُقطع مواتا  و 
 .( ويُنَزل الإقطاع منزلة التحجر في الاختصاص

جواز إقطاع الإمام شيئاً من الموات، لمن  عمره نص عليه الشااعي إذ قال 
: )وللسلطان أن  قطع من طلب مواتاً، اإذا أقطع كتب كتابه، ولم  اي الأم

قطع أوقد  ) قال اي المختصر :و  .(1) قطعه حق مسلم، ولا ضرراً عليه(
بني زهرة،  قال حي من  : الدور اقال -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

صلى الله  -، اقال رسول الله (2)أم عبد نو عبد بن زهرة، نكب عنا ابنبلهم 
اَلِم ابتعثني الله إذن، إن الله لا  قدس أمة، لا يؤخذ "  –عليه وسلم 

  .(4)((3) "لل عيف منهم حقه
                                     

(1) 4/47. 
  هوأم .زهرة بني حليف الهذلي، نالرحم عبد أبو حبيب بن غافل بن مسعود بن الله عبد هو (2)

 - الله رسول به فمر معيط، أبي بن لعقبة غنما   يرعى كانفقد  قديما ، مأسل .ود   عبد بنت عبد أم

 قال ثم وشرب غزيرا   لبنا   علينا فدرت الغنم تلك من حائلا   شاة   وأخذ -وسلم عليه الله صلى

 بالوفيات انظر الوافي هـ.32، مات سنة كبار قراء الصحابةفقلص، كان من ! اقلص: للضرع 

 .1/462النبلاء :  أعلام سير ،6/2

اي الطبقات  ، باب سواء كل موات لا مالك له، وابن سعد6/145أخرجه البيهقي اي الكبرى: (3)
 ، باب كتاب الطعام والشراب.1/381:اي المسند  ، والشااعي3/152:

 حيى بن جعدة لم يلق ابن مسعود  "، قال ابن معِين وأَبو حاتم :"وهذا مرسل "قال ابن الملقن:  
 .7/66بدر المنير:وإِنما يرسل عنه  ". ال

(4) 1/130. 
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صلى الله  - ر بمعنى عدل، تقديره عدل عنا رسول اللهب: اي الخ نكبو 
 بإقطاعه. -عليه وسلم

: نكب عن الطريق ينكب نكوباً، أي عدل.    قال أبو زيد قال الجوهري: )
 .(1)تجنبه( : عدل عنه واعتزله، وتنكبه، أي : نكبه تنكيباً، أي : ويقال

 -صلى الله عليه وسلم  -النبي  نواي ذلك دلالة، على أ قال الشااعي: )
قطع المدينة بين ظهراني عمارة الأنصار، من المنازل والنخل، وأن ذلك أ

 ليس لأهل العامر، ودلالة على أن ما قارب العامر،  كون منه موات.

والموات الذي للسلطان أن  قطعه من  عمره خاصة، وأن  حمى منه ما  
 .(2)رأى أن  حميه عاماً لمنااع المسلمين(

 عن هشام بن عروة عن أبيه  (3)وقد ثبت عن أبي أسامة):  قال البيهقي

كنت أنقل النوى من أرض " :  عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت
 .(4)("على رأسي -صلى الله عليه وسلم  -الزبير التي اقطعه رسول الله

                                     

 .2/249الصحاح: (1)
 .4/51الأم: (2)
هو حمَّاد بن أسامة بن زيد الحااظ أبو أسامة الكواي مولى بني هاشم. روى عن الأعمش،  (3)

  ".أبو أسامة ثقة، وكان ثبتاً لا  كاد  خطىء" وهشام بن عروة وخلق كثير. قال أحمد: 

تواي وهو ابن  ." وروى له الجماعة، أبي أسامة بالقبولتلقت الأمة حديث " وقال الذهبي: 
 .  1/322، تذكرة الحفاظ :4/317هـ. الوااي بالوايات:201ثمانين، سنة

. وأخرجه 7/293، باب ما  ستحب لها رعا ة لحق زوجها:6/146باب سواء كل موات: (4)
 باب الغيرة. ،5/2002و،  -صلى الله عليه وسلم  –، باب ما كان للنبي 3/1149البخاري:
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 وكان قد أقطعه ركض ارسه من موات النقيع، اأجراه، قال الماوردي : )

 .(1)أعطوه منتهى سوطه ( : ثم رمى بسوطه رغبة اي الزيادة، اقال 

راشد بن عبد  -صلى الله عليه وسلم  -وأقطع رسول الله  ) قال الماوردي :
، وأقطع العباس بن (4)سهم، وغلوة حَجَرٍ بِرُهاطٍ  (3)غلوة (2)رب السلمي
 . (6)منزله بالرشة( (5)مرداس

يقطع مواتا ، على ما يقدر المقطع  ويجوز للإمام أن) :  وقول المصنف
 .( على عمارته

                                     

 ، وقد سبق تخريج الحديث اي الصفحة السابقة.7/482الحاوي: (1)
 .4/330تاريخ دمشق: ،5/343دا ة والنها ة :، انظر الب-رضي الله عنهم  –من الصحابة  (2)

 .1/307: الكبرى  الطبقاتاي  سعد ابن وأخرجه
م  تعلى به أَي تراع  (3) لى سَه   به اليد حتى يَتَجاوز المقدار.الغلوة : قدر رمية بسهم، والمِغ 

 .7/95، تهذيب اللغة  :15/131اللسان :
رهاط : موضع على ث مث ليال من مكة، وهو على طريق المدينة  قال له غران، قريب من  (4)

  . -صلى الله عليه و سلم  -الحديبية، وهذه المواضع لبني سعد وهي التي نشأ ايها رسول الله 

 .4/330ريخ دمشق:، تا3/107معجم البلدان:
اهو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، من  –رضي الله عتهم  –هو من الصحابة  (5)

 .3/267، الأع مم :5/336انظر الوااي بالوايات:شاعر اارس، من سادات قومه.  م ر،
ولم أجده اي شيء من دواوين السنة، ولا كتب التخريج التي اطلعت عليها،  .7/482الحاوي: (6)
 يهلع أَنه" :  للماوردي ي الحاو  يللهم ما ذكره ابن الملقن نق ًم عن الحاوي حيث قال : " واا

 7/68 :المنير البدربالمدينة ". انظر  وكان ، منزله مرداس بن باسالع أقطع الس ممو  ةالص م
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 أراد به أنه لا  جوز أن  قطعه ما لا  قدر على عمارته، كما ليس له أن 

يتحجر ما لا  قدر على عمارته، كما ليس لمتحجر ذلك منعه منه، كما 
 .(1) تقدم

 عني: وحكمه، ، ( وينزل الإقطاع منزلة الحجر في الاختصاص) وقـوله: 
و كذا ايما لو أحيا ما  (2)ون حكمه، إن لم  عمر، حكم المتحجر/حتى  ك

 .(3)أقطعه متغلب، قبل تطاول المدة، إلا أنه لا  أتي الوجه الثالث ايه

، وكل ذلك  جمعه قول الإمام : (4)ويأتي اي صحة بيعه الخ مف السالف
طَع ايه كالمتحجر، االيشتغل بالعمارة، على  )وإذا أقطع الإمام بقعة، االمُق 

حد اشتغال المتحجر، اإن لم  فعل، كان القول ايه، كالقول اي المتحجر 
 . (5)اي جميع ما قدمناه(

 

 

 
                                     

 .453صفحة: (1)
 .26نها ة/ل (2)
بدون إقطاع لم لب منه، وإن كان والوجه الثالث: أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع المتغ (3)

 .460 منع. انظر صفحة: 
 .462صفحة:  (4)
 .8/299النها ة: (5)
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صلى الله  -سول الله : و هو كان جائزا  لر  النوع السادس الحمى)  قال:
وهو أن يحمي الكلأ بمنعةٍ لإبل الصدقة، وقد كان يجوز  –عليه وسلم 
 لنفسه، وللمسلمين. -م صلى الله عليه وسل -لرسول الله 

 .وهل يجوز للإمام بعده ؟ فيه خلاف

حمى إبل المسلمين، ولكن  -رضي الله عنه  -الصحيح الجواز، إذ عمر و 
 -لا يجوز أن يحمي الإمام لنفسه، وإنما كان ذلك خاصة لرسول الله 

 .(بعد التحجر الإحياءمى، فإحياؤه كفإذا صح الح -صلى الله عليه وسلم 

 منعته، وداعت عنه. ممنوع،  قال: حميته، أحميه، أي:والحمى: ال

)  قال : أحميته، جعلته حمى، وسمع الكسائي اي تثنيته  قال الجوهري:
 . (1)حموان، والوجه حميان(

حمينا مكان كذا، وهي حمى: ولا  قرب، اإذا امتنع منه )  : قال أبو زيد
 (2)(وحذر، قيل:أحمينا

 قوله، واعله. -صلى الله عليه وسلم  -ودليل جواز الحمى لرسول الله 

 أن رسول  (3)أما قوله اهو ما أخرجاه اي الصحيحين عن الصعب بن جثامة

                                     

 .6/169الصحاح: (1)
ياً منعته قال  " ،ونصه اي اللسان:14/197 : اللسانانظر  (2) وقال أَبو زيد حَمَي تُ الحِمَى حَم 

 اإذا امتنع منه الناسُ وعَرَاوا أَنه حِمىً قلت أَحمَي تُه ".
 زينب أمه ،الليثي الكناني الشذاح يعمر بن الله عبد بن ربيعة بن قيس بن يزيدالصعب هو  (3)

 .518 : الغابة أسد. انظر بكر أبي خلافة في توفي، سفيان أبي أخت أمية بن حرب بنت
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 . (1)"لا حمى إلا لله ورسوله" قال : -لى الله عليه وسلم ص -الله 

وأما اعله اقد قال الشااعي اي الأم :) والذي عراناه نصاً ودلالة، مما حمى 
 .(2)أنه حمى النقيع( -يه وسلم صلى الله عل -رسول الله 

أخبرنا غير واحد من أهل العلم، أن رسول الله  ) موضع آخر :اي وقال  
 .(3)حمى النقيع ( -صلى الله عليه وسلم  -

سمعنا أن "  ، قال:(5)عن الزهري  (4)ورواه يونس بن يزيد قال البيهقي: ) 
 حمى حمى النقيع، وأن عمر  - صلى الله عليه وسلم -رسول الله 

 

                                     

وقد  " ابن حجر: قال ، وأما مسلم الم  خرجه، كما-صلى الله عليه و سلم  -أخرجه ولرسوله  (1)
وهو من أاراد البخاري، وتبع  ،حاكم أنهما اتفقا على إخراج حديث لا حمى إلا لله ولرسولهوهم ال

الحاكم اي وهمه أبو الفتح القشيرى اي الإلمام وابن الراعة اي المطلب ".  انظر 
 .15/235، تكملة المجموع :2/593التلخيص:

(2)4/48. 
 ...إلا لله، باب لا حمى 2/583البخاري : . أخرجهالمرجع السابق(3)
يونس بن يزيد بن أبي النجاد أبو يزيد الأيلي، نسبوه اي موالي بني أمية، يروي عن الزهري  (4)

 هـ.152تواي بصعيد مصر سنة  جداً  وغيره، وكان حديثه كثير

 .1/162، تذكرة الحفاظ:1/237الأنساب:انظر 
ك مب، من قريش، أبو  هو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري، من بنى زهرة بن (5)

جمع من بكر: أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء اي المدينة، وقد حدث عن 
 7/97، الأع مم:1/108تذكرة الحفاظ : الصحابة وكبار التابعين. 
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ب الشرب، حيث قال ومثل ذلك ذكره البخاري اي با .(3)((2)والربذة (1)الشرف
 . (4)"لا حمى إلا لله ورسوله " :-عليه الص مة والس مم-بعد روا ة قوله

 حمى النقيع، وأن عمر -عليه وسلم صلى الله  -وبلغنا أن النبي  ) : قال
 .(5)حمى الشرف، والربذة(

عن ابن عمر أن النبي (7)نااع عن (6)الله العمري  وروى عبد ) قال البيهقي:
 -واي روا ة أخرى أن النبي . (8)( حمى النقيع -صلى الله عليه وسلم  -

 لخيل المسلمين ترعى ايه. (9)حمى النقيع [ -صلى الله عليه وسلم 

                                     

 .موضع من أعمال المدينة الراء، وهو الموضع العالي، وهو واتح المعجمة بالشينالشرف:  (1)
  .3/212 : البلدان ، معجم، باب لا حمى إلا لله....2/834: البخاري  انظر

الربذة: من قرى المدينة على ث مثة أ ام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت  (2)
 .3/24معجم البلدان:   .من ايد تريد مكة

 ، كما أخرجه اي الصغرى 10/183:باب الحمىو  ،7/59ن الكبرى، باب الحمى:السن (3)
 لا حمى إلا لله.. باب  ،2/834:  أخرجه البخاري و  ،2/151
 .347سبق تخريجه صفحة:  (4)
 .3انظر هامش (5)
 عبد أبو العدوى، القرشى الخطاب بن عمر بن عاصم بن حفص بن عمر بن الله هو عبد (6)

الحديث، توفي سنة  صالح خيرا   عالما   صالحا   كان التابعين،  أتباع كبار العمري، من الرحمن
 .1/272: الذهب ، شذرات444/ 5:  بالوفيات هـ. انظر الوافي171

 وأبا عمر ابن سمع العدوي، القرشي الخطاب بن عمر بن الله عبد مولى الله عبد أبو نافع (7)
 .84/: 8 الكبير . انظر التاريخ117 سنة الخدري، مات سعيد

 .2/151باب الحمى: : السنن الصغرى  (8)

 .: ) ب (زيادة اي  (9)
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والنقيع: بلد ليس بالواسع، الذي إذا حمى ضاقت الب مد  قال الشااعي: )
 .(1)(بأهل المواشي حوله

بلد: الأرض إذ العرب تسمي الأرض بلداً، إن كانت  ومراد الشااعي بقوله
ٹ  ٹ  ٹ  ژ  –عليه الس مم  -هجراً، قال الله تعالى حكا ة عن إبراهيم 

 .(2) ژٹ  ڤ  

 : (3)وقال الشاعر

  الأرض. وبلدة ليس بها أنيس،  عني:

 : (4)قال النابغةو 

 .لأرضاي ا ، أي:اإن صاحبها قد تاه اي البلد

                                     

 .4/48الأم: (1)
  35إبراهيم:  (2)
 هو رؤبة بن العجاج: وهذا بيت من الرجز، و بيتان من مشطوره، وهو كامل:(3)

  ا ليتني وأنت  ا لميس ...اي بلدة ليس بها أنيس....إلا اليعااير وإلا العيس ...أوضح المسالك
: 355. 
ية بن جابر بن يربوع بن غيظ  من النابغة الذبياني ويكنى أبا ثمامة، وأبا أمامة زياد بن معاو  (4)

غطفان، شاعر جاهلي، من الطبقة الاولى. اختلف رواة الأدب هل هو من أصحاب المعلقات أم 
لا ؟ وقد أضاف التبريزي اي شرح المعلقات النابغة إليها، ومن معلقته  عجز البيت المستشهد به 

 ي البلد وهو  : ها إنها عذرة إلا تكن نفعت ... اإن صاحبها قد تاه ا

 .3/54، الأع مم:3/6انظر الأنساب:
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مَلَ إلى ثلثين(. ) قال الماوردي :  وهو قدر ميل اي ستة أميال، ما بين َ ع 

مَلُ، اصلى عليه(. قال :)  وقد روى أنه وقف على جبلٍ بالنقيع،  قال له َ ع 

 .(1)هذا حماي، وأشار بيده إلى البقاع( ) ثم قال :

 وهو بقرب المدينة، موضع مستنقع الماء، وينبت ايه الكلأ وغيره.

، (2)على عشرين مي مً  : من المدينة، وقيل قال: هو على عشرين ارسخاً 
، اثنا عشر مي ًم، كما ذلك معرف  اي (3)ومساحته: ميل  اي بريد، والبريد

 باب ص مة المساار.

ومن الناس من  قوله بالباء،  ) : (4)بالنون والقاف، قال ]الخطابي[ : والنقيع
 وهو تصحيف. 

ر على الصحيح، بفتح الشين المعجمه، واتح ]و[الشرف:الذي حماه عم
 هو بالسين والراء المهملتين.  : الراء المهملة، قيل

                                     

 .7/483الحاوي: (1)

 ذراع، 6000خطوة، = 4000الفرسخ = ثلاثة أميال، والميل =  (2)

 .2سم4680= 1560*3=  ، إذا  الفرسخ2سم1560=6000,*261=  الذراع

  .2/360، الحاوي : 1/238انظر أسنى المطالب: 

 .2سم18720=12*1560=  البريد (3)

 ( : الحاطبي، وهو تصحيف. ) أ اي (4)
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لنفسه  -صلى الله عليه وسلم  -وقد كان يجوز لرسول الله )  وقــوله:
 .( وللمسلمين

 .حم لنفسه، وإن كان جائزاً له ذلكودليل جوازه لنفسه الخبر الأول، لكنه لم  

صلى الله  -لرسول الله  ) م، قال بعد ذكر الخبر :لكن الشااعي اي الأ
اي إص مح المسلمين، الذين هم شركاء اي ب مد الله، ليس أنه  -عليه وسلم 

 .(1)حمى لنفسه دونهم(

صلى الله عليه  -وهذا التفسير قد  منع من القول بجواز حمى رسول الله  
لخبر الثاني، لنفسه، ويكون ايه دليل  على جوازه للمسلمين، كا -وسلم 

كان  جوز له أن  حمي  -عليه الص مة والس مم  -المنقول اي الكتاب أنه 
لنفسه، لكنه لم  قع ذلك، ولو وقع لكان أ  اً لمصلحة المسلمين؛ لأن ما 
كان مصلحة له، اهو مصلحة المسلمين، ولأن ما خص الله تعالى به نبيه 

 لح المسلمين، كما لنفسه، كان  صراه اي مصا -صلى الله عليه وسلم  -

 

 

 

 

 

                                     

 .4/52الأم: (1)
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ما أااء الله عليكم إلا الخمس، " : -صلى الله عليه وسلم  -ه قوله دل علي
 .(1)"مس مردود ايكموالخ

: أنه لا  جوز أن  خمس للمسلمين  وأهل  وظاهر ك مم المصنف  فهم
 لم  حم لهم. -صلى الله عليه وسلم  -ن رسول الله و الذمة معاً، لك

صلى الله عليه  -ول الله ز،  كون على نحو حمى رسوحمى الإمام إذا جُو 
 .-وسلم 

إذا جرى على الأرض حكم  ) لكن الماوردي اي الأحكام السلطانية، قال :
، ومَن عاً من إحيائها مِل كاً، روعي حكم الحمى،] استِب قاء  لمواتها ساب مً 

لكااة الناس، تساوى ايه جميعهم، من غني  (3)[ كان اإن ](2)المحمي [
وإن خص به  ،ذمي، اي رعي كلئه لخيله، وماشيتهواقير، ومسلم و 

المسلمون أشترك ايه، أغنياؤهم واقراؤهم، ومنع منه أهل الذمة، وإن خص 
به الفقراء والمساكين، منع منه الأغنياء وأهل الذمة، ولا  جوز أن  خص به 

 اء، ولا أهل الذمة دون المسلمين.الأغنياء دون الفقر 

                                     

 : أبو داودو  باب قسم الفيء، ،7/131،باب : هبة المشاع، 6/262 : أخرجه النسائى (1)
صلى الله  –باب ما كان النبي  ،6/337: والبيهقى باب الإمام  ستأثر بشيء من الفيء، ،3/36

ايه أبو بكر بن أبى " قال الهيثمى:   .7/155 : والبزار ،28/385: وأحمد  عطي، –عليه وسلم 
". إسناده حسن بالمتابعة":  انه قال ال ياءل السيوطي عن صاحب قنو ". مريم وهو ضعيف 
 .2/527صحيح أبي داود:  ،8244 الجامع الكبير للسيوطي:انظر   وصححه الألباني.

 .اي : ) أ ( (2)
 ة، وسياق الك مم  قت يها .ليست اي النسختين، ولكنها اي كتاب الأحكام السلطاني (3)
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 مَ الصدقة، أو خيل المجاهدين، لم  شركهم ايه غيرهم.وإن خص به نَعَ 

أغنياؤهم،  وإذا كان عاماً وضاق عن جميع الناس، لم  جز أن ُ خَصَ به
 انتهى.(1)( هم وجهانئواي جواز اختصاص اقرا

لحة (2)إدخال[ أن اي جواز ] : : وقد  قال قــلت أهل الذمة اي الحمى لِمَص 
الإتيان إلى دار الإس مم، لراعتهم بها، المسلمين؛ لأن بذلك يرغبون اي 

 ايبذلون الجزية، والله أعلم. 

 .. إلى آخره. ( وهل يجوز للإمام بعده؟ فيه خلاف)  وقـوله:

 والخ مف اي ذلك، قولان:

صلى الله عليه  -ل الله أشار إليهما اي الأم، بقوله بعد حكا ة قول رسو 
 معنين:  : )  حتمل "لا حمى إلا لله ورسوله"  : -وسلم 

 -غير ما حماه رسول الله (3)أحدهما : لا  كون لأحدٍ أن  حمي للمسلمين/
 .-صلى الله عليه وسلم 

: لا  كون للوالي إن رأى ص محاً لعامة  ومن ذهب هذا المذهب، قال
 المسلمين، اي حمىً أن  حمي شيئاً، من ب مد المسلمين.

                                     

 .1/374 : الأحكام السلطانية (1)
 .: ) ب (زبادة اي (2)

 .27نها ة/ل (3)
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صلى  -عليه رسول الله ، مثل ما حماه (1)والمعنى الثاني :  حتمل الأعلى
 .-الله عليه وسلم 

ومن ذهب إلى هذا المذهب، قال: للخليفة خاصة دون الولاة، أن  حمي 
 .انتهى(2)(-صلى الله عليه وسلم  -على مثل ما حماه عليه، رسول الله 

وهذا هو الأصح من القولين عند الجمهور، وهو المذكور اي المختصر، 
 ع به.بل حكى عن صاحب التقريب، القط

صلى  -ولفظه اي الأم، اي موضع آخر : ) ولولاة الأمر بعد رسول الله 
من الأرض شيئاً، لمن  حتاج إلى الحمى من  واأن  حم -الله عليه وسلم 

 .سلمينالم

 .لأنفسهم شيئاً، دون غيرهم واوليس لهم أن  حم

 

 

 ، عن(2)، عن زيد بن أسلم(1): أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال الشااعي
على  (3)هُني : أبيه، أن عمر بن الخطاب استعمل مولىً له،  قال له

                                     

 –أي يكون الاحتمال أعم وأشمل، فيكون شاملا لولاة المسلمين، وليس خاصا بالرسول  (1)

 .-صلى الله عليه وسلم 

 .4/48 : الأم (2)
راسان، أبو محمد مولاهم المدني. قال معن بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، من قرية بخ (1)

عيسى:  صلح أن  كون أمير المؤمنين، وقال أبو زرعة: سيئ الحفظ، وقال أحمد: إذا حدث من 
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الحمى، زاد المزني اي المختصر وقال: ا هني ضم جناحيك للناس، واتق 
خِل  رب الصريمة، ورب  دعوة المظلوم، اإن دعوة المظلوم مجابة، واد 

 الغنيمة، وإ اي ونعم ابن عفان، ونعم ابن عوف اإنهما إن تهلك ماشيتهما،
يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الغنيمة  أتيني بعياله، ايقول: ا أمير 
 . (4)المؤمنين، أاتارِكُهُم أنا ؟ لا أبا لك، االكلأ أهون من الدينار والدرهم (

فعل عمر، الذي لم  خالفه ايه استدلال ب -رحمه الله  -وهذا من الشااعي 
 .أحد

الربذة لإبل الصدقة،  حمى -رضي الله عنه  -ن أبا بكر إبل قد قيل 
 .(1)واستعمل عليها مولاه أبا أسامة، وولى عليه قرط بن مالك

                                                                                                       

هـ.  187حفظه يهم ليس هو بشيء، روى له مسلم والأربعة، وروى له البخاري متابعة، تواي سنة
 .1/309، شذرات الذهب:6/191الوااي بالوايات:

زيد بن أسلم الأسود: أبو أسامة، وقيل أبو عبد الله بن أبي خالد العدوي المدني. مولى  هو (2)
وله تفسير يرويه عنه ولده عبد  ،اوغيرهم بن عمرا اب رضي الله عنه، روى عنعمر بن الخط

 .4/134: ، بغية الطلب اي تاريخ حلب1/133: هـ . تذكرة الحفاظ136الرحمن مات سنة 
كان عامل عمر على الحمى الذي حماه  -رضي الله عنه -مر بن الخطاب هو هني مولى ع (3)

 .44/341:  دمشق تاريخ. اوية بصفينللمسلمين، وكان مع مع
 .1/131، المختصر:4/46الأم: (4)
الموجود اي دواوين السنة وكتب الحديث كما سبق أن الذي أوقف الربذة والشرف هو عمر بن  (1)

، المشهورة السنةدواوين  نسوباً إلى أبي بكر اي شيء مند ذلك مولم أج –رضي الله  –الخطاب 
رضي الله  -ن أبا بكر إبل قد قيل " صيغة التمريض كما  ظهر حيث قال: والذي ذكره المؤلف ب

 -أَنَّ أَبا بكرٍ  رُوِيَ  ولِما" ة... ". مأخوذ من الحاوي، ونصه: حمى الربذة لإبل الصدق -عنه 
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والمعنى ايه ما سنذكره عن الشااعي، لكن بعد تفسير ما ورد، مما قد  شكل 
 .-رضي الله عنه  -من ألفاظ عمر

ڭ   ڭ  ژ ، قال الله تعالى (2): التواضع نه أراد ب م الجناحإقد قيل: و 

 .(3) ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ويحتمل أنه أراد لا تمد يدك  ) :ه تقوى الله تعالى، قال ابن داودأراد ب وقيل:
 .(4)( إلى ما تحتاج إليه

الله وخشيته، وأن لا تمد يدك  اتقاء : الجناح معنى ضم ) : والأزهري قال
 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ إلى ما لا  حل، قال الله عز وجل 

 .(1) ژ

 .(2)وجناح الرجل، ع داه ويداه(

                                                                                                       

بَذَةِ لِإبل الصّدقَةِ واستعمل عليه مولاهُ أَبو أُس حَمَى -رضي اللَّّ عنه  ط بن بِالرَّ امةَ وتولَاه عليه قر 
 ولم أجده عند غيره. " مالكٍ 

 رضي الله -ثم إني لم أجد من موالي أبي بكر من  كنى بأبي أسامة ، بل من موالي عمر
بن مالك (  . ولم أقف اي كتب التراجم على )قرط481وقد سبقت ترجمته صفحة :  -عنهما

 . 7/483وكذا اي كتب المحدثين بل والفقهاء عدا الماوردي.  الحاوى:
 .7/54تهذيب اللغة : (2)
 . 24الإسراء :  (3)
 لم أجده. (4)
 .32القصص : (1)
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 ..إلى آخره ،( يأتيني بعياله)  وأراد بقوله:

عليه من الدينار  (3)نفق[أ أنه إذا هلكت ماشيته، أتاني بعياله، واحتجت ]
 والدرهم، اي بيت المال، والكلأ دونهما.

: ، من غير همز، ويروى ب م الهاء، واتح النون، وتشديد الياء وهُنَي 
 مهموز.

حة، وياءٍ آخر اءٍ مهملة مفتو بصادٍ مهملة م مومة، ور  : والصُرَيمة
 مة، بكسر الصاد، وهي القطيع من الإبل خاصة، الحروف، تصغير صِر 

 

 

 

 

ما بين الخمسة إلى  وهو ما جاوز الذود، إلى ث مثين، والذود من الإبل:
 .(1): الأزهري  العشرة، قاله

                                                                                                       

 .4/94تهذيب اللغة : (2)

 زيادة اي : ) ب (. (3)

 .257الزاهر: (1)
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بين الذود إلى أنها تطلق على الخيل خاصة ، وهي ما  ) واي الذخائر:
 .من الخيل الث مثين

ما بين ث مثة إلى  وأن الذود من الإبل ما بين خمسة إلى عشرين، وقيل:
 .(2)عشرة(

أن الصريمة من الخيل والإبل، ما بين  : )(3)والبحر واي تعليق البندنيجي
 .الذود إلى الث مثين

ب م الغين، تصغير الغنم، وهي ما بين الأربعين إلى المائة من  : والغُنَي مة
 (. الشاة

رد لها راعي على حدة، وهو ما بين المائتين إلى أربعمائة. قاله و  الغنم ما ُ ف 
 .(4)الأزهري 

 

 

والمعنى اي الحمى، أن ايه  :) (2)والأم (1)قال الشااعي اي المختصر 
ص مح لعامة المسلمين، بأن  كون للخيل المعدة لسبيل الله، وما ا ل من 

                                     

 )أ(.112/ل2 :نظر الشامل ا (2)
 .7/043انظر البيان :  (3)
(4)

 .257الزاهر: 

(1)1/130. 
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ي تؤخذ من الجزية، يرعى سهمان أهل الصدقات، وما ا ل من النعم الت
 جميعها ايه.

اأما الخيل اقوة لجميع المسلمين، ومسلك سبيلها، أنها لأهل الفيء 
المجاهدين، وأما النعم التي تف ل عن سهمان أهل الصدقات، ايعاد بها 

 المسلمين.على أهلها، وأما نعم أهل الجزية، اتعود لأهل الفيء من 

ه، أو ا حصيلة ص مح، اي دينه ونفسولا يبقى مسلم إلا دخل عليه من هذ 
 عامة من مستحقي المسلمين(. من يلزمه أمره من قريب، أو

اكان من حمى عن خاصتهم، أعظم منفعة لعامتهم، من أهل دينهم، وقوةً 
 على من خالف دين الله تبارك وتعالى من عدوهم.

مون المسل ": -عليه الص مة والس مم  -بقوله والقول الآخر: محتج له  
 .(3)"والنار شركاء اي ث مث، الماء والكلأ

 .(4)"لا حمى إلا لله ورسوله ": -عليه الص مة والس مم  -بقوله و 

 ه، لا  حمي لغيره، كآحاد الرعية.لأنه كما لا  جوز أن  حمي لنفسو 

، أنه الصحيح (1)وهذا القول هو ما قال أبو الحسين الجوري اي شرحه
والصحيح  : ) قال اي أثناء بحث لهعندي وعند كثير من أصحابنا، حيث 

                                                                                                       

(2) 4/49 
 . 405سبق تخريجه صفحة: (3)
 .447سبق تخريجه صفحة:  (4)
 .9/79انظر حاشية البجيرمي : (1)
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من  -صلى الله عليه وسلم  -عندي، وعند كثيرٍ من أصحابنا، أن قوله 
 :بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم  -سواه أن الموات كله لرسول الله 

 .((2)" عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم"

 .(3)و اي بعض الأخبار، ثم هي لكم [ ]

 .(4)" ثم هي لمن أحياها "واي بعض الأخبار، 

ملكاً، اله أن اأخبر أن الموات كلها له، وإنما حمى؛ لأن الموات كلها له  
  فعل ايها ما شاء.

كما كان خمس الخمس له،  فعل ايه ما  شاء، اجعل لأمته بعض ما كان 
ا، لا  شركه ايه أحد  وهو له، وهو إحياء الموات، وخص نفسه ببع ه

 الحمى.

 ى إلا لله ورسوله(.لا حم ) اقال :

الموات كلها لي، اقد جعلتها لكم، إلا الحمى، اإني أنفرد به  : وكأنه قال
 دونكم.

                                     

 .400سبق تخريجه صفحة:  (2)
 .اي : ) أ ( (3)
لم أقف اي ذلك على خبر اي دواوين السنة إلا ما روي عن الحسن أنه سئل عن الرجل يترك  (4)

 رض القفر ايأخذها رجل ويقوم عليها حتى  صلحها ؟ قال : هي لمن أحياها. دابته بالأ

 .5/285مصنف ابن أبي شيبة:انظر 
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لله " اي الفيء والغنيمة : بقوله للتبركٍ  : إلا أنه استفتاحُ ك مم وقوله
 ."ورسوله

إنما حمى؛ لأنه عرف  -صلى الله عليه وسلم  -ولأن النبي  : قال
  بيقين.المصلحة  ايه عاج ًم وآج مً 

 ومن بعده من الأئمة، إنما  عراونها اجتهاداً قطعاً.

: اإن قيل قد حمى عمر بن الخطاب، قلنا: لعل الخبر لم يبلغه اأنزله،  قال
 وليس كلما اعله عمر باجتهاد، يلزم الناس.

. لعن الخبر الأول، بأنه محمول  على ما لم  حم واوالمنتصرون للأول أجاب
 . (1)" لا حمى إلا لله ورسوله وللأمة من بعده " ايه : وعن الثاني بأنه جاء

 .ومن لم يثبت منهم هذه الزيادة

 -قال معناه: لا حمى إلا أن  قصد به وجه الله تعالى، كما اعل رسول الله 
 ماه لفقراء المسلمين اي مصالحهم.ايما ح -صلى الله عليه وسلم 

 

عزيز منهم كما قال الشااعي: ال (1)وايه رد  على مخالفة اعل الجاهلية، اإن/
) كان إذا انتجع بلداً، أي: طلب أرضاً مخصبة، أواى بكلب على جبلٍ، أو 

                                     

صلى الله  –لم أجده بهذا اللفظ في شيء من دواوين السنة، ولكن يشهد له حديث ابن عمر أنه  (1)

ماجاء في  " حمى النقيع لخيل المسلمين " أخرجه البيهقي في الصغرى، باب –عليه وسلم 

، 10/538، وابن حبان، باب الحمى :3/305، وابن سعد باب استخلاف عمر :2/151الحمى : 

 .518/ 6:  شيبة أبي ابن، و476/ 10وأحمد :
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من الأرض أي: أشرف به على رابية، ثم استعوى الكلب: أي  (2)على نشز
كل ناحيةٍ، من  سمع منها صوته، احيث  (3)ضربه؛ ليعوي، ووقف له ]اي[

 ة لنفسه. انتهى صوته بالعواء، حماه من كل ناحي

 

 

 

 

 

 

 

نع ما ] من غيره، اورد الخبر  (1)حماه[ ويرعى مع العامة ايما سواه، ويُم 
 .(2)لهم عن هذا( تهيؤً 

                                                                                                       

 .28نها ة/ل  (1)

 شرةع من نحوا  يطُول  وإنما ، جبلا   أوَ رملا   كان المرتفع، سواء   الأرض الناشز هي : المكان (2)

 .4/37:  ، الصحاح11/235:  اللغة تهذيب.  انظر ثرُك أو هظهرِ  رضع قلَ ، خمس أو عأذْر

 .اي ) ب ( : من (3)
 .حكاه ) ب ( : اي  (1)
 .1/130المختصر: (2)
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، مع حكا ة (3)اي الأم -رحمه الله  -وهذا الجواب بعينه ذكره الشااعي 
 القصة المذكورة.

وأجابوا عن القياس على الآحاد، بأنه ليس له النظر اي مصالح المسلمين 
 الم  كن له أن  حمي لهم؛ لأن ذلك منها، وليس كذلك الأئمة.

على المسلمين؛  ومحل القول بتجويز الحمى للإمام، إذا لم  كن ايه ت ييق
 .لسعة الكلأ عليهم

أما إذا كان ايه ت ييق،   يق الكلأ عليهم، ا م  جوز اي معنى ذلك، 
 لمين، ما  كفيهم.حمى أكثر الكلأ، بحيث لا يبقى لأموال الأغنياء من المس

المصلحة  واوإذا جوزنا ذلك للأئمة، اهل نجوز لولاة الأقاليم ذلك، إذا رأ
 ايه؟.

 

 

 

 .(1): )لا ُ جَوِز إلا بإذن الإمام( لماوردياقال 

  .(2)هم كالأئمة( ) وقال الفوراني:
                                     

(3) 4/48. 
 .7/484الحاوي: (1)
 .175الإبانة :  (2)
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عن روا ة ابن كج  ااعي، بعد أن حكى الأمر من وجهينوهذا ما رجحه الر 
 .(3)وغيره

الصدقات، إذا اجتمعت معه مواشي الصدقة، وقل المرعى لها،  ووالي
 .إن لم  حم لها، يترتب على الإماموخاف عليها التلف، 

ن جوز الإمام، افي جوازه لوالي الصدقات إاإن منع، اوالي الصدقة أولى، و 
 عندما ذكرناه، وجهان: 

ل ال رورة، بمقابله زال بزوا : قلنا (5)وإن[ ، ](4)أصحهما اي الحاوي المنع
 .(6)ولا يدوم بخ مف حمى الإمام، كما ستعراه

 

 

 . ( ولكن، لا يجوز أن يحمي الإمام لنفسه)  : وقـوله

لا "  : -عليه الص مة والس مم  -قد عرات أن الشااعي نص عليه لقوله 
  .(1)"حمى إلا لله ورسوله

                                     

 .6/220العزيز: (3)
 .7/484الحاوي: (4)
 وإذا. ) ب ( : اي (5)
 .493صفحة :  (6)
 .474صفحة : سبق تخريجه (1) 
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: الخبر لم  ختص مراعي من أرض، وذلك  قت ي النهي عن  اإن قيل
 لنفسه دون الحمى؟. الإحياءجوزتم ، الم الإحياءى و الحم

 .(2)"من أحيا مواتاً، اهو له " : -س مم عليه الص مة وال -: لقوله  قيل

 -: إن كان قوله  معترضاً على ذلك (3)قال أبو الحسين الجوري اي شرحه
تمليكاً له اي نفسه، لا "  من أحيا مواتاً، اهو له"  : -س مم عليه الص مة وال

يما  عود نفعه على عامة المسلمين، ايما أنكرتم من جواز حمى المراعي؛ ا
 لأنه أ سر من الأرض. 

 أي ،( وإنما كان ذلك خاصة لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم)  : وقوله
لأجل الخبر؛ ولأنه إذا كان لمصلحة نفسه، كان لمصلحة للمسلمين، كما  :

  (4)تقدم.

أمور المسلمين، حتى يلحق به  نئذٍ متولٍ جعل ذلك من جهة أنه حي وليس
 غيره من الولاة.

 .للمسلمين  حمى الإمام لهم أي: (، فإذا صح الحمى)  : وقوله

ا م  جوز الإقدام  ، عني: اي الأموات، ( بعد التحجر الإحياءفإحياؤه ك) 
 عليه، لكنه لو وقع، اإن اي حصول الملك به، وجهان: اكذا هاهنا، وسليم

                                     

 .402سبق تخريجه صفحة :  (2)
 لم أجده. (3)
 .774صفحة : (4)
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 الخ مف ايما نحن ايه، قولين. واحكم (1)والقاضي

صلى الله عليه  -ه، نص عليالإحياءووجه القاضي الجواز، بأن التملك ب
 .(2)"أحيا أرضاً ميتة، اهي لهمن " بقوله : -وسلم 

والحمى للأئمة إنما هو من طريق الاجتهاد، والمنصوص عليه أولى من 
 المجتهد ايه.

النقيع؛ لوجود النص ايه، وهو وهذا التعليل  قت ي الجزم بالمنع اي 
 .(3)المحكي اي الروضة عن القاضي أبى حامد

: والخ مف على هذه الطريقة، تلقيت على خ مف مشهور اي كتاب  قلت 
لمعنىً اشاركه ايه  -صلى الله عليه وسلم  -، اي أن ما اعله (4)العيدين

قى ذلك هل يب ،بعد وااته، ولا دليل غير اعله لهغيره، وزال ذلك المعنى 
 الحكم أم لا ؟.

 .يبقى، ومذهب ابن أبي هريرة بقاؤهومذهب أبي إسحاق أنه لا 

 .(1)وهو الذي مال إليه الأكثرون( ) قال الرااعي :

                                     

 .6/220 :انظر العزيز  (1)
 .402، 384383،سبق تخريجه صفحة :  (2)

 .4/358ا روضة:(3)
 .1/588، الروضة :2/102حلية العلماء : (4)
 .6/223انظر العزيز: (1)
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 اي أنه هل  ملك ؟ وهو  قرب من وان الأصحاب اختلفإ : ) والإمام قال
 .(2)الخ مف اي إحياء الأرض المتحجرة(

ة اإنه حكم ثابت وليس اي حكم الع مم لعل الأولى بالحمى أن لا  ملك،و 
ري، جعل الخ مف اي المسألة مبنياً جو بخ مف التحجر، وأبو الحسين ال

 على أنه، هل  جوز للإمام أن  حيي أم لا ؟. 

 لا  حيي، لم  كن له إبطاله. : اإن قلنا

صلى الله عليه  -:  حيي أبطله، كما لو أحيا ايما حماه رسول الله  وإن قلنا
 .-وسلم 

اإن  ) ونصه اي المختصر شاهد كذلك، إذ قال تفريعاً على ما ذكره ايه :
 ، والله أعلم.(3)عمره نق ت عمارته (

 ه لا  منع منه صاحب النعم العليلومن تمام التفريع على صحة الحمى، أن
 وادخل رب الصريمة، والغنيمة(. ) وال عف من المواشي؛ لقول عمر :

الإمام، اهو كالآحاد، خصوصاً إذا حمى وحيث  قول، لا  صح الحمى من 
 اً فسه مواتاً، ومنع الناس منه زمانلنفسه، والواحد من الناس، إذا حمى لن

الك، ولا ورعاه، ثم ظهر الإمام عليه، راع يده عنه، ولم  غرمه؛ لأنه ليس لم
 وينهاه عن مثل تعد ه. ، عزره؛ لأنه أخذ مستحقه

ولا  عزر على  ،كإذا علم تحريم ذل : ويشبه أن  عزر على المنع منه، قلـت
                                     

 .8/290انظر النها ة: (2)

(3) 1/131. 
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 استيفائه؛ لأجل ما ذكره من العلة.

 منع ال عفاء، ويأمره الإمام  (1)وينبغي أن  كون  ) قال اي الروضة :
قال  -رضي الله عنه  -بالتلطف بال عفاء من أهل الماشية، كما اعل عمر

لأنه : وإن كان للإمام ماشية لنفسه، لم تدخل الحمى؛  القاضي أبو حامد
 من أهل القوة، اإن اعل، اقد ظلم المسلمين.

و لكن إذا اعل ذلك أو غيره، من أهل القوة، ا م غرم عليه، كما قاله الشيخ 
 .أبو أحامد، وكذا لا تعزير، ولكنه  منع من الرعي

 .(2)وعدم الغرم حكاه ابن كج عن الشااعي(

لمواشي، عوضاً ولا  جوز للإمام ولا غيره، من الولاة أن  أخذ من أصحاب ا
 .(3)عن الرعي اي الحمى، بل  حرم عليهم، وهذا لا خ مف ايه

 سواق.كما لا  جوز له، أن  أخذ من أحدٍ، أجرة اي مقاعد الأ 

ولا  جوز للإمام أن  حمى لشربٍ خيل الجهاد، وإبل الصدقة، والجزية، 
 ب م خ مف.  (1)وغيرها، إلا المعد

                                     

 أو مامالإ جهة من حفاظ عليه  كون  أن ينبغي، والذي اي الروضة : " لنسختيناي ا هكذا (1)
  ....".بالتلطف مامالإ ويأمره ال عفاء،  منع لاو  مواشيهم، إدخال من القوة أهل  منع وأن نائبه،

(2)4/358. 
 .368، مغني المحتاج : 4/358، الروضة : 2/400انظر دليل المحتاج :  (3)

 .4/358:إبل الصدقة والجزية. انظر الروضةذلك مما سبق من خيل الجهاد و المعد ل المراد (1)
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لحاجة، أو  -صلى الله عليه وسلم  -ه رسول الله فرع : ما حما)  : قال
 حماه غيره فزالت الحاجة، فهل لأحدٍ بعد ذلك نقضه؟. 
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 (1)فيه ثلاثة أوجه :/

 .بقعة أرصدت لخيرٍ، فأشبه المسجد أحدها:لا؛ لأنها

 نعم؛ لأنه بني على مصلحة حالية ظنية.  : الثانيو 

لا يغير، وهو  : -لم صلى الله عليه وس -أن حمى رسول الله  : الثالثو 
ما حماه بالنقيع، وهو بلدٌ ليس بالواسع، لأن حماه كالنص، وحمى غيره 

 . ( كالاجتهاد

الأوجه اي الكتاب تؤخذ من طريقين، نظمهما المصنفون عن الأصحاب، 
، أن ما (3) وابن الصباغ والقاضي أبي الطيب (2)اطريقة الشيخ أبي حامد

 يره من الأئمة، نقض حماه.حماه الأئمة،  جوز لمن حمى أو غ

 اء ذلك اأحيي، جاز وملكه المحيي.بل لو أذن اي إحي

: أصحهما، اي  انوجه –صلى الله عليه وسلم  -وايما حماه رسول الله 
ما حماه  ) :، أنه لا يُن قَض، والفوراني قال(4)الطيب تعليق القاضي أبي

 .(1)لا ينقض( -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

                                     

 .29نها ة/ل (1)
 . 8/291انظر النها ة: (2)
(3)

 ) أ (.2/112الشامل: 

 .2/448، أسنى المطالب : 2/367انظر مغني المحتاج :  (4)

 .175 الإبانة : (1)
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 :أورده أبو الحسين الجوري، وما حماه غيره هل يُن قَض؟ ايه قولان وهو ما

لعل الأصح من القولين جواز  وبهذه الطريقة صدر الإمام ك ممه، وقال : )
النقض، اإن حمى الإمام اجتهاد  منه، اي جهة النظر، وطلب  لمصلحةٍ 

 .(2)للمسلمين، اإذا رأى من بعده رد الحمى؛ نظراً لم  عترض عليه(

 .(3)حكي عن الشيخ أبي علي وغيرهو 

صلى الله عليه  -: لو ظهر لنا أن حمى رسول الله  ومن الأئمة من قال
كان لعلة، ثم تبين زوال العلة، افي رد حماه إلى حكم العموم،  -وسلم 

 .ه اي الكتاب، وعلة كلٍ اي الكتابوجهان أ  اً، ومن ذلك تجتمع الأوج

رَز للجهة المعنية، ا م  الإمام أبدل علة الأول، اقال :و  ) لأنه اي حكم المُح 
رها، يسبيل إلى نق ه، كما إذا جعل بقعةً مسجداً أو مقبرة، لا  جوز تغي

  (4)وإن اقت ت المصلحة التغيير(

، ( لأنه بني على مصلحة حالية)  وقول المصنف اي علة الوجه الثاني؛
ثاني؛ لأنه بنى ] من بناء علة الوجه ال : وقد تغيرت، أي ،( ظنية) أي: 

 ايتغير الحكم بسببها. (1)على مصلحة حالية[

صلى الله عليه  -: أن حمى رسول الله  وهذا التعليل ينازِع ايه من قال 
                                     

 .  8/290 النها ة : (2)
 المرجع السابق. (3)
 .8/290النها ة:  (4)
 .: ) ب (زيادة اي  (1)
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 كان لمصلحةٍ قطعية، اي الحال والمال. -وسلم 

) وقائل هذا الوجه، ينفصل عما قاله صاحب الوجه قبله، بأن  قال الإمام :
ك، وهو تصرف لازم  الم  قبل يترتب على ملك مال قول: المسجد والمقبرة 

، والحمى يرد على الموات، وهو ضرب من التحجر، على حسب ضالنق
 .(2)المصلحة؛ الذلك أجاز نق ه عن غيرها(

، وهو أنه صدر عن علم بالمصلحة (3): تؤخذ مما سلف وعلة الوجه الثالث
 حالًا ومالًا، ولا كذلك اعلُ غيره.

 ، أنه  جوز للحامي أن ينقض حمى بعض الشروحاي و  ) قال الرااعي :

 .(4)نفسه، ولا  جوز لمن بعده من الأئمة نقض حماه(

، اإن ايه بعد حكا ة قول (5)، هو شرح ابن داودبعض الشروحقلت: واي 
 .(1)اإن عمره، نق ت عمارته( الشااعي : )

ب ا دام السبهذا م -صلى الله غليه وسلم  -حمى رسول الله   عني به :

                                     

 . 8/290انظر النها ة:(2)
كالنص، وحمى  -صلى الله عليه وسلم –. وعلة هذا الوجه أن حمى رسول الله 496صفحة: (3)

  غيره كالاجتهاد. 
 .6/221العزيز: (4)
 لم أجده. (5)

 .1/131، وانظر المختصر : 493:سبق صفحة (1)
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 .الذي حمى له موجوداً 

 : وجهان؟. الإحياءغير؟ ويملك باإن زال السبب، اهل  جوز أن  

وأما غيره، إذا حمى، وجوزناه ، ا م ينقض، ولا  عمر دون إذن الإمام، اإن 
 .ذن له ايه أمام آخر لم ينقض حكمهأ

 وايه قول آخر أنه لا ينقض على أحدٍ، من الخلفاء حماه.

 نفسه، ايجوز قولًا واحداً.وأما هو إذا نقض على 

) وصاحب التقريب لم  فصل هكذا، بل جعل اي نق ه قولين،  قال : 
 (.-صلى الله عليه وسلم  -أعني حمى غير رسول الله 

 

 

 

 

 

 

: لابد من صدر  جوز الرد إلى العموم،  قول (1)ن[مَ  ثم ] ) قال الإمام :
 ي.عن رأي متبع، من جهة الوالذلك 

                                     

 لمعنى إلا بها.  زيادة من النها ة، لا  ستقيم ا (1)
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زالت العلة انقطع حكم الحمى؛ لأنه هذا مختلف ايه،  (2)ولا نقول: كما 
 .(3)مُخطر( -الله عليه وسلمى صل –والهجوم على مخالفة حكم رسول الله 

هِم أن ك ممه، ايما حماه رسول الله  صلى الله عليه  -وهذا من الإمام ُ ف 
 والذي ُ ظ هر عدم اختصاصه بذلك؛ لشمول العلة، وهي الاخت مف. –وسلم

العلة ايظهر، أن يترتب أحياه محمي بغير إذن الإمام، بعد زوال نعم، لو 
 حيائه قبل زوالها.إملكه على 

 وقد جوزنا الحمى، وهاهنا أولى بحصول الملك.

 

 

 

 

أنهما  : نه  قال) إ : والرااعي أطلق وجهين اي حصول ملكه بذلك، وقال
 .(1)قولان منصوصان(

                                     

 عندما  ". وهذا جارٍ بكثرة اي لسان إمام الحرمين." كما: بمعنى (2)
. ومعنى قوله )مُخطر(: من أخطر المرض ا مناً، جعله بين الس ممة و 7/912النها ة : (3)

، تاج 4/249:اللسان، بتحقيق الديب، 7/191الخطر، أي دخل اي الخطر. هامش النها ة:
 .11/200العروس :

 .6/221العزيز: (1)
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، قبل زوال العلة، والله ياءالإحوالأشبه أن هذا الخ مف هو الخ مف اي 
 أعلم.

قد عرات اي ك مم الأئمة، أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومن فائـدة: 
صلى الله عليه  -جوز إعادة الموات، بعد حِمى بعض الأئمة له، أو النبي 

 ، قد جوز نقض الاجتهادالإحياءبل إلى ما كان عليه ق -وسلم 
 المذكورة. ، وذلك مخالف للقاعدة (2)بالاجتهاد

) المعنيُ بقول العلماء لا  وك مم الإمام  شير إلى جوابٍ عن ذلك إذ قال :
ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، أن القاضي إذا أم ى حكمه وق اءه اي 

واقعة، وكان لق ائه مستند  من مذهب العلماء، ومتعلق بالحجة، اإذا أراد 
 .قاضٍ بعده أن ينقض ق اءه، لم  جد إليه سبي مً 

 ا الحِمى امن جوز نق ه، اليس  أخذه من هذا المأخذ، ولكنه  قول:أمو 
يُ الأول كان لمصلحة، االمتبع المصلحة اي كل عصر( حَم 
(1). 

                                     

 فهي الأصولية، القواعد وضمن الفقهية، القواعد ضمن  اللفظ، بهذا القاعدة هذه العلماء يورد (2)

 حكم بكر   فأبَو  - اللَّ  عنهم رضي - الصحابة إجماع ذلك في الأصَل .أصولية فقهية قاعدة إذن

ك في وحكم عمر حكمه، ينقض ولم فيها عمر، خالفهُ  مسائلَ  في ثم   المشاركة بعدم ةالمشر 

 . قَضينا ما على وهذا قَضينا ما على وقال ذلك بالمشاركة

 للتيسير : المتضمنة الفقهية والضوابط ، القواعد1/185والنظائر للسيوطي :  انظر الأشباه

 .1/93، المنثور للزركشي : 1/55

 

 .7/191النها ة: (1)
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 أنه دون معنى اعله اي الأحكام، وهذا منها، والله أعلم.

، وهو - صلى الله عليه وسلم -حمى رسول الله اي  ):  و قول المصنف
 .( ليس بالواسع بلد ما حماه بالنقيع، وهو

بالنون لا بالباء، والذي بالباء :  ، وأن الصحيح أن النقيع(2)قد عرات معناه
 قيع الغرقد، وهو مقابر المدينة.ب

، والله سبحانه (4)إتباعا للشااعي (3)وإنما ذكر ذلك هنا؛ لأن الإمام ذكره 
 .أعلم

         

  

 ارســـهــالف

                                     

 .476صفحة :  (2)

 .8/287النهاية :  (3)

 .4/48، وانظر الأم : 476:  سبق صفحة (4)
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 نيةاهرس الآ ات القرآ -1

 النبويةاهرس الأحاديث  -2

 اهرس الآثار -3

 اهرس الأع مم -4

 اهرس الأبيات الشعرية -5

 اهرس الأماكن والبلدان -6

 اهرس المصطلحات العلمية -7

 اهرس المصادر والمراجع -8

 اهرس الموضوعات  -9

 اهرس الآ ات

 الصفحة         رقم الآ ة السورة            الآ ة                             
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  386            16  البقرة :                         ژاما ربحت تجارتهم ژ

 5          102آل عمران          ژ  ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ژ

 5          1النساء :             ژ ..لذي خلقكم ا أيها الناس اتقوا ربكم ا ژ

 111             4النساء                               ژ اكلوه هنيئاً مريئاً  ژ

 300            72 يوسف :                  ژ جاء به حمل بعيرولمن   ژ

 392              2الرعد :                            ژ بغير عمد ترونها ژ

 475           35براهيم :     إ                ژ البلد آمناً  رب اجعل هذا ژ

 482          24   الإسراء:      ژ ..ن الرحمةواخفض لهما جناح الذل م ژ

 483           32القصص :            ژ واضمم إليك جناحك من الرهب ژ

 5          70الأحزاب :           ژ .. ا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ژ

 386         33سبأ  :                        ژ بل مكر الليل والنهار ... ژ
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 386        21محمد :                             ژ اإذا عزم الأمر ... ژ

 340        17الانشقاق:                                ژ والليل وما وسقژ

 427          17العلق :                                   ژ هاليدع ناد  ژ

                 

 

 

 

 

 

 

 

 ثفهرس الأحادي

 الحديث                                                 الصفحة      

 154إن إبراهيم ابني وإنه مات                                  
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 305إن أحق من أخذتم عليه أجرا  كتاب الله                    

 5إن العلماء ورثة الأنبياء                                    

 474حمى النقيع                  -صلى الله عليه وسلم –ه أن

  280انههم عن بيع ما لم يقبضوا                             

 305أيما رجل أضاف قوما  فأصبح الضيف محروما        

 266                           بعِْنِيه، فبعته منه بخمس أواق

 306                 دم صاحبكم        تحلفون وتستحقون

   437 اعا                              حريم البئر أربعون ذر

 313                            رفع القلم عن ثلاثة          

 400 ولرسوله                            عادي الأرض لله 

 468                             فلِمَ ابتعثني الله إذن؟        

 421     لا حمى إلا في ثلاثة، ثلة البئر ..               

 491، 486، 474    لا حمى إلا لله ورسوله                        

 431     لا ضرر ولا ضرار                          

 319   لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه   

 372            لو يعطى الناس بدعواهم              
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 485         المسلمون شركاء في ثلاثة              

  312       المسلمون على شروطهم                

 407، 401       من أحيا مواتا  فهو له                   

 450      من سبق إلى ما لم يسبق إليه ...       

 5       من يرد الله به خيرا  يفقهه في الدين     

 302          قية                 ريك أنها ردوما ي

 

                 

 

 

 

 

 

 فهرس الآثار

 482مى الربذة لإبل الصدقة        أن أبا بكر ح

 474الشرف والربذة                حمىأن عمر 
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 319                   " لك أجر وغنيمة "      

 486                " هي لمن أحياها "          

  481        ك للناس"    "  ا هني ضم جناح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علامفهرس الأ

 الصفحة                           الاسم                                                      

 118إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي                                 
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                       109رة= الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي    ابن أبي هري

 167  ابن الأثير= المبارك بن محمد بن محمد الجزري الموصلي 

 41ابن بنت الأعز= عبد الوهاب بن خلف العلامي                 

 30ابن خميس=الحسين بن نصر بن محمد الجهني الكعبي         

 159حمد بن محمد بن جعفر بن الحداد     محمد بن أابن الحداد= 

 145 د بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغالسيابن الصباغ= عبد 

 403ابن طاوس= عبد الله بن طاوس بن كيسان الهمداني            

 29ابن العربي= محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي               

       422ن أبي أحمد الطيري           ابن القاص= أبو العباس أحمد ب

 153بن أحمد بن القطان              ابن القطان = احمد بن محمد

   161ابن داود= محمد بن محمد بن داود الزيادي                    

 172             ابن سريج= أحمد بن عمر البغدادي

 252      ابن كج= يوسف بن أحمد بن كج الدينوري            

     120ابن يونس= أحمد بن موسى بن يونس الموصلي           

        112 بن أحمد بن إسحاق المروزي       أبو إسحاق= إبراهيم

       123أبو الطيب= طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري          
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            414أبو الفياض البصري= محمد بن حسن بن المنتصر       

                 418         حسن الجوري= علي بن الحسن الجوري    أبو

     115أبو حنيفة= النعمان بن ثابت بن زوطي                   

  275بن عبد الله الفاشاني المروزي    مدأبو زيد= محمد بن أح

  302          ابو سعيد الخدري = مالك بن سنان الأنصاري  

       422  دي= محمد بن أحمد بن محمد العبادي الهروي  أبو عاصم العبا   
 319أبو عمر الشيباني= سعد بن إياس                        

        27 أبو محمد الجويني= عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 

 318أبو يوسف= يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس     

 29                        إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي  

         144   راييني                    فالإس أحمد بن محمد بن أحمد

       300الأزهري= محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي         

       231البغوي= الحسين بن مسعود بن محمد البغوي           

               144      ينيج= الحسن بن عبيد الله بن يحيى البندنيجيالبند

       263حي القرشي                      البويطي= يوسف بن ي

        263الحسين بن علي بن موسى البيهقي   البيهقي= أحمد بن

  300الجوهري= إسماعيل بن حماد الجوهري               
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 372           الصعب بن ثمامة= يزيد بن قيس بن ربيعة 

 469سامة بن زيد الكوفي= ) أبو أسامة (        حماد بن أ

 421الأصفهاني الظاهري              داود= داود بن خلف

                    25كاني= احمد بن محمد الطوسي                   الراذ

                                              104 الرافعي= عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 

         264الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المراوي             

          173  عيل بن أحمد الرويانيالروياني= عبد الواحد بن إسما

               379الزبيدي= محمد بن الحسن بن عبد الله الزيبدي       

           271   الزمخشري= محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي

      481وي المدني (        د بن أسلم الأسود) أبو أسامة العدزي

 402                       سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي

 129                       سليم بن أيوب بن سليم الرازي    

        7الشافعي= محمد بن إدريس بن العباس)شيخ المذهب( 

    116ن أحمد الروياني                   شريح= عبد الكريم ب

               45عبد الرحيم بن عبد المنعم الدميري                      

      481   الداراوري                      عبد العزيز بن محمد
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  45عثمان بن عبد الكريم الصنهاجي                        

 29                            علي بن المطهر الدنيوري     

            28عمر بن عبد الكريم بن سعدويه                            

 192  الفارسي= أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي

 32الفارس= عبد الغافر بن إسماعيل بن محمد الفارسي      

       230      القاسم بن محمد بن إسماعيل ) ابن القفال(           

           109  القاضي الحسين= الحسين بن محمد بن أحمد المروزي

 312   كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني            

            382  مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر                    

                                   106الماوردي= علي بن محمد بن حبيب                    

                                    104علي               المتولي= عبد الرحمن بن مأمون بن

      277المحاملي= أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي   

 318محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني                        

     27                                  محمد بن احمد الحفصي 

 473محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري          

                 30محمد بن يحي بن منصور النيسابوري                  
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         155المزي= إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزي        

         349 المسعودي بد الملك بن مسعودالمسعودي= محمد بن ع

 475النابغة الذبياني=زياد بن معاوية بن يربوع بن عيظ الغطفاني   

       27نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي                     

   382               هشام بن عروة بن الزبير بن العوام    

 481هنيء مولى عمر بن الخطاب                         

                   25زير الكبير= الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي  الو

                387                             ي   وهب بن كيسان الأسد

               473ي النجاد أبو يزيد الأيلي        يونس بن يزيد بن أب

 

 

 

 

 فهارس الأبيات الشعرية

 475      فإن صاحبها قد تاه في البلد ها إنها عذرة إلا تكن نفعت ...

 475              أنيس..  بها ليس بلدة ...في لميس يا وأنت ليتني يا
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 ـهـــــأحسن الله خ مص            ر  ـهذب المذهــب حبـ      
 34      ــهـ مصووجـيـزٍ وخـ         ــيطٍ طٍ ووســـيببسـ

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 والبلدانفهرس الأماكن 

 26الإسكندرية :                     

                           502  بقيع الغرقد :                  

 474   الربذة :                       
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 25راذكان :                         

 470    رهاط :                      

 384ستان :                       سِج

  474    شرف :                    ال

 21     طوس :                     

     41      الفسطاط :                 

        43                        القرافة : 

              475                         النقيع :

 25نيسابور :                      

  41                     الواحات :

 343                      واسط  :

 

    المصطلحات والكلمات الغريبةو القواعد الفقهية والأصولية فهرس         

 القواعد الفقهية والأصولية : أولا    

    501                       الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

 248                                        الخراج بالضمان
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 420                                    ولا ضرار  لا ضرر

 188                الإقرار           ملك الإنشاء ملك من

 190يثبت على التبعية ما لا يثبت على الابتداء.          

 

ا      : المصطلحات الفقهية عند الشافعية ثانيا

 107    الأصح :                         

 104الأصحاب :                         

 113الباطل                              

 245الجديد:                              

 105الجمهور                            

   126الراجح :                            

                               118الطرق :                             

             114الظاهر ) يظهر( :                  

     128العراقيون :                          

 132على الجملة                          

 123في ذلك بحث :                      
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 121فيه احتمال :                         

  121                 فيه نظر :           

 245القديم :                                

  111لا يبعد )يبعد(                        

 164المراوزة :                           

 383المرسل :                            

 114المشهور :                           

 104           الوجه :                   

ا          : التعاريف الفقهية  ثالثا

 101الإجارة :                       

 108الأرش :                        

 236أم الولد :                       

 150الإيلاء :                        

 444البيدر :                         

 105         البيع  :                 

 407التحجر:                         
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 252           التدبير :

      108تفريق الصفقة :                  

 162التفليس :                         

 300الجعالة :                         

 472الحمى :                           

 102       الخيار :                    

 458السوم :                            

 101العيب :                            

 102الفسخ :                             

 102القبض :                            

  340القرض :                          

 149القن :                               

 101                            الكتابة :

  382الموات :                           

 410المور :                             

ا          الكلمات الغريبة : رابعا
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 119تشعثت :                           

 120  تشوف :                          

 117  الرهاء :                           

 302الرهط                               

 169   السخال:                          

 461   الشح :                           

   154    الظئر:                          

 143     العرصة:                      

 111   الغالط :                        

      105                        الغيل :    

 146   القراح الضاحي :            

 302قلُْبة                             

 435     المنخبة :                 

 436   الناضح :                  

         302نشط من عقال               
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 127   نصب الزراع :           

 131              النقاض :      

 461   الوحل:                  

 155    :                  هُ مُ أَ رَ تَ 

 111                    يمتريه:

 

 

 

 

 

 

 

 والأطوال فهرس المكاييل والأوزان

 476          البريد :            

 477الذراع :                     

 340          الصاع :          
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 471غلوة :                       ال

   477           الفرسخ :         

 342    :            الطحان قفيز

 139القفيز :                      

     341           المثقال :        

  340           الوسق :         

 

 

 

 

 المصادر والمراجعاهرس 

بي القاسم عبد الرحمن بن محمد لإبانة عن أحكام الد انة : لأا -1

( ، 22958الفوراني، مخطوط اي دار الكتب المصرية برقم )
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 .( 8183وعنه صورة اي الجامعة الإس ممية برقم )

علي بن إسماعيل بن ، لأبي الحسن الإبانة عن أصول الد انة  -2

 ،اوقية حسين محمود دار الأنصار .تحقيق د ،أبي بشر الأشعري 

  ه.1397ولى، الطبعة الأ، القاهرة

الإبهاج اي شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول  -3

، دار الكتب العلمية، بيروت، لعلي بن عبد الكااي السبكي ،للبي اوي 

 ه.1404الطبعة الأولى، 

، لأبي الحسن علي بن الحسن الماوردي الأحكام السلطانية : -4

 .يروتتحقيق خالد عبد اللطيف السبع، دار الكتاب العربي، ب

لعبد الله بن محمود بن مودود  : الاختيار لتعليل المختار  -5

دار  تحقيق عبد اللطيف محمد عبد الرحمن،، الموصلي الحنفي

 .هـ1426ثة،الطبعة الثال الكتب العلمية،  بيروت،

لدين إرواء الغليل اي تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر ا  -6

 .ه1405،لطبعة الثانيةا ،بيرو ت ،الألباني، المكتب الإس ممي
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تحقيق  ،أسنى المطالب اي شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري  -7

الطبعة ، بيروت ،دار الكتب العلميةالدكتور محمد محمد تامر، 

 .ه1422 الأولى ،

ج مل الدين عبد ، لالأشباه والنظائر اي قواعد واروع اقه الشااعية -8

دار  عوض،تحقيق عادل عبد الموجود وعلي م الرحمن السيوطي،

 ه.1411الطبعة الأولى،  ،بيروت ،الكتب العلمية

إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ اتح المعين، لأبي بكر ابن  -9

 .ه1418، ، بيروتدار الفكر، السيد محمد شطا الدمياطي

الطبعة الثالثة، بيروت،  ،الزركليبن محمود لخير الدين  ع ممالأ  -10

 ه.1389

تحقيق مكتب  الشربيني، اع، لمحمدالإقناع اي حل ألفاظ أبي شج -11

 .ه1415، بيروت ،دار الفكر البحوث والدراسات اي 

عبد الله محمد بن إدريس الشااعي، دار الفكر الأم : لأبي  -12

 ه.1400، ولىالطبعة الأللطباعة والنشر والتوزيع، 
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لع مء  مذهب الإمام أحمد، اي ،الإنصاف اي أسباب الخ مف -13

دي، تحقيق محمد حامد الفقي، الدين علي بن سليمان الماور 

 ه.1376،مكتبة السنة المحمد ة، القاهرة ، الطبعة الأولى

إلى ألفية ابن مالك، ليوسف بن أحمد بن هشام أوضح المسالك  -14

الأنصاري، بشرح محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل 

 هـ.1399بيروت، الطبعة الخامسة ، سنة 

ن نجيم الحنفي، تحقيق دار البحر الرائق شرح كنز الدقائق لاب  -15

 المعراة، بيروت.

البحر المحيط اي أصول الفقه لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  -16

تحقيق محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 هـ.1421

بحر المذهب اي اروع مذهب الشااعي لعبد الواحد بن إسماعيل  -17

ار إحياء التراث، بيروت، الطبعة د الروياني، تحقيق أحمد عزو،

 .هـ1423الأولى 
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دار  رائع لع مء الدين الكاساني،بدائع الصنائع اي ترتيب الش -18

 .ه1402الطبعة الثانية،  بيروت، ،يالكتاب العرب

م كثير، تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحالبدا ة والنها ة للحااظ ابن  -19

ة الأولى، وآخرون معه، دار البيان للتراث، القاهر، الطبع

 ه.1408

البدر المنير اي تخريج الشرح الكبير لابن الملقن عمر بن علي  -20

الشااعي، تحقيق مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر 

 .هـ1425دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى،  بن كمال،

، تحقيق العد م هبة الله بن بن عمرلبغية الطلب اي تاريخ حلب  -21

 الفكر، بيروت.سهل زكام، دار 

للحااظ أحمد بن علي بن حجر،  بلوغ المرام من أدلة الأحكام -22

، البخاري، القصيم، الطبعة الأولىار ، دتحقيق محمد حامد الفقي 

 .هـ1409

شرح المهذب ليحي بن سالم العمراني، تحقيق قاسم محمد البيان  -23
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 .ه1421، النوري، دار المنهاج، بيروت، الطبعة الأولى

الإيهام اي كتاب الأحكام، لعلي بن محمد بن عبد بيان الوهم و  -24

الملك بن القطان، تحقيق الحسين آيت سعيد، دار طيبة، 

 ه.1418الرياض، الطبعة الأولى، 

لزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، تحقيق محمد  تاج التراجم -25

 ه.1413خير رم ان، دار القلم دمشق، الطبعة الاولى، 

موس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق تاج العروس من جواهر القا -26

بيدي، تحقيق  دار الهدا ة. مجموعة من الباحثين اي الزَّ

تحقيق التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري،  -27

 .دار الفكر ،السيد هاشم الندوي 

دار تحقيق عمر غرامة العمري، تاريخ دمشق لابن عساكر،  -28

 .هـ1419 الطبعة الأولى، ،الفكر، بيروت

الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي  -29



 527 

 الطبعة الأولى، ،، القاهرةيالإس مم دارالكتب تحقيق أحمد عزو،

 ه.1313

التتمة : تتمة الإبانة اي الفروع، لأبي سعد عبد الرحمن بن  -30

والقسم الذي  قابل القسم الذي  خصني من التتمة مأمون المتولي، 

 ، دار البينة. قيقه ابتسام بالقاسم آل سمير القرنيقامت بتح

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمن  -31

تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية،  ركفوري،المبا

 .ه1384المدينة المنورة، الطبعة الثانية، 

 يوسف بن عبد الرحمن لحااظل ،تحفة الأشراف بمعراة الأطراف -32

المكتب الإس ممي،  ،عبد الصمد شرف الدين قيحقت، ي المز 

 .هـ1403، الطبعة الثانية، بيروت، والدار القيّمة

تحفة الحبيب على شرح الخطيب ) البجيرمي على الخطيب (،  -33

لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشااعي، دار الكتب 

 .ه1417،الطبعة الأولىبيروت،  العلمية،
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تحقيق عبد الله بن  ،عمر بن علي بن أحمد الأندلسيل، اجتحفة المحتاج على المنه -34

 ه.1406،مكة المكرمة ،دار حراء ،سعاف اللحياني

للحااظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق حمدي عبد  تذكرة الحفاظ -35

المجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 

 ه.1415

إبراهيم ، تحقيق التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني -36

 .ه1405الطبعة الأولى،  ، دار الكتاب العربي، بيروت،الأبياري 

التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب طـاهر بن عبد الله الطـبري،  -37

 وحقّق كامل الكتاب اي رسائل علمية بالجامعة الإس ممية.

تب، المجموع شرح المهذب لمحمد نجيب، دار عالم الك تكملة -38

 .هـ1423، الرياض، الطبعة الأولى

لأحمد بن  ،التلخيص الحبير اي تخريج أحاديث الرااعي الكبير -39

 ،الطبعة الأولىبيروت،  ،دار الكتب العلمية، علي بن حجر

 .هـ1419
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التنبيه اي الفقه الشااعي لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،  -40

 .هـ1403 بيروت،، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، عالم الكتب

الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق عادل التهذيب لأبي محمد  -41

عبد الموجود، وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .ه1418الطبعة الأولى، 

تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، دار الكتب العلمية،  -42

 بيروت، مصورة عن الطبعة المنيرية.

، تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي المزي، تحقيق د. بشار معروف -43

 ه.1400الطبعة الأولى،، مؤسسة الرسالة، بيروت

تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق محمد عوض  -44

 .ه1421دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ، مرعب

القاسم القيرواني، تحقيق  يسعيد خلف بن أب لأبي تهذيب المدونة -45

 أحمد اريد المزيدي.

أحاديث الرسول، للمبارك بن محمد الجزري ابن جامع الأصول اي  -46
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 ولى،الطبعة الأ ،مكتبة دار البيان الأثير، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط،

 ه.1389

 ، تحقيقمحمد بن الحسن الشيبانيلالجامع الصغير وشرحه النااع الكبير  -47

 ه.1406 ،، بيروت، الطبعةعالم الكتب

يد، تحقيق رمزي منير، دار جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن در  -48

 ه.1417العلم للم ميين، بيروت، الطبعة الأولى، 

سليمان  حاشية الجمل على المنهج، للشيخ زكريا الأنصاري، للع ممة -49

 .، دار الفكر، بيروتالجمل

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن  -50

 ه.1405ة، ، مؤسسة بعينو، الرياض، الطبعة الثالثقاسم

مصرية، دار الكتب الشية الشرواني، تحقيق محمد الخالدي، حا -51

 هـ.1416 بيروت،

حاشية عميرة، لشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، تحقيق مكتب  -52

 .هـ 1419بيروت،  البحوث والدراسات اي دار الفكر،
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دار ، ماورديلأبي الحسن علي بن الحسن ال الحاوي اي اقه الشااعي -53

 .هـ1414،الطبعة الأولىبيروت، ، العلميةالكتب 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكريا بن محمد الأنصاري، تحقيق  -54

 هـ. 1411مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى،

          لنعيمي الدمشقعبد القادر بن محمد ال ،الدارس اي تاريخ المدارس -55

 الطبعة، بيروت، دار الكتب العلمية ،دينإبراهيم شمس ال قيحقت

 .ه1410،الأولى

لحااظ شهاب الدين أحمد بن علي ل ،الدرر الكامنة اي أعيان المائة الثامنة -56

الناشر مجلس دائرة ، تحقيق محمد عبد المعيد ضان، بن محمد العسق مني

 .هـ1392 ،باد/الهندأ يدرح ،المعارف العثمانية

يان علماء المذهب، لبرهان الدين إبراهيم بن ، اي معراة أعالديباج المهذب -57

 علي بن احون المالكي، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي، دار التراث،

 ه.1394القاهرة، الطبعة الأولى، 

لابن عابدين، تحقيق عادل عبد الموجود و علي محمد  رد المحتار -58

 ه.1423معوض، دار عالم الكتب، الرياض، 
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ريا  حي بن شرف النووي، تحقيق الشيخ روضة الطالبين للإمام أبي زك -59

عادل عبد الجواد وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ه.1427الطبعة الثانية، 

، الهروي لمحمد بن أحمد بن الأزهر الزاهر اي غريب ألفاظ الشااعي  -60

 –وزارة الأوقاف والشئون الإس ممية  تحقيق د. محمد جبر الألفي،

 ه.1399لى ، الطبعة الأو ، الكويت

السراج الوهاج على متن المنهاج لمحمد الزهري الغمراوي، دار المعراة،  -61

 بيروت.

لمحمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد اؤاد عبد الباقي،  سنن ابن ماجة -62

 .دار الفكر، بيروت

لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي،  سنن أبي داود  -63

 .بيروت

لأحمد بن الحسين البيهقي، محمد عبد القادر عطا، سنن البيهقي الكبرى  -64

 هـ.1414مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،

دار  سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، -65
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 .إحياء التراث العربي، بيروت

لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق السيد عبد الله هاشم  سنن الدارقطني -66

 ه.1386يروت،  ماني، دار المعراة، ب

سنن الدارمي لعبدالله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق اواز أحمد زمرلي و  -67

 ه. 1407الطبعة الأولى،  خالد السبع،  دار الكتاب العربي، بيروت،

تحقيق  سنن النسائي : )المجتبى من السنن( لأحمد بن شعيب النسائي، -68

الطبعة ، عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإس ممية، حلب

 .ه1406الثانية،

وهو مخطوط اي اروع الشااعي، لعبد السيد بن محمد بن الصباغ، الشامل  -69

اقه شااعي  7ية بالقاهرة برقم )توجد منه نسخة مصورة اي معهد المخطوطات العرب

, وقد حققت بعض أجزائه اي رسائل جامعية بالجامعة الإس ممية. وسبق الك مم (

 .70عنه صفحة : 

ب اي أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن العماد شذرات الذه  -70

 .لعكري، دار الكتب العلمية، بيروتا

على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، دار ابن  الشرح الممتع -71
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 ه1422الجوزي، الطبعة الأولى، 

اسي،دار الفكر، شرح اتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيو  -72

 .بيروت

تحقيق محمد السعيد ،  مان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيشعب الإ -73

 ه.1410بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، 

سماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق محمد زكريا يوسف، دار الصحاح لإ -74

 .ه1310العلم للم ميين، بيروت، الطبعة الرابعة، 

تحقيق  أحمد التميمي البستي، صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن -75

 ه.1414الطبعة الثانية، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،

تحقيق  محمد بن إسماعيل البخاري،ل الجامع الصحيح () صحيح البخاري  -76

الطبعة الثالثة، ، د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت

 ه.1407

مكتب التربية الناشر الألباني،  صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين -77

 ه.1409توزيع المكتب الإس ممي اي بيروت، الطبعة الأولى، العربي، 

تحقيق محمد اؤاد  ،صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  -78



 535 

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، عبد الباقي

تحقيق  ،البصري الزهري  ، لمحمد بن سعد بن منيعطبقات ابن سعد -79

 ه.1388ت، الطبعة الأولى، بيرو ، دار صادر ،إحسان عباس

تحقيق د. الحااظ عبد العليم خان، ، طبقات الشااعية لابن قاضى شهبة -80

 هـ.1407عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 

، طبقات الشااعية الكبرى، للإمام الع ممة تاج الدين بن علي السبكي -81

الفتاح محمد الحلو، دار هجر د.عبد   و تحقيق د. محمود محمد الطناحي

 هـ.1413للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،

طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي، هذبه محمد بن ج مل الدين المكرم  -82

د العربي، بيروت، الطبعة )ابن منظور(، تحقيق إحسان عباس، دار الرائ

 ه.1390الأولى،

تحقيق سليمان بن صالح  وي،لأحمد بن محمد الأدنطبقات المفسرين  -83

 ه.1417الطبعة الأولى،  الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق علي محمد ل طبقات المفسرين -84

 ه1396الطبعة الأولى، مكتبة وهبة، القاهرة، ،عمر
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، العبر اي خبر من غبر لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -85

 ه.1404تحقيق د. ص مح الدين المنجد، الناشر مطبعة حكومة الكويت، 

لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، تحقيق العدة شرح العمدة  -86

 السيد علي إبراهيم سالم، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الأولى.

 العزيز شرح الوجيز لعبد الكريم بن محمد الرااعي، تحقيق علي -87

ة، محمد عوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمي

 .هـ1317بيروت، الطبعة الأولى، 

لمحمد بن محمد البابرتي، تحقيق عمرو  العنا ة شرح الهدا ة -88

 ه.1428دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، محروس، 

مهدي د.  تحقيق ،العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  -89

 .يم السامرائي، دار ومكتبة اله ملالمخزومي ود.إبراه

تحقيق علي محمد  الفائق اي غريب الحديث لمحمود بن عمر الزمخشري، -90

 .الطبعة الثانية البجاوي و محمد أبو الف ل إبراهيم، دار المعراة، لبنان،

اتاوي الإمام النووي، تحقيق أحمد حسن جابر، المكتب الإس ممي لإحياء  -91
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 ه.1425 قاهرة، الطبعة الأولى،التراث، ال

، للقاضي الحسين بن محمد المروزي، مخطوط، حسينالاتاوي القاضي  -92

د منه نسخة اي جامعة ف( وتوج -3-2849مركز الملك ايصل برقم )

 الملك سعود.

بشرح صحيح البخاري للحااظ أحمد بن علي حجر العسق مني،  اتح الباري  -93

، القاهرة، الطبعة ر البيان للتراثتحقيق محمد اؤاد عبد الباقي وغيره، دا

 .ه1407الأولى، 

دار الفكر. دمشق، ، سعدي أبو جيبل القاموس الفقهي لغة واصط محاً  -94

 هـ. 1408الطبعة الثانية، 

لعبد الرحمن بن صالح العبد  ،القواعد وال وابط الفقهية المت منة للتيسير -95

، المدينة اللطيف، الناشر  عمادة البحث العلمي بالجامعة الإس ممية

 .هـ1423الأولى،  المنورة، الطبعة

 بن اللحام ،لا ،القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الاحكام الفرعية -96

المكتبة  ،ق : عبد الكريم الف يلييحقت ،علي بن محمد بن عباس البعلي

 .ه1420،العصرية
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كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن البهوتي، تحقيق  -97

مصيلحي مصطفى ه مل، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ه مل 

 ه.1402

كفا ة النبيه شرح التنبيه، لنجم الدين ابن الراعة، تحقيق مجدي محمد  -98

 ه.1429سرور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،

الله  مصطفى بن عبد، لكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -99

 ه.1413ة، بيروت، كتب العلميدار ال ي،القسطنطيني الحنف

دار صادر،  ،لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور المصري  -100

 ه.1414 ،ثالثةالطبعة ال، بيروت

، دار المعراة، بيروت، لسرخسيلمحمد بن أحمد بن سهل ا المبسوط -101

 ه.1414

تحقيق محمود  ،حاتم محمد بن حبان البستي يبلأ نالمجروحي -102

 .حلب ،دار الوعي، إبراهيم زايد

لعلوي أحمد السقاف، تحقيق يوسف عبد  الفوائد المكيةمختصر  -103

 ه.1425الرحمن المرعشلي، دار البشائر، الطبعة الأولى، 
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، لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ،مسند أبي داود الطيالسي -104

دار هجر للطباعة  تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي،

 .هـ1419 والنشر، الطبعة الأولى،

المطلب العالي رسالة ماجستير مقدمة من الطالب عمر  -105

زالة الكتاب على الفصل الرابع كيفية إ إدريس شاماي، من أول

 النجاسة.  

المطلب العالي رسالة ماجستير مقدمة من الطالب عبد  -106

، من بدا ة كتاب التيمم، إلى آخر الكتاب الخليلالرحمن عبد الله 

 الثاني من باب الحيض

تيسير فائق أحمد  تحقيق ،مد بن ادادر بن عبد الله الكري يلمحالقواعد المنثور في  -107

 ه.1405 الطبعة الثانية،، الكويت –وزارة الأوقاف وال ئون الإسلامية  ،محمود

لمحمود بن أحمد بن الصدر النجاري برهان الدين  ط البرهانييحالم -108

 ء التراث العربيمازه، دار إحيا

 ر بن عبدالقادر الرازي، تحقيقبك مختار الصحاح لمحمد بن أبي -109



 540 

 ه.1415 بنان ناشرون، بيروت، طبعة جديدة،محمود خاطر، مكتبة ل

 يس الشااعي، تحقيق  ، الناشر دارمختصر المزني لمحمد بن إدر   -110

 ه.1393المعراة، بيروت، 

للدكتور علي محمد جمعة، دار الس مم،  المدخل إلى مذهب الشااعي -111

 ه.1424الطبعة الأولى، 

 ،ك على الصحيحين، لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المستدر  -112

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 ه.1411الأولى،

تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مسند الإمام أحمد،  للإمام أحمد بن حنبل -113

 .هـ1420،الطبعة الثانيةبيروت،  وآخرون، مؤسسة الرسالة،

بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق د. محفوظ  مسند البزار لأبي -114

الناشر مؤسسة علوم القرآن, بيروت، الطبعة الأولى، ، الرحمن زين الله

 ه.1409

تحقيق محمد زاهد الكوثري،  ،مسند الشااعي لمحمد بن إدريس الشااعي -115

 ه.1370الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت،



 541 

تحقيق :  ،لي الفيومي المقريحمد بن محمد بن علأالمصباح المنير  -116

 .المكتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد

دار ابن  الظفيري، بنت محمد مصطلحات المذاهب الفقهية، لمريم -117

 ه1422حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

المصنف اي الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي  -118

ياض، الطبعة مكتبة الرشد، الر  شيبة، تحقيق كمال يوسف الحوت،

 ه.1409الأولى،

لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،  ،مصنف عبد الرزاق -119

الطبعة ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإس ممي، بيروت

 ه.1403الثانية، 

 ،محمد ب ير الأدلبي ، تحقيق :مد بن أ ا الف ا البعليلمح ،المطلع على أبواب الفقه -120

 ه.1401بيروت،، المك ب الإسلامي

، تحقيق فريد عبد العكيك الجندي، دار ياقوت بن عبد الله الحمويلمعجم البلدان  -121

 ه1410الك ب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

معراة السنن ولآثار لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد المعطي  -122
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 ه.1412بيروت، دار قتيبة، الطبعة الأولى،  -قعلجي، دمشق

عراة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب مغني المحتاج إلى م -123

 .تحقيق ، الناشر دار الفكر، بيروتالشربيني، 

المنتقى من السنن المسندة لعبد الله بن علي بن الجارود، تحقيق عبد  -124

الله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقااية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ه.1408

بد الله الزركشي، تحقيق د. لمحمد بن بهادر بن ع، المنثور اي القواعد -125

تيسير اائق أحمد محمود، الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإس ممية اي 

 ه.1405الطبعة الثانية،  الكويت،

منهاج الطالبين وعمدة المفتيين، للإمام النووي، تحقيق عوض قاسم  -126

 ه.1425أحمد، دار الفكر، الطبعة الأولى، 

حقيق ، هيم بن علي الشيرازي، تالمهذب اي اقه الإمام الشااعي لإبرا  -127

 .الناشر دار الفكر، بيروت

الموااقات اي أصول الشريعة، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى  -128

الشاطبي، تحقيق إبراهيم رم ان و عبد الله دراز، دار المعراة، بيروت، 
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 ه.1417الطبعة الثالثة، 

الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون  -129

 هـ.1427لإس ممية اي الكويت، الطبعة الثانية،ا

بي عبد الله محمد بن جمال الدين ، لأالنكت على مقدمة ابن الص مح -130

، تحقيق زين العابدين بن محمد ب م اريج الزركشي، عبد الله بن بهادر

 ه1419، الطبعة الأولى، الرياض، أضواء السلف

بن أحمد الرملي ال هير  مس الدين محمد ل نهاية المح اج إلى شرح المنهاج -131

 هـ1404، بيروت ،دار الفكر للطباعة ،بال افعي

المطلب اي درا ة المذهب للأمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله  ةنها  -132

الجويني، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، دار المنهاج، جدة، الطبعة 

 ه1429الأولى، 

، جليل المرغيانيالهدا ة شرح البدا ة لعلي بن أبي بكر بن عبد ال -133

 المكتبة الإس ممية، بيروت.

لخليل بيك الصفدي، تحقيق ج مل الأسيوطي، دار  الوااي بالوايات -134

 ه.1429الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 



 544 

الوجيز اي اقه الإمام الشااعي، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي،  -135

ة الأولى، تحقيق نجيب الماجدي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبع

 ه.1426

الوسيط اي المذهب لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق أحمد  -136

القاهر، الطبعة الأولى، محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار الس مم، 

 ه.) وهو المتن المشروح اي المطلب(.1417

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن ، وايات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -137

دار صادر،  ،تحقيق إحسان عباس ،ي بكر بن خلكانمحمد بن أب

 ه.1414الخامسة،  بيروت، الطبعة

 
 

 الموضوعات فهرس

 

 الصفحة:                                                           : الموضوع

 4                                                                     المقدمة

 7                                                  ار الموضوعأسباب اختي
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 7                                                      الدراسات السابقة    

 13                                                               خطة البحث

 16                                                              منهج التحقيق

 20                                                 القسم الأول:قسم الدراسة

 21                                         الغزالي وكتاب الوسيطالتمهيد : 

 المبحث الأول:ترجمة الإمام الغزالي،وفيه سبعة مطالب:

 21                              به وكنيته ولقبهونس المطلب الأول: اسمه

 23                                          ب الثاني: مولده ونشأته المطل

 24                                              هـــاتـــوف                  

 25                                  مطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاتهال

 27                                     المطلب الرابع: شيوخه وتلامذته

 27الفرع الأول  :                                                        

 29الفرع الثاني :                                                     

 31                                 المطلب الخامس: مكانته العلمية

 33                                         المطلب السادس:مصنفاته

 36                                           المطلب السابع: عقيدته

 37المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط :                         

 لإمام ابن الرفعة ترجمة موجزة ل الفصل الأول :
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 39                                                 وفيه ستة مباحث:

 40                        الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المبحث

 41: مولده ونشأته                                    المبحث الثاني

 43                                      هــــاتــــوف                  

 44                المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه وفيه مطلبان:

  45                                          المطلب الأول: شيوخه

 46                                          المطلب الثاني: تلاميذه

 47            هثناء العلماء عليالمبحث الرابع: مكانته العلمية و 

 50                                     المبحث الخامس: مصنفاته

  52                                       المبحث السادس: عقيدته

 57     الفصل الثاني: دراسة الكتاب: ويشمل خمسة مباحث: 

 58             : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلفالمبحث الأول

   60                                     ة الكتاب    المبحث الثاني: بيان أهمي

 64                               لثالث: مصادر المؤلف في الكتابالمبحث ا

  75                                   الرابع: منهجه في الكتاب     المبحث 

 81                   النسخ الخطية              لمبحث الخامس: وصف ا

  83                                                نماذج من النسخ الخطية 

 99                           ل الثاني:النص المحقق ويشمل على   الفص
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 رئ الموجبة الباب الثالث من كتاب الإجارة: الطوا

 101                                    ي عقد الإجارةللفسخ ف             

 102             خلل فيها   القسم الأول: نقص المنفعة يحول بحصول 

  115                              الإجارة بالأعذارفروع: الأول: انفساخ 

  117                                      الفرع الثاني: إذا استمرت الدار

   122           للزراعة ففسدت بجائحة أرضا  الفرع الثالث: إذا اكترى 

  135     يب بالمستأجر، ثبت الخيارالفرع الرابع: الحكم عند حدوث ع

 138                                  م الثاني: فوات المنفعة بالكلية  القس

 فروع ستة:            

 141....                         الدار ..........الفرع الأول: إذا إنهدمت 

 152ى إرضاعه...       الفرع الثاني: إذا مات الصبي الذي استؤجر عل

  170تى مضت مدة الإجارة الفرع الثالث: إذا غصبت الدار المستأجرة ح

 194                             الفرع الرابع: إذا هرب الجمال بجماله              

 201..                           فرع : )ذكره الإمام( : إذا وجد الحاكم مالا  لغائب 

 202تأجرها...                    الفرع الخامس: إذا حبس المكتري الدابة التي اس

 204نتهت المدة ..                فرع : لو شردت الدابة من يدي المكتري حتى ا

 209.....                        أو دارا  سنة كراء فاسدا   فرع : إذا اكترى أرضا  

 210ر....                        الفرع السادس: التلف الموجب للانفساخ أو للخيا
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 211                             القسم الثالث: ما ينفع من استفاء المنفعة شرعا :  

 فروع أربعة:

 217بطون ومات.                  المرتب على ال الفرع الأول: إذا أجر الوقف

     228                             الفرع الثاني: إذا أجر الصبي أو ماله....        

 238لبلوغ ...                    فرع : إذا لم يحكم ببطلان الإجارة فيما وراء ا

 239          ة.            الفرع الثالث: إذا أجر عبدا  ثم أعتقه قبل مضي المد

 253عبد عيب ...                    فرع : إذا أجر العبد ثم أعتقه، ثم ظهر بال

 الفرع الرابع: إذا باع الدار المستأجرة من أجنبي قبل مضي 

 255                                                                مدة الإجارة..

 فروع : 

 277تأجرها كبيعها منه.        ن المستأجرة من غير مسهبة العي -
 مدة.                         بيع الحديقة المساقى عليها في ال -

 292                              إذا أجر المستأجر الدار من المالك ...       

 الجعالة

                                                             299                                                         أركان الجعالة:

 311الركن الأول: الصيغة.                                                 

 328الركن الثاني: العاقد.                                                   

 331                                        الركن الثالث: العمل.           
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 337الركن الرابع: الجعل.                                                  

 343فروع ثلاثة:                                                            

 الفرع الأول:لو قال: من رد عبدي من البصرة فله دينار، وهو 

 343، فرده من نصف الطريق...                                   ببغداد

 الفرع الثاني:إذا قال: من رد عبدي فله دينار فاشترك في رده

                                                           345اثنان ....                                                              

 رع الثالث: إذا قال أحدهما: إن رددت عبدي فلك دينار الف

  348وقال لآخر إن رددت فلك دينار فشتركا....                        

 

 

  351                                          أحكام الجعالة:            

 351                     ول: جائز من الجانبين كالمضاربةالحكم الأ

 364الحكم الثاني: جواز الزيادة والنقصان.                            

 368الحكم الثالث: أن العامل لا يستحق شيئا إلا بالفراغ من العمل.. 

 372الحكم الرابع: لو تنازعا في أصل شرط الجعل....               

 إحياء الموات       

 377                         كتاب إحياء الموات ....                 



 550 

 382الباب الأول في تملك الأراضي:                                 

 382.                        الإحياءالأول: فيما يملك من الأراضي ب

 389أنواع الاختصاصات:                                             

 389                                   النوع الأول: العمارة.          

 420النوع الثاني: أن يكون حريم عمارة                              

 445النوع الثالث: اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف.       

 449                             النوع  الرابع: اختصاص المتحجر. 

            468                                   النوع الخامس: الإقطاع.      

 472                              النوع السادس: الحمى.             

 503الفهارس                                                           

 504                                            فهرس الآيات         

 506                                     هرس الأحاديث             ف

 508                          فهرس الآثار                       

 509                              فهرس الأعلام                 

 514                             فهرس الأبيات الشعرية       

 515                             س الأماكن والبلدان       فهر

 516  فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة                  

 516   أولا  : القواعد الفقهية والأصولية                      
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   516    ثانيا  : المصطلحات الفقهية عند الشافعية             

 517    ريف الفقهية                           ثالثا  : التعا     

 519رابعا  : الكلمات الغريبة                                   

 521       المكاييل والأوزان                        فهرس  

 522     فهرس المصادر والمراجع                          

 545                                  فهرس الموضوعات    

 


	المملكة العربية السعودية
	المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي
	لابن الرفعة ( ت 710ه )
	من بداية الباب الثالث من كتاب الإجارة ( الطوارئ الموجبة للفسخ )،
	إلى نهاية الفصل الأول من كتاب إحياء الموات
	دراسة وتحقيقاً
	رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية ( الماجستير )
	إعداد الطالب
	إشراف
	أ.د / عبد السلام بن سالم السحيمي
	العام الجامعي
	البحث يشمل:
	المقدمة:
	القسم الدراسي:
	قسم التحقيق:
	الـمـقــدمة :
	بسم الله الرحمن الرحيم
	منهج التحقيق:
	لقد اتبعت في عملي المنهج التالي :
	القسم الأول :
	ويشتمل على تمهيد وفصلين:
	التمهيد : ترجمة موجزة للإمام الغزالي
	الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام ابن الرفعة
	الفصل الثاني: دراسة الكتاب المحقق
	التمهيد: الغزالي وكتابة الوسط
	وفيه مبحثان :
	المبحث الأول : ترجمة الإمام الغزالي
	ويشتمل على سبعة مطالب:
	المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته ولقبه
	المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته
	المطلب الثالث : طلبه للعلم، ورحلاته .
	المطلب الرابع : شيوخه، تلاميذه .  وفيه فرعان :
	الفرع الأول : شيوخه .
	الفرع الثاني : تلاميذه .
	المطلب الخامس : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
	المطلب السادس : مصنفاته.
	المطلب السابع : عقيدته.
	المبحث الأول : ترجمة الإمام الغزالي، وفيه سبعة مطالب:
	المطلب الأول : اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه. (1)
	اسمه ونسبه :
	هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي(2) الشافعي، الغزالي (3) .
	كنيته :
	لقبه :
	المطلب الثاني : مولده، ونشأته، ووفاته.
	مولده :
	نشأته :
	وفاته :
	المطلب الثالث : طلبه للعلم ورحلاته.
	المطلب الرابع : شيوخه وتلاميذه. وفيه فرعان.
	الفرع الأول : شيوخه :
	الفرع الثاني : تلاميذه :
	المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
	المطلب السادس :  مصنفاته.
	الفصل الأول :
	ترجمة موجزة للإمام ابن الرفعة
	ويشتمل على ستة مباحث :
	المبحث الأول : اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه.
	المبحث الثاني : مولده، وحياته، ونشأته، ووفاته.
	المبحث الثالث : شيوخه، وتلاميذه، وفيه مطلبان :
	المطلب الأول : شيوخه.
	المطلب الثاني : تلاميذه.
	المبحث الرابع : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
	المبحث الخامس : مصنفاته.
	المبحث السادس : عقيدته.
	اسمه ونسبه:
	كنيته :
	لقبه :
	المبحث الثاني : مولده، ونشأته، ووفاته
	مولده :
	نشأته :
	وفاته  :
	المبحث الثالث :
	وفيه مطلبان :
	المطلب الأول : شيوخه.
	المطلب الثاني : تلاميذه.
	المبحث الثالث : شيوخه، وتلاميذه.
	المطلب الأول : شيوخه :
	تتلمذ الشيخ ابن الرفعة على عدد من الشيوخ، آخذاً عنهم الفقه، وسمع منهم  الحديث ومختلف العلوم والفنون، ومنهم.
	المطلب الثاني : تلاميذه :
	المبحث الرابع : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
	المبحث الرابع : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
	المبحث الخامس : مصنفاته.
	المبحث الخامس : مصنفاته.
	المبحث السادس : عقيدته.
	المبحث السادس : عقيدته.
	الفصل الثاني : دراسة الكتاب :
	ويشمل خمسة مباحث :
	المبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.
	المبحث الثاني : بيان أهمية الكتاب.
	المبحث  الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب.
	المبحث الرابع : منهجه في الكتاب.
	المبحث الخامس : وصف نسخ المخطوط.
	المبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.
	المبحث الثاني : بيان أهمية الكتاب.
	المبحث الثاني : بيان أهمية الكتاب.
	المبحث الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب.
	المبحث الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب.
	المبحث الرابع : منهجه في الكتاب:
	المبحث الرابع : منهجه في الكتاب:
	النسخة الأولى ( أ ) : ( الأصل)
	النسخة الثانية  ( ب ) :
	نماذج من النسخ الخطية
	صورة من غلاف النسخة (أ)الجزء الثالث عشر
	صورة أخرى من غلاف النسخة(أ) الجزء الثالث عشر
	صورة من اللوحة رقم:(200) نموذج من بداية النسخة (أ) الجزء الثالث عشر
	صورة من اللوحة رقم:(218) نموذج من وسط النسخة(أ)الجزء الثالث عشر
	صورة للوحة رقم:(236)نموذج من النسخة(أ) آخر الجزء الثالث عشر
	صورة من غلاف النسخة(أ) الجزء الرابع عشر
	صورة من اللوحة رقم:(1) نموذج من بداية النسخة(أ) الجزء الرابع عشر
	صورة من اللوحة رقم:(18) نموذج من وسط النسخة(أ)الجزء الرابع عشر
	صورة من اللوحة رقم)29) نموذج من آخر النسخة(أ) الجزء الرابع عشر
	صورة من غلاف النسخة  ( ب ).
	صورة من اللوحة رقم)1) من بداية النسخة ( ب ) من الجزء السادس
	صورة من اللوحة رقم:(26) من وسط النسخة  ( ب )الجزء السادس
	صورة من اللوحة رقم:(51) نموذج من آخر النسخة  ( ب ) من الجزء السادس
	القسم الثاني: قسم التحقيق
	القسم الثاني : النص المحقق.
	ويشتمل على ما يلي :
	الباب الثالث
	قال: ( الباب الثالث: في الطوارئ الموجبة للفسخ، وهي ثلاثة أقسام :-
	وقوله : ( الأول : ما ينقص المنفعة من العيوب فهو يثبت الخيار ) إلى آخره..
	وقوله : ( وما يؤثر في المنفعة، تأثيراً يظهر به تفاوت الأجرة )
	وقوله : ( لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة ) .
	قال : ( فروع :
	وقال أبو حنيفة(2): يثبت الفسخ بهذه المعاذير )(3).
	وقوله : ( وإنما الخيار إذا امتنع من العمارة )؛ لأنه إذ ذاك يلحقه الضرر.
	وقوله : ( فإن رضي المكري دون الإصلاح، فالصحيح أنه يلزم تمام الأجرة).
	يفهم إثبات خلاف فيه صرَح بحكايته الشيخ(6) في المهذب إذ قال:( إذا أكري
	وقوله : ( وإن فسخ فالصحيح أنه لا ينفسخ فيما مضى )
	و قوله :( ونوزع الأجرة المسماة على قدر أجرة المثل في المدتين).
	قــال :( القسم الثاني(1) : فوات المنفعة بالكلية :
	وبالإضافة إلى الماضي يُخَرَج على نظيره من تفريق الصفقة ).
	قال : ( فروع ستة :
	قال الأصحاب : فيه قولان بالنقل والتخريج.
	أحدهما : الانفساخ [إذ فاتت]( 1 )المنفعة المقصودة.
	وهذا يضاهي التردد في أن اللبن مقصود مع الحضانة أم تابع.
	قــال ( الثالث(1) : إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة .
	قال المراوزة : ينفسخ العقد.
	وذكر العراقيون قولين :
	أحدهما : ينفسخ. والثاني : للمستأجر الخيار.
	فإن أجاز طالَبَ الغاصب بالأجرة، كالمبيع إذا أتلفه أجنبي قبل القبض.
	ولو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه، فللمُكري حق المخاصمة.
	فلو أقر المكري بالدار للغاصب، فإن قلنا : يصح بيعه نفذ إقراره.
	وإن قلنا : لا يصح، ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن، فإن قبلنا إقراره، ففي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه :
	أحدها : يسقط تبعاً للرقبة.
	والثاني : لا؛ لأنه التزم حقه في المنفعة فلا يقدر على إبطاله.
	قــال : ( الرابع(1) : إذا هرب الجمال بجماله، فقد تعذرت المنفعة.
	فإن ورد العقد على العين فله الفسخ، وإذا مضت المدة انفسخ.
	أحدهما: ينفسخ، كما تستقر به في حبس المكتري .
	و قــوله: ( وإن كان قد عين منفعة، ولم تكن المدة معينة ).
	كما لو جبت المرأة زوجها ضمنت، وثبت لها فسخ النكاح )
	قال : ( فروع أربعة(1) :
	فإن بلغ قبل السن بالاحتلام، ففي انفساخ الإجارة وجهان :
	( ففي انفساخ الإجارة وجهان ) إلى آخره ..
	قال الإمام هنا والمتولي : ( الصحيح أن الإجارة لا تبقى، فيما وراءه من
	والمذهب المقطوع به: أنه لا تنفسخ الإجارة.
	وفيه وجه ذكره صاحب التقريب : أنه تنفسخ كموت البطن الأول.
	و في رجوع العبد بأجرة مثله على السيد وجهان :
	أحدهما : نعم؛ لأنه فوته بعد الحرية، والمنفعة حصلت على ملك  العبد.
	والثاني : لا، وكأنه كالمستوفى في حالة الرق.
	فإن قلنا : لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان :
	أحدهما : على السيد، وكأنه استبقى حبسه مع العتق.
	والثاني : على بيت المال، فإن الملك قد زال وهو فقير في نفسه ).
	وقوله : ( وفي رجوع العبد بأجرة مثله على سيده وجهان )
	أحدهما : للمشتري؛ فإنه يحدث في ملكه بعد انفساخ الإجارة.
	والثاني : لا؛ لأنه كان للمستأجر، فيعود بفسخه إلى العاقد للإجارة لا غير.
	وقوله : ( أما إذا باعها من المستأجر فالظاهر الصحة ) إلى آخره . .
	كـــــتــــــاب الــــجـــعــــالــــة
	بسم الله الرحمن الرحيم
	فضحك وقال : " وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي فيها بسهم".
	قال : ( والنظر في أركانها وأحكامها ).
	قال : ( أما الأركان فأربعة :-
	( فرد إنسان عبده الآبق أو عمل له ) ، أي : عملاً يقابل بالأجر.
	( لم يستحق شيئاً؛ لأنه متبرع ).
	وقولـــه : ( ولو قال : [من] (3) رد عبد فلان، له دينار )، إلى آخره ...
	قال : ( الركن الثاني :
	قال : ( الثالث : العمل :
	قــال : ( أما أحكامها فأربعة: -
	وقــــوله : ( وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ ).
	قـــال : ( الثاني : جواز الزيادة والنقصان :
	كتاب إحياء الموات
	كتاب إحياء الموات
	قال: ( البـــاب الأول: في ملك الأراضي:
	وفيه فصلان :
	والموات : هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات ).
	قال: ( والاختصاصات ستة أنواع :
	أحدهما : يملك؛ إذ لا حرمة لعمارة الكفار، فصار كركازهم .
	وقوله: ( وإن كان من عمارات الجاهلية )، إلى قوله: ( ولم تتملك بالإحياء).
	أحدها : أنه يفيدهم الاختصاص بالاستيلاء، ما يفيده التحجر، كما سيأتي.
	والثاني : أنه يفيدهم الملك في الحال؛ لأن مال الكفار يملك بالاستيلاء.
	قــال : ( فإن قيل:وما حَدُ الحريم ؟
	قال المراوزة : يمنع؛ نظراً إلى العادة القديمة.
	وقال العراقيون : إذا أحكم الجدران، واحتاط على العادة، فلا يمنع.
	و في طريقة العراق : القطع بأنه يجوز.
	قال : ( النوع الثالث : اختصاص المسلمين بعرفه؛ لأجل الوقوف. وفي امتناع إحياء عرفة، ثلاثة أوجه:
	أحدها : لا يمتنع، إذ لا تضيق به.
	والثاني : يمتنع، إذا فتح بابه يؤدي إلى التضييق.
	والثالث : يجوز، وإن ضيق، ثم يبقى في الدور حق الموقوف).
	قال: ( النوع الرابع : اختصاص المتحجر :
	والثاني : لا؛ لأنه اختصاص مؤكد.
	والثالث : أن التحجر مع الإقطاع بيع، وإلا فلا.
	وهل يجوز للمتحجر بيع حقه من الاختصاص، والاعتياض عنه؟
	فعلى وجهين :
	أحدهما : يجوز، كالاعتياض عن الملك.
	والثاني : لا كحق الشفعة، وحق الرهن ).
	( فهل يملك ؟ ثلاثة أوجه) : إلى آخره ..
	الأولان مشهوران في الطرق، وبسط علة الأول في الكتاب، وهو ما
	قال: ( النوع الخامس من الاختصاص : الإقطاع :
	وهل يجوز للإمام بعده ؟ فيه خلاف.
	وقـوله : ( ولكن، لا يجوز أن يحمي الإمام لنفسه ).
	فيه ثلاثة أوجه :/(1)
	أحدها:لا؛ لأنها بقعة أرصدت لخيرٍ، فأشبه المسجد.
	والثاني : نعم؛ لأنه بني على مصلحة حالية ظنية.
	" هي لمن أحياها "                          486
	" يا هني ضم جناحك للناس"            481
	فهرس الأعلام
	الأصحاب :                         104
	ثالثاً : التعاريف الفقهية
	البيدر :                         444
	البيع  :                          105
	فهرس المكاييل والأوزان والأطوال
	فهرس المصادر والمراجع
	1- الإبانة عن أحكام الديانة : لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني، مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (22958) ، وعنه صورة في الجامعة الإسلامية برقم (8183 ).
	2-  الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري، تحقيق د. فوقية حسين محمود دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الأولى، 1397ه.
	3- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، لعلي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404ه.
	4- الأحكام السلطانية : لأبي الحسن علي بن الحسن الماوردي، تحقيق خالد عبد اللطيف السبع، دار الكتاب العربي، بيروت.
	5-  الاختيار لتعليل المختار : لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تحقيق عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية،  بيروت، الطبعة الثالثة،1426هـ.
	6-  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيرو ت، الطبعة الثانية،1405ه.
	7- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري، تحقيق الدكتور محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، 1422ه.
	8- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411ه.
	9- إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين، لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر، بيروت، 1418ه.
	10-  الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1389ه.
	11- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد الشربيني، تحقيق مكتب البحوث والدراسات في  دار الفكر، بيروت، 1415ه.
	12- الأم : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1400ه.
	13- الإنصاف في أسباب الخلاف، في مذهب الإمام أحمد، لعلاء الدين علي بن سليمان الماوردي، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة ، الطبعة الأولى،1376ه.
	14- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ليوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري، بشرح محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل بيروت، الطبعة الخامسة ، سنة 1399هـ.
	15-  البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي، تحقيق دار المعرفة، بيروت.
	16- البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ.
	17- بحر المذهب في فروع مذهب الشافعي لعبد الواحد بن إسماعيل الروياني، تحقيق أحمد عزو، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ.
	18- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1402ه.
	19- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرون معه، دار البيان للتراث، القاهر، الطبعة الأولى، 1408ه.
	20- البدر المنير في تخريج الشرح الكبير لابن الملقن عمر بن علي الشافعي، تحقيق مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ.
	21- بغية الطلب في تاريخ حلب لعمر بن هبة الله بن العديم، تحقيق سهل زكام، دار الفكر، بيروت.
	22- بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار البخاري، القصيم، الطبعة الأولى، 1409هـ.
	23- البيان شرح المهذب ليحي بن سالم العمراني، تحقيق قاسم محمد النوري، دار المنهاج، بيروت، الطبعة الأولى، 1421ه.
	24- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لعلي بن محمد بن عبد الملك بن القطان، تحقيق الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1418ه.
	25- تاج التراجم لزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، تحقيق محمد خير رمضان، دار القلم دمشق، الطبعة الاولى، 1413ه.
	26- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من الباحثين في دار الهداية.
	27- التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر.
	28- تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق عمر غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ.
	29- تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تحقيق أحمد عزو، دارالكتب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1313ه.
	30- التتمة : تتمة الإبانة في الفروع، لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي، والقسم الذي يقابل القسم الذي يخصني من التتمة قامت بتحقيقه ابتسام بالقاسم آل سمير القرني، دار البينة.
	31- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمن المباركفوري، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، 1384ه.
	32- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ.
	33- تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( البجيرمي على الخطيب )، لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،1417ه.
	34- تحفة المحتاج على المنهاج، لعمر بن علي بن أحمد الأندلسي، تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة،1406ه.
	35- تذكرة الحفاظ للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 1415ه.
	36- التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1405ه.
	37- التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب طـاهر بن عبد الله الطـبري، وحقّق كامل الكتاب في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية.
	38- تكملة المجموع شرح المهذب لمحمد نجيب، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى، 1423هـ.
	39- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن حجر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ.
	40- التنبيه في الفقه الشافعي لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ.
	41- التهذيب لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق عادل عبد الموجود، وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418ه.
	42- تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، دار الكتب العلمية، بيروت، مصورة عن الطبعة المنيرية.
	43- تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي المزي، تحقيق د. بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،1400ه.
	44- تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1421ه.
	45- تهذيب المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني، تحقيق أحمد فريد المزيدي.
	46- جامع الأصول في أحاديث الرسول، للمبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى، 1389ه.
	47- الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، تحقيق عالم الكتب، بيروت، الطبعة، 1406ه.
	48- جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق رمزي منير، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 1417ه.
	49- حاشية الجمل على المنهج، للشيخ زكريا الأنصاري، للعلامة سليمان الجمل، دار الفكر، بيروت.
	50- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مؤسسة بعينو، الرياض، الطبعة الثالثة، 1405ه.
	51- حاشية الشرواني، تحقيق محمد الخالدي، دار الكتب المصرية، بيروت، 1416هـ.
	52- حاشية عميرة، لشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، تحقيق مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، بيروت، 1419 هـ.
	53- الحاوي في فقه الشافعي لأبي الحسن علي بن الحسن الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،1414هـ.
	54- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكريا بن محمد الأنصاري، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى،1411هـ.
	55- الدارس في تاريخ المدارس، لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشق          تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،1410ه.
	56- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، تحقيق محمد عبد المعيد ضان، الناشر مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد/الهند، 1392هـ.
	57- الديباج المهذب، في معرفة أعيان علماء المذهب، لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فحون المالكي، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1394ه.
	58- رد المحتار لابن عابدين، تحقيق عادل عبد الموجود و علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياض، 1423ه.
	59- روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي، تحقيق الشيخ عادل عبد الجواد وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1427ه.
	60- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، تحقيق د. محمد جبر الألفي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الأولى ، 1399ه.
	61- السراج الوهاج على متن المنهاج لمحمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة، بيروت.
	62- سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
	63-  سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي، بيروت.
	64- سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي، محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،1414هـ.
	65- سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
	66- سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت، 1386ه.
	67- سنن الدارمي لعبدالله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي و خالد السبع،  دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1407ه.
	68- سنن النسائي : (المجتبى من السنن) لأحمد بن شعيب النسائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية،1406ه.
	69- الشامل في فروع الشافعي، لعبد السيد بن محمد بن الصباغ، وهو مخطوط توجد منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم (7 فقه شافعي ), وقد حققت بعض أجزائه في رسائل جامعية بالجامعة الإسلامية. وسبق الكلام عنه صفحة : 70.
	70-  شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن العماد العكري، دار الكتب العلمية، بيروت.
	71- الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1422ه
	72- شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،دار الفكر، بيروت.
	73- شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، 1410ه.
	74- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق محمد زكريا يوسف، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1310ه.
	75- صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،1414ه.
	76- صحيح البخاري (الجامع الصحيح ) لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1407ه.
	77- صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر مكتب التربية العربي، توزيع المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى، 1409ه.
	78- صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
	79- طبقات ابن سعد، لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 1388ه.
	80- طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة، تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ.
	81- طبقات الشافعية الكبرى، للإمام العلامة تاج الدين بن علي السبكي، تحقيق د. محمود محمد الطناحي و  د.عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،1413هـ.
	82- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي، هذبه محمد بن جلال الدين المكرم (ابن منظور)، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الأولى،1390ه.
	83- طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنوي، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1417ه.
	84- طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى،1396ه
	85- العبر في خبر من غبر لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، الناشر مطبعة حكومة الكويت، 1404ه.
	86- العدة شرح العمدة لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، تحقيق السيد علي إبراهيم سالم، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الأولى.
	87- العزيز شرح الوجيز لعبد الكريم بن محمد الرافعي، تحقيق علي محمد عوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1317هـ.
	88- العناية شرح الهداية لمحمد بن محمد البابرتي، تحقيق عمرو محروس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1428ه.
	89-  العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د. مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
	90- الفائق في غريب الحديث لمحمود بن عمر الزمخشري، تحقيق علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، الطبعة الثانية.
	91- فتاوي الإمام النووي، تحقيق أحمد حسن جابر، المكتب الإسلامي لإحياء التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1425ه.
	92- فتاوي القاضي الحسين، للقاضي الحسين بن محمد المروزي، مخطوط، مركز الملك فيصل برقم (2849-3- ف) وتوجد منه نسخة في جامعة الملك سعود.
	93- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وغيره، دار البيان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1407ه.
	94- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبو جيب، دار الفكر. دمشق، الطبعة الثانية، 1408 هـ.
	95- القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، الناشر  عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1423هـ.
	96- القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الاحكام الفرعية، لابن اللحام ، علي بن محمد بن عباس البعلي، تحقيق : عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية،1420ه.
	97- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن البهوتي، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1402ه.
	98- كفاية النبيه شرح التنبيه، لنجم الدين ابن الرفعة، تحقيق مجدي محمد سرور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،1429ه.
	99- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413ه.
	100- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414ه.
	101- المبسوط لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1414ه.
	102- المجروحين لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب.
	103- مختصر الفوائد المكية لعلوي أحمد السقاف، تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار البشائر، الطبعة الأولى، 1425ه.
	104- مسند أبي داود الطيالسي، لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1419هـ.
	105- المطلب العالي رسالة ماجستير مقدمة من الطالب عمر إدريس شاماي، من أول الكتاب على الفصل الرابع كيفية إزالة النجاسة.
	106- المطلب العالي رسالة ماجستير مقدمة من الطالب عبد الرحمن عبد الله الخليل، من بداية كتاب التيمم، إلى آخر الكتاب الثاني من باب الحيض
	107- المنثور في القواعد لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة الثانية، 1405ه.
	108- المحيط البرهاني لمحمود بن أحمد بن الصدر النجاري برهان الدين مازه، دار إحياء التراث العربي
	109- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة جديدة، 1415ه.
	110-  مختصر المزني لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق  ، الناشر دار المعرفة، بيروت، 1393ه.
	111- المدخل إلى مذهب الشافعي للدكتور علي محمد جمعة، دار السلام، الطبعة الأولى، 1424ه.
	112- المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،1411ه.
	113- مسند الإمام أحمد،  للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،1420هـ.
	114- مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، الناشر مؤسسة علوم القرآن, بيروت، الطبعة الأولى، 1409ه.
	115- مسند الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق محمد زاهد الكوثري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1370ه.
	116- المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، تحقيق : يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية.
	117- مصطلحات المذاهب الفقهية، لمريم بنت محمد الظفيري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 1422ه
	118- المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى،1409ه.
	119- مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403ه.
	120- المطلع على أبواب الفقه، لمحمد بن أبي الفتح البعلي، تحقيق : محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت،1401ه.
	121- معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1410ه
	122- معرفة السنن ولآثار لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد المعطي قعلجي، دمشق- بيروت، دار قتيبة، الطبعة الأولى، 1412ه.
	123- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني، تحقيق ، الناشر دار الفكر، بيروت.
	124- المنتقى من السنن المسندة لعبد الله بن علي بن الجارود، تحقيق عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 1408ه.
	125- المنثور في القواعد، لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود، الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت، الطبعة الثانية، 1405ه.
	126- منهاج الطالبين وعمدة المفتيين، للإمام النووي، تحقيق عوض قاسم أحمد، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1425ه.
	127- المهذب في فقه الإمام الشافعي لإبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق ، الناشر دار الفكر، بيروت.
	128- الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق إبراهيم رمضان و عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1417ه.
	129- الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت، الطبعة الثانية،1427هـ.
	130- النكت على مقدمة ابن الصلاح، لأبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1419ه
	131- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي الشهير بالشافعي، دار الفكر للطباعة، بيروت ،1404هـ
	132- نهاية المطلب في دراية المذهب للأمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 1429ه
	133- الهداية شرح البداية لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني، المكتبة الإسلامية، بيروت.
	134- الوافي بالوفيات لخليل بيك الصفدي، تحقيق جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1429ه.
	135- الوجيز في فقه الإمام الشافعي، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق نجيب الماجدي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 1426ه.
	136- الوسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهر، الطبعة الأولى، 1417ه.( وهو المتن المشروح في المطلب).
	137- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة الخامسة، 1414ه.
	فهرس الموضوعات
	الجعالة
	إحياء الموات



